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"أرجو الله .. أنْ يكون حَاويًا لجلِّ ما يستَدلُّ بِهِ الفقهاء
في مُصنَّفاتهم في الفروع" ابن حجر العَسْقلاني

كتاب التمييز
في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز

الجزء الأول
(المقدمة/3)



بسم الله الرحمن الرحيم
(المقدمة/4)



بسم الله الرحمن الرحيم
تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن مطر الزَّهراني
الأستاذ بقسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
الحمد لله ربِّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وبعد: فإنّ كتاب "الوجيز" لأبي حامد الغزّالي (ت 505 هـ) - رحمه الله - يُعدّ من المتون المهمّة في كتب الفقه، وفي كُتب المذهب الشّافعي على وَجْهٍ أخصّ فَقد غَطّى على كتاب "المهذَّب" للشِّيرازي - رحمه الله -. ولقي كتابُ "الوجيز" العنايةَ الكبيرةَ وبخاصَّةِ بعد ما شَرحه الإمامُ أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرّافعي (ت 623 هـ) - رحمه الله -؛ فُخِدم شرحاً وتعليقاً وتعقيباً، ثمّ خُدم- كثيراً تخريجاً.
ومن أشهر كُتُب التّخريج لأحاديثه كتابي "البدر المنير .. " للحافظ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقِّن (ت 804) - رحمه الله -، وكتاب "التمييز في تلخيص أحاديث شرح الوجيز"، والمطبوع باسم "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) - رحمه الله -.
وهذا الأخير -أعني كتاب الحافظ ابن حجر- قد طُبعَ مراراً كلها باسم "التلخيص الحبير"، فَنُسي، بل جُهِل اسمُ الكتاب الصّحيح الذي سمَّاه به مؤلِّفه، والّذي هو المعَبِّر عمّا في مضمون الكتاب، ثمّ هو لم يُخدَم في تلك الطّبعات خدمةً جيدة محرَّرة لمسائله، ومبيِّنة لفوائده، فيسر الله لتلميذي النّبيه الشيخ الدّكتور محمَّد الثاني بن عمر بن موسى الكنويّ المتخرِّج في كلية الحديث الشّريف قِسْم علوم الحديث بالجامعة الإِسلاميّة بالمدينة النبويّة أنْ
(المقدمة/5)



يَعمل على إعادة إخراج هذا الكتاب وتحقيق نصوصه وتحرير مسائله، ليخرج في ثوبٍ تليق به.
وقد تجلّى عملُ الدّكتور محمَّد الثاني في:
* مقابلة النّسخ الخطيّة مع بعضها ومع بعض طبعات الكتاب، وقد تيسّر له جَمْعُ عددٍ من النّسخ كما أوضحه في مقدِّمته.
* عزو الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلى مخرِّجيها مع مراعاة عَدَمِ التطويل وتَرْكِ الإطناب، وذلك بقدر ما يخدم غرض المؤلف - رحمه الله -.
* تلك المقدّمة الضَّافية الّتي تضمّنت فصلاً نفيساً في عَقْدِ موازنة بين كتاب "التمييز" للحافظ ابن حجر، وأصله "البدر المنير" لابن الملقِّن رحمهما الله جميعاً حوت تلك الموازنةُ فوائد مهمَّة، وقد حقّقت في أكثر من ثلاثين صفحة.
* وقد اطلعتُ على نماذج من تحقيقه للنّص فوجدته ملتزماً بما ذَكَرَ في المقدّمة من عَدَم التّطويل وتَرْكِ الإطناب، ومن بيان فوائد الكتاب وما تضمّنه من مسائل.
ويكفي أنه أحيا الاسم والعنوان الصَّحيح للكتاب كما سَمّاه مصنِّفه - رحمه الله -.
ولا أنسى أن أنبِّه على أهميّة كتاب الحافظ ابن حجر "التّمييز ... " لما فيه من العلم والفوائد الغزيرة، فهو حَريٌّ بالاطّلاع والاستفادة من كنوزه.
والله الموفِّق والهادي إلى سواء السَّبيل.
د. محمّد بن مطر الزّهراني
الأستاذ بقسم علوم الحديث بالجامعة الإِسلامية بالمدينة النبوية
(المقدمة/6)



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق
إنّ الحمد لله نحمَدُه ونَستعينه ونَسْتغفره، ونَعوذ بالله من شُرور أَنْفُسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يَهده الله، فلا مُضِلَّ له، ومُن يُضلِلْ فلا هاديَ له وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك، له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (3).
أما بعد:
فقد كان كتابُ "فتح العزيز في شرح الوجيز" للإمام العلّامة أبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد بن عبد الكريم الْقزويني الرَّافعي الشّافعي (ت 623 هـ) من أجلِّ كُتب الفروع عند الشّافعية إن لم يكن أجلَّها؛ فقد قال عنه تقي الدّين ابن الصّلاح - رحمه الله -: "لم يُشرح الوجيز بمثلِه" (4).
__________
(1) [سورة آل عمران، الآية 102].
(2) [سورة النساء، الآية: 1].
(3) [سورة الأحزاب، الآية: 70 - 71].
(4) انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/ 75).
(المقدمة/7)



فتعقّبه الحافظ ابن الملقّن بقوله: "بل لم يصنَّف في المذهب مثلُه"، ثمّ نَقَلَ بإسناده عن الشّيخ أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمن الفزاري (ت729هـ) (1) قولَه غيرَ مرّة: "ما يُعرف قدرُ الشّرح للرَّافعي إلّا بأن يَجمع الفقيهُ المتمكَّن في المذهب الكتبَ التي كان الإمامُ الرّافعي يستمدّ منها، ويصنَّف شرحاً للوجيز، من غير أن يكون كلام الرَّافعي عنده، فحينئذ يَعرف كلُّ أحدٍ قصورَه عمَّا وَصَلَ إليه الإِمام الرّافعي" (2).
فلجلالة قَدْرِ هذا الكتاب تصدَّى علماء الشّافعيّة لخِدمته والعناية به، من اختصارٍ له (3) وإجابةٍ عمّا أورده من السّؤالات والإشارة إلى حلِّ إشكاله (4) ووضعِ حاشيةٍ (5)، وتعليق عَليه (6)، وشرحٍ لغريبه (7)؛ وتخريجٍ لأحاديثه.
__________
(1) انظر: ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (9/ 313).
(2) البدر المنير (1/ 330).
(3) كما فعل الإِمام النّووي في كتابه "روضة الطالبين" نصّ على ذلك في كتابه "تهذيب الأسماء واللّغات" (1/ 34).
(4) كصنيع الشيخ إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني المتوفى (ت 655هـ)، وسماه "نقاوة فتح العزيز" انظر: كشف الظون (2/ 2003).
(5) كفعل الشيخ محمد بن أحمد المعروف بابن الربوة، سمَّى حاشيته "الدر العظيم المنير في شرح إشكال الكبير" - كما في كشف الظون (2/ 2003).
(6) كما فعل شمس الدِّين محمّد بن محمّد الأسدي القدسيّ (ت808هـ)، وسمَّى تعليقته: "الظهير على فقه الشرح الكبير" في أربع مجلدات. كشف الظون (2/ 2003).
(7) كما صنع العلاّمة أحمد بن محمّد بن عليّ الفيّومي (عاش إلى بعد 770هـ) في كتابه " المصباح المنير".
(المقدمة/8)



وقد عَمِل غَيرُ واحدِ من العلماء على تخريج أحاديثه؛ منهم: شهاب الدّين الحافظ أبو الحسين، أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي الدِّمياطي (ت 749هـ) (1)، والإمامُ محمّد بن علي بن عبد الواحد أبو أمامة المعروف بابن النقَّاش (ت 763هـ) (2)، وسَمّاه: "كاشف الغمّة عن شافعيّة الأمّة"، كما سماةَّ أيضاً: "أمنيّة الألمعيّ في أحاديث الرّافعي" (3)، والقاضي عِزّ الدين عبد العزيز ابن محمَّد المعروف بابن جماعة الشّافعي الكِناني المتوفَّى (767هـ) (4)، ثمّ تخريجه لبدر الدّين محمَّد بن بهادر الزَّركَشي الشّافعي (ت794هـ) المسمَّى: "الذّهب الإبريز في تخريج أحاديث الرّافعي المسمّى فتح العزيز" (5)، قال عنه الحافظ ابن حجر: " ... مَشى فيه على جَمع ابن الملقِّن، لكنّه سلك طريقَ الزّيلعي في سوق الأحاديث بأسانيدَ خرَّجها فطال الكتاب بذلك" (6).
ثمّ الحافظُ سراج الدّين أبو حفص عُمر بن علي المعروف بابن الملقِّن
الأنصاري الشّافعي، المتوفى (804هـ) في كتابٍ أراده أن يكون مِمَّا: "لم
__________
(1) انظر: الدرر الكامنة (1/ 123).
(2) انظر: الدرر الكامنة (5/ 325)، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/ 131 - 132)، وشذرات الذهب لابن العماد (3/ 198)، والبدر الطالع، للشوكاني (2/ 211).
(3) انظر: شذرات الذهب (في الموضع السابق).
(4) (انظر: الدرر الكامنة (3/ 177)، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/ 102)، وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص363).
(5) انظر: الدرر الكامنة (3/ 397)، وإنباء الغمر (3/ 138)، وتُوجَد صورةٌ للمجلّديْن (الخامس والسادس) في مكتبة الشّيخ العلاّمة حَمّاد الأنصاريّ بالمدينة النّبوية - رحمه الله -.
(6) الدرر الكامنة (3/ 397).
(المقدمة/9)



يُسبق إلى مثلِه، ولم يُنسج على منواله، وأهلُ زمانه وغيرهم شديدُو الحاجة إليه وكلّ المذاهب تعتَمد في الاستدلال عَليه" (1)، فقام بتخريج أحاديث هذا الكتاب وآثاره، مرتِّباً إيَّاها ترتيبَ شرح الرّافعي، معزوَّةً إلى مخرِّجيها من أصحاب الصِّحاح، والسّنن والمسانيد، وكُتب الصَّحابة، ناظراً في ذلك في كتب الأسماء تجريحاً وتعديلاً، وكتب العلل والمراسيل، وكتب الأطراف، وكتب الأحكام، وكتب الخلافيَّات الحديثيّة، والأمالي، والنّاسخ والمنسوخ وشروح الحديث والغريب، وغير ذلك كثيراً عدَّدَها في ديباجة كتابه (2)، وسَمّاه: "البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشّرح الكبير"، إلّا أنّه طوّله بذكر ما لَيس مِن مقصود التخريج، كَسوْق الأسانيد بكاملها، وعدمِ جمعها في مكان واحدٍ، وإعادةِ ذكرِ لفظ الحديث عَقِب كلِّ من خرَّجه، والإطالة في شرح الغريب، وبيان الأمكنة، وما إلى ذلك، فرأى الحافظُ ابن حجر قيامَ الحاجةِ إلى تلخيصه والنَّظر في الأعمال السَّابقة لَضمِّ فوائدها إليه، وزيادة تحريرٍ لبعض مسائله وأحكامِه، فوضع كتابَه "التَّمييز في تَلخيص تخريج أحاديث شرح الوَجيز" فَجاء حاوياً لمعظم ما يستدلّ به الفقهاء في المسائل الفرعيّة، وعوَّل عليه كَثيرٌ ممن جاء بعده، ونقلوا تخريجاته وأحكامه في كتبهم.
لكن مع هذه القيمة العلميّة لهذا الكتاب، وشهرته بين الباحثين في الحديث والفقه، فإنّه لم يأخذ مكانه اللّائقَ به، ولم يُخدَم بما يضبط نصوصَه، ويوثِّق نقولَه.
__________
(1) (البدر المنير (1/ 281).
(2) انظر: البدر المنير (1/ 282 - 292).
(المقدمة/10)



وقد طُبع الكتاب طباعةَ حجريَّةً بالهند عام 1303هـ، ثمّ طُبع بتحقيق السيّد عبد الله هاشم اليماني، بالقاهرة 1384هـ في أربعة أجزاء في مجلَّدين، ثمّ توالت بعد ذلك طبعاتُ الكتاب متفاوتةٌ في العناية بنصوص الكتاب وضبطها وتوثيق أحاديثها وعَزْوها، وهي كلُّها راجعةٌ إلى طبعة اليماني غير معتمِدةٍ على نُسَخِ الكتاب الخطِّيّة. وأجود هذه الطّبعات طبعةُ مؤسّسة قرطبة بعناية الأستاذ أبي عاصم حسن بن عبّاس بن قُطب، الّتي صدرت عام 1416، وقد بذل الأستاذ أبو عاصم جهدًا يُشكر عليه في سبيل توثيق كثيرٍ من أحاديثها وآثارها، ومع ذلك بقي عملُه يَعوز ضبطًا وتحريرًا، وبخاصّة أنّ الأستاذ لم يَعتمد -فيما يبدو- على نسخٍ خطيّة، وإنما بَنى عملَه على بعض الطّبعات السّابقة للكتاب، ومنها الطّبعة المصريّة كما نصّ عليه في مقدمة عَمَله، فكان هذا باعثًا قويًّا على إعادة إخراج الكتاب وتحقيق نُصوصِه في صورةٍ تُناسبه، ليتبوَّأ منزلته اللّائقة به بين كُتب التّراث الحديثية.
وقد عملتُ في سبيل تحقيقه على النّحو التالي:
* قابلتُ طبعةَ اليماني على النّسخ الخطيّة للكتاب؛ لتصحيح ما فيها من أغلاطٍ وتصحيفاتٍ، واستدراكِ ما وَاقعها من سَقْط وتحريفات.
* أثبتُّ أهمَّ ما في تلك النّسخ الخطيّة من فُروق، تاركًا ما لم يكن ذَا أثرٍ منها، ولا سيّما أنّ الفوارقَ بين تلك النّسخ قليلةٌ، مِمّا دَلّ على أصالتها، واهتمام نُسَّاخِها بضبط نصوصها.
* أثبتّ مَا صحّ في الأصل من نسخة القرويين، دُون الإشارةِ -غالباً-إلى مَا وقع في بعض النّسخ مما يكون خطأً لازمًا غيرَ محتمَل. ورقَّمتُ أحاديثَه وآثاره ترقيمًا مُتَسلْسِلًا، مَع تمييز المنقول مِن الرّافعي بأرقامٍ خاصَّة.
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*عزوتُ الأحاديثَ والآثار الواردة فيها إلى مخرِّجيها -إلاَّ ما عزّ عليّ سبيلُه أو نَدَّ عَنِّي مخرخُه- مَع مراعاةِ عَدَمِ التّطويل، وتَرْكِ الإطناب في التّذييل، إذ ذلك لا يناسب كتابًا في التّخريج، رام صاحبُه تلخيصًا واختصارًا، وإنّما يكون التّعليق عليه بقدر ما يخدم غَرَضَ المؤلِّف ويُوضح مقصوده.
*قدّمت للكتاب بمقدِّمة تحوي دراسةَ موازنةٍ بينه وبين أصله: "البدر المنير" لابن الملقِّن.
وفي الختام: أتقدّم بوافر شكري وعميم عرفاني لزميلي وصديق الدّرب في الطّلب الدّكتور عبد اللطيف بن محمَّد الجيلاني المغربي الآسفي أحاطه الله بتوفيقه؛ لتشجيعه إيَّايَ عَلى تحقيق هذا الكتاب رغم صعوبة مَسلكه، ووعورة سبيله، وما زَامنه من عملٍ في إعدادِ رسالتي للدّكتوراه، فجزاه الله أحسنَ الجزاء.
كما أتقدّم بجزيل الشّكر وبالغ التّقدير إلى شَيخي الكَبير ومرَبِّي الصّالح أستاذي ومعلَّمِي الدّكتور محمَّد بن مطر الزّهراني، الأستاذ بقسم علوم الحديث بالجامعة الإِسلاميّة بالمدينة النّبوية على تفضلّه بقراءة جزءٍ من هذا العمل وكتابة التقديم لَه رغم كثرة شواغله، وظروفه الصحيّة، فَجزاه الله تعالى عَنّا، وعن سائر طَلبته خيرًا، وبارك في عمره وذرّيته، آمين.
وأتقدم بالشكر أيضًا إلى الأستاذ عليّ الحربيّ صاحبِ مكتبة "أضواء السلف"، لاهتمامه المتواصل وسَعيه الجادّ في سبيل جَلْب نسَخ الكتاب من مختلف مكتبات العالم، وقيامه على نشره بهذه الصّورة القشيبة، فجزاه الله خيرًا.
والشّكر موصولٌ لتلميذيَّ النَّجيبين: الأخ الفاضل إبراهيم عبد الله ثاني، والأخ الفاضل إبراهيم عُمر ديسينا اللَّذَيْن أعطيَاني كثيراً من أوقاتهما النّفيسة
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لمقابلة النّسخ الخطيّة للكتاب، فجزاهما الله خيراً.
ولا يَسعُني بهذه المناسبة إلّا أن أقدِّم تقديري وشكري البالغَيْن لفضيلة الشّيخ الدّكتور/ محمّد بن عبد الله زربان الغامِدي -حفظه الله تعالى- الّذي كان عوناً لي بعد الله تعالى على تيسير السّبيل وتسهيل الطّريق إلى دراستي لعلوم الحديث الشريف في الجامعة الإِسلامية، وما حَفَّني أنا وزُملائي بِه من نصحٍ، وعنايةٍ، وحبُّ، وعطفٍ، طوالَ مدّة دراستي فجزاه الله عنّا وعن سائر أبناء المسلمين خيراً، وبارك في حياته، وذرّيته، إنّه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
وأخيراً: أسأل الله تَعالى بمنّه وكرمه وفائضِ عطائه أن يتقّبل مِنّي هذا الجهد المقلّ، ويتجاوز عَنِّي زلَّاتي، ويغفر لي خطيئتي يوم الدِّين، يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاَّ من أتى الله بقلب سليم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله راب العالمين.

وكتبه
أبو عبد الرحمن محمّد الثّاني بن عُمر بن مُوسى
نزيل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم
عاشر ربيع الثاني عام 1426هـ
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ترجمة موجزة (*) للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
هو: الإِمام الحافظ، شيخ الإِسلام، أمير المؤمنين في الحديث، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود الكناني العسقلاني المصري، ثم القاهري الشّافعي الشّهير بابن حجر (1).
ولد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة (2).
نشأ يتيمَ الأبوين في غاية من العفة والصيانة، راهق ولم يكن له صبوة، ودخل في الكُتَّاب ولم يتجاوز عامه الخامس، وبدت عليه علامات الذكاء والنَّجابة، وقوة الحفظ، فحفظ في مبدأ الطلب جملة وافرةً من المتون في شتّى الفنون، "وكان رحمه الله رُزق في صغره سرعةَ الحفظ بحيث يحفظ كلّ يوم نصفَ حزبٍ، وبلغ من أمره في ذلك أنّه حَفِظَ سورةَ مريم في يومٍ واحدِ، وأنّه كان في أكثر الأيّام يصحَّح الصّفحة من "الحاوي الصغير" ثمّ يقرأها تأمّلاً مرّة أخرى،
__________
(*) يراجع للتوسّع في ترجمته: "رفع الإصر عن قضاة مصر" لابن حجر (1/ 85)، و"إنباء الغمر بأنباء العمر" له أيضاً (1/ 3/116)، و"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" من تأليفه أيضاً (3/ 64، 191)، و"الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإِسلام ابن حجر" للسخاوي و "الضوء اللامع" له أيضاً (2/ 36)، و"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" للسيوطي (1/ 363)، و"ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الأصابة) للدكتور شاكر محمود عبد المنعم، و"الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث" للأستاذ عبد الستار الشيخ.
(1) انظر: "الجواهر والدرر" (1/ 101)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص 552)، و"شذرات الذهب" (7/ 270).
(2) "الجواهر والدرر" (1/ 104)، و"الدليل الشافي"، لابن تغري بردي (1/ 64).
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ثمّ يعرضها في الثَّالثة حفظاً، ولم يكن -رحمه الله تعالى- حفظُه الدَّرسَ على طريقة الأطفال، بل كان حفظه تأمّلا. . ." (1). .
وقد حبَّب الله تعالى إليه فَنَّ الحديث النبوي روايةً ودرايةً، وكان أوّل شيخ له في ذلك القاضي الحافظ جمال الدّين أبي حامد محمّد بن عبد الله بن ظهيرة المكِّي، باحثَ معه في كتاب "عمدة الأحكام" بمكّة عندما جاور بها سنة 785هـ هو ابن ثنتي عشرة سنة (2)، فأقبل على الحديث بكلَّيته إقبالَ النَّهِم وصمّم العزم على التّحصيل، ووفِّق للهداية إلى سواء السبيل، واجتمع بكبار الحفّاظ في ذلك الوقت، حتى تخرَّج في هذا الفنّ سنداً، ومتناً، وعللاً، واصطلاحاً، وفقهاً، حتّى استحق لقب إمرة المؤمنين في الحديث، بل قالوا: به خُتِموا، فلم يأت أحدٌ بعده بلغ فيه مبلغه. ورحل في هذا السبيل رحلاتٍ كثيرةً إلى أقطار متعدِّدة، فرحل إلى الحرمين (3)، واليمن (4)، والشام (5) وغيرها (6).
*شيوخه:
وللحافظ ابن حَجر شيوخٌ كثيرون جدًّا، جَمعهم في كتابٍ له جليل سَمّاه:
"المجمَع المؤسَّس للمعجَم المفهرَس" رتّبهم على حروف المعجم،
__________
(1) الجواهر والدرر (1/ 123).
(2) المصدر السابق (1/ 124).
(3) انظر: الجواهر والدرر (1/ 150، 153).
(4) انظر: المصدر السابق (1/ 151،147).
(5) انظر: المصدر السابق (1/ 156).
(6) انظر: المصدر السابق (1/ 192).
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وجملتهم نحو (450) شيخًا بالسّماع والإجازة الخاصّة دون العامَّة. وقد عَدّهم الحافظ السّخاوي فبلغ خالصُ عِدَّتهم (630) شيخًا دون المكرر (1).
فمن أشهرهم:
1 - إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي (ت 800هـ):
لازمه الحافظ ابن حجر ثلاث سنين، ووصَلَ فيها عليه كثيرًا من مسموعاته الّتي تفرّد بها، وأذن له التّنوخي بالإقراء سنة (796هـ). ومِمّا قرأ عليه الحافظُ أو سمعه منه: "صحيح البخاري" و"سنن الترمذي" و"سنن النّسائي" و"موطّأ الإِمام مالك "رواية يحيى اللّيثي، و"سنن الدّارمي" و"صحيح ابن حبّان"، و" مساوئ الأخلاق" للخرائطي، وغير ذلك (2).
2 - الإِمام الحافظ أبو الفضل العراقي زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين (ت 806 ص).
وقد لازمه عشرةَ أعوام، وانتفع به، وتخرّج على يديه، وهو أوّل من أذن له بالتّدريس في علوم الحديث (3)، ولقبه بالحافظ (4).
3 - الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807 هـ).
قرأ عليه قرينًا للعراقي ومنفردًا، وقد قال في هذا: "قرأت عليه الكثير قرينًا
__________
(1) انظر: المصدر السابق (1/ 200 - 240).
(2) انظر: المصدر السابق (1/ 242، 243، 245، 249، 253، 257، 258).
(3) انظر: الجواهر والدرر (1/ 126 - 127).
(4) انظر: المصدر السابق (1/ 137).
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للشّيخ، ومما قرأت عليه بانفراد: نحو النّصف من "مجمع الزّوائد" له، ونحو الربع من "زوائد مسند أحمد" و"مسند جابر" من "مسند أحمد" وغير ذلك، وسمعت من لفظه المسلسل (1).
4 - الإِمام عمر بن رسلان البُلْقِيني (ت 805ص):
لازمه الحافظ ابن حجر مدّة، وقرأ عليه عدّة أجزاء حديثيّة، وسمع عليه أشياء وحضر دروسه الفقهيّة، وقرأ عليه الكتب من "الرّوضة"، ومن كلامه في حواشيها، و"دلائل النّبوة" للبيهقي، وقرأ عليه المسلسل بالأوليّة، كما قرأ عليه جزءًا من "الحلية" والجزء الثّاني والعشرين من "آمالي الضّبّي" وسمع عليه الكثير من "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم"، والكثيرَ من "سنن أبي داود" و"مختصر المزني" (2).
5 - الإِمام ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد (723 - 804ص).
قرأ عليه الحافظ ابن حجر قطعةً كبيرةً من شرحه على "المنهاج " (3).
6 - الإِمام محمّد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمّد ابن جماعة (749 - 819 ص).
لازمه الحافظ ابن حجر في غالب العلوم الّتي كان يُقرئها من سنة (790 هـ) إلى أن مات سنة (819 هـ) في "شرح منهاج البيضاوي" وفي "جمع الجوامع" و"شرحه"
__________
(1) الحافظ ابن حجر العسمقلانى، لعبد الستار الشيخ (ص 138).
(2) انظر: الجواهر والدرر (1/ 128).
(3) انظر: المصدر السابق (1/ 129).
(المقدمة/18)



للشّيخ، وفي "المختصر الأصلي" لابن الحاجب، والنّصف الأوّل من "شرحه" للقاضي عضد الدّين، وفي "المطوّل" للشّيخ سعد الدّين، وغير ذلك (1).
وقد اجتمع للحافظ ابن حجر "من الشيوخ الّذين يُشار إليهم وُيعوَّل في حلِّ المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحدٍ من أهل عصره؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان متبحِّرًا ورأسًا في فنَّه الذي اشتهر به، لا يُلحَق فيه، فالبُلْقيني في سَعة الحفظ وكثرة الاطّلاع، وابن الملقَّن في كثرة التّصانيف، والعرَاقي في معرفة علم الحديث ومتعلّقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والمجد الشِّيرازي في حفظ اللُّغة واطِّلاعه عليها، والغُماري في معرفة العربيّة ومتعلّقاتها وكذا المحبّ ابن هشام، كان حسنَ التَّصرُّف فيها لِوُفور ذَكائه، وكان الغُماري فائقًا في حفظها والأبناسي في حُسْن تعليمه وجَوْدة تفهيمه، والعزّ ابن جماعة في تفنّنه في علوم كثيرة،. . . والتّنوخي في معرفته القراءات وعلوّ سنده فيها" (2).
*تلاميذه:
أخذ الناس عن الحافظ ابن حجر طبقةً بعد طبقة، وألحق الأبناءَ بالآباء،
والأحفادَ بالأجداد، وأكبّ النّاس على التردّد إليه والاستفادة من علمه، حتى
أصبحوا لا يُحصون كثرةً وانتشروا في أرجاء الأقطار (3).
وقد سرد الحافظُ السَّخاوي (4) جماعةً ممن أخذوا عنه درايةً وروايةً مرْتبًا
__________
(1) انظر: المصدر السابق (1/ 137 - 138).
(2) المصدر السابق (1/ 140).
(3) ابن حجر العسقلاني، للدكتور شاكر محمود عبد المنعم (1/ 105).
(4) الجواهر والدرر (3/ 1064 - 1179).
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إيَّاهم على حروف المعجم، أوصل بهم إلى (626) تلميذًا، وأشار إلى أنّ هذا العدد قد أوردهم من غير التزامٍ لاستيفاء ما علمه من ذلك، فضلًا عن الجميع الّذي لا يمكن الإحاطةُ به (1).
ومن أشهر تلاميذه:
1 - الحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشّافعي (ت 840هـ):
لازمه في حياة شيخهما العراقي، وكتب عنه "اللِّسان"، و"النّكت على الكاشف" و"زوائد البزّار على الستّة وأحمد"، والكثيرَ من تصانفيه وغيرها، وسمع عليه الكثيرَ وقرأ عليه أشياءَ، واستمرّ يستفيد منه حتى مات (2).
2 - الإِمام محمّد بن عبد الرّحمن السَّخَاوي (ت 902هـ):
لازمه بأَخَرة أشدّ ملازمة، حتّى حمل عنه ما لم يُشاركه غيرُه من الموجودين، وأقبل عليه شيخُه ابن حَجر بكليّته، حتى صار يُرسل إليه قاصدَه يعلِّمه بوقت ظهوره من بيته ليقرأ عليه، وحمل عنه أكثرَ تصانيفه حتى قيل: إنّه أمثل جماعته في فنّ الحديث (3).
3 - الإِمام محمَّد بن عبد الواحد ابن الهُمَام الحنفي (ت 861هـ):
وصفه الحافظ ابن حجر بالعالم العلاّمة ابن الإِمام العلّامة همام الدِّين السيواسي الأصل، نزيل القاهرة.
__________
(1) المصدر السابق (3/ 1179).
(2) المصدر السابق (3/ 1073).
(3) انظر: الجواهر والدرر (3/ 1146).
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وأذن له برواية جَميع ما تجوز روايته عنه من معقولٍ ومنقول (1).
5 - عمر بن محمّد بن محمّد المعروف بنجم الدّين ابن فهد المكّي ت 885 هـ.
كان الحافظ ابن حجر كثيرَ المحبّة له، جريًا على عادته في الميل للمُكثرين من الحديث النّبويّ (2).
6 - الحافظ قاسم بن قُطْلُوبُغا أبو العدل الحنفي (ت 879 ص).
حلّاه شيخه الحافظُ ابن حجر بالشيخ الفاضل المحدِّث الكامل الأوحد (3).
7 - برهان الدِّين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885 هـ).
قرأ على الحافظ ابن حجر تصانيفَه وغيرها كثيرًا، ولازمه وسَافر معه، ولم ينفكّ عن التّتلمذ له حتى مات الحافظُ رحمه الله (4).
*مصنّفاته:
وللحافظ ابن حجر رحمه الله من المؤلَّفات في فنون عِلْمٍ مختلفة ما سارت به الركبان، وتبارى في تحصيله الأقران، واشتهرت بجودة التّحرير، وعُرفت بقوة السَّبك، مع كثرة الفوائد، ووفرة العوائد الشّوارد.
وقد سَرَدَ الحافظ السّخاوي جملةً كبيرة من مصنفاته بلغ بها (273) مصنّفًا (5)
__________
(1) انظر: المصدر السابق (3/ 1149).
(2) انظر: المصدر السابق (3/ 1121 - 1122).
(3) المصدر السابق (3/ 1125).
(4) انظر: المصدر السابق (3/ 1067).
(5) انظر: المصدر السابق (2/ 660 - 695).
(المقدمة/21)



وجمع الدّكتور شاكر محمود عبد المنعم أسماءَ كُتبه مع تمييز مطبوعها من مخطوطها، وبيان أماكن وجود المخطوطة منها في كتابه الماتع "ابن حجر العسقلاني مصنّفاته ودراسةٌ في منهجه وموارده في كتابه الإصابة" (1).
وبلَغ عددها عنده (282) كتابًا، وأوصلها الأستاذ عبد الستّار الشّيخ إلى (289) كتابًا (2).
ومن أشهر كتبه:
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري.
- تهذيب التهذيب، وتقريبه.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة.
- تغليق التّعليق.
- التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز - وهو كتابنا هذا.
- الإصابة في تمييز الصحابة.
- لسان الميزان.
- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وشرحها نزهة النظر.
* وفاته:
توفي - رحمه الله - بعد حياةٍ حافلة بالعلم ومدارسته، وتأليفه ومذاكرته، مع
__________
(1) (1/ 167 - 398).
(2) انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني (ص 367 - 489).
(المقدمة/22)



اجتهاد في العمل، ومداومة على الخيرات، ومسارعةٍ في الصالحات - ليلةَ السبت الثّامن عشر من ذي الحجّة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، إِثْر مرضٍ دام أكثر من شهر، وكان لجنازته مشهد لم يُر في كثرة من حضره لمثله (1)، تغمّده الله بواسع رحمته، وأجزل مثوبته، وأدخله فسيح جنته، وبحبوحة رحمته، وجزاه عن أمّة الإِسلام خيرَ الجزاء وأوفاه.
* * * *
__________
(1) انظر لوفاته: الجواهر والدرر (3/ 1185 - 1197)، وطبقات الحفاظ (ص 553)، والدليل الشافي (1/ 64)، وحسن المحاضرة (1/ 364)، والبدر الطالع (1/ 92)، وابن حجر العسقلاني، لشاكر عبد المنعم (1/ 1181 - 123)، والحافظ ابن حجر العسقلاني لعبد الستار الشيخ (ص 615 - 618)
(المقدمة/23)



دراسة تحليلية للكتاب
(المقدمة/25)



تحقيق اسم الكتاب
1 - لم ينصّ الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في ديباجة كتابه هذا على عنوانه، ولا ذكره في أيّ مصنّف من مصنّفاته بكاملِ اسمه، فَقد أشار إليه في "فتح الباري" بقوله: "وقد استوعبتُ طُرقَه ورجالَه في الخصائص من تخريج أحاديث الرّافعي" (1). وقال في موضع آخر (2): "وله متابعاتٌ وشواهدُ ذكرتُها في تخريج أحاديثِ الرَّافِعي".
2 - واشتهر الكتاب بين العلماء بعد الألف الهجريّة باسم: "التّلخيص الحبير"،وسَمّاها لعلّامة محمّد بن جعفر الكتّاني المتوفَّى سنة (1345هـ) (3): "التّلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير"، وأورده العلامة المحدّث محمّد بن عبد الرّحمن المباركفوري المتوفّى (1353هـ) باسم "التلخيص الحبير" (4).
3 - ووردت التّسمية به في نسخةٍ كُتبت في حياة المؤلف سنة 826هـ، وهي نسخة الجامع الكبير بصنعاء اليمن، بما نصّه: "التّلخيص الحبير في تخريج أخبار الرّافعي الكبير".
كما ورد مثل هذا العنوان في بعض نسخ الكتاب الخطيّة المتأخّرة، الّتي نُسخت بعد الألف الهجريّة.
__________
(1) فتح الباري (10/ 4).
(2) المصدر السابق (12/ 20).
(3) انظر: الرسالة المستطرفة (ص 141).
(4) انظر: تحفة الأحوذي (1/ 102، 153، 2/ 99، 139، 198، 3/ 13، وغيرها).
(المقدمة/27)



ونقل من الكتاب العلّامة محمّد بن عليّ الشوكاني المتوفَّى (1255هـ) كثيرًا في كتابه (نيل الأوطار) مقتصرًا في تسميته على لفظة "التّلخيص" (1).
وسَمّاه بعضهم (تلخيص الحبير) مجرّدًا لفظةَ (التلخيص) عن التّعريف، منهم: العلّامة محمّد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (1182 هـ) (2)، والعلّامة صدّيق حسن خان القِنَّوْجِي المتوفّى سنة (1307 هـ) إذْ سماه "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير" (3)، وعلى هذه التّسمية جرى ذكرُه عند العلّامة المحدَّث شرفِ الحقِّ الشَّهير بمحمَّد أشرف ابن عليّ العظيم آبادي المتوفّى (1326هـ) (4).
وبهذا العنوان صدرت بعض طبعات الكتاب (5)، وأدرك بعض الباحثين خطأ هذه التّسمية؛ إذ لا تستقيم من حيث المعنى، فنبهوا إلى أنّ الصّواب فيه (التّلخيص) معرَّفًا بـ (أل)، ليكون وصفُ (الحبير) نعتًا له.
4 - وثبتت تسمية الكتاب في بعض النّسخ القديمة بعنوان: (تخريج أحاديث الرّافعي)، وقد جاء ذلك في نسخة كتبت في حياة المؤلف، وهي نسخة بمركز الملك فيصل، رمزنا عليها في تحقيقنا بـ (ج) (6)، وقد مرّ ذِكْرُ تسمية الحافظ له
__________
(1) انظر: نيل الأوطار (1/ 18، 19، 35، 48) وغير ما موضع.
(2) انظر: سبل السلام (2/ 96).
(3) أبجد العلوم (3/ 95).
(4) انظر: عون المعبود (1/ 91، 2، 153، 2/ 212، 14/ 124). طُبع كتابه هذا منسوبًا إلى شمس الحقِّ العظيم آبادي، وإنما هُو للمذكرر أعلاه، كما هُو مُبيَّنٌ في مقدّمة الكتاب.
(5) مثل طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني، بالقاهرة سنة 1384 هـ 1964/ هـ في أربعة أجزاء.
(6) سيأتي الحديث عنها.
(المقدمة/28)



بهذا العنوان في كتابه "فتح الباري"، وأشار إليها الحافظ السّخاوي بمثل هذا في مواضع من كتابه "الجواهر والدرر" (1) وهو عندي من باب اختصار أسماء الكتب، والاكتفاء بنعته ببعض ما يدلّ عليه ويرمز إليه، كما هو الدّارج عند العلماء قديماً وحديثًا.
5 - وجاءت تسميته بـ"التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز"، وهو العنوان الّذىِ تتابع مترجموه في الجملَة على ذكره في قائمة مصنّفات كتبه، من هؤلاء:
أ- الحافظ شمس الدّين السّخاوي (ت 902 هـ) في كتابه "الجواهر والدرر" (2) قال. وهو يعدِّد كتب شيخه الحافظ.: "التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، في مجلّدين ملَّخصا لَه مِن كتاب شيخه ابن الملِّقن، كَمُل وبُيّض" (3).
ب- وبرهان الدّين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885 هـ) في كتابه "عنوان الزَّمان" (4)، وسمَّاه: "التَّمييز في تخريج أحاديث شرح الوجِيز"، وقال: "في مجلَّدَيْن بُيِّضَ".
ج- وجلال الدّين أبو بكر السّيوطي (ت911 هـ) في "نظم العقيان" (5)،
__________
(1) انظر: الجواهر والدرر (3/ 1151)، وذكره مختصرًا باسم (تخريج الرافعي) في (1/ 304) و (3/ 1135، 1165).
(2) الجواهر والدرر (2/ 666).
(3) الجواهر والدرر، للسخاوي (2/ 666).
(4) انظر: (1/ 143).
(5) (ص 47).
(المقدمة/29)



وتسميُته عِنده كَما هي عند برهان الدّين البقاعِي تمامًا.
د- وابن العماد الحنبلي (ت 1089) في "شذرات الذهب" (1)، وعبارته: "التمييز في تخريج أحاديث الوجيز"، فسقطت كلمة (شرح) عنده، ولا بدّ منها.
هـ- وعبد الحي بن عبد الكبير الكِتّاني (ت) في "فهرس الفهارس" (2).
وغيرهم.
وكون تسميته بـ"التلخيص الحبير"، لم ترد إلّا عند بعض علماء ما بعد الألف باستثناء ما في النّسخة المشار إليها المكتوبة في حياة المؤلف سمنة 826 هـ والتي لم يُذكر اسمُ ناسخها، وخطّ عنوانها مطابقٌ لخطِّ الكتاب، جعلني أميل إلى القول بأنّ الكتاب مشهورٌ في حياة مؤلِّفه بغير هذه التّسمية، والملاحظ أنَّ نسخة "ج" الّتي كتبت هي الأخرى في حياة المؤلف، ونسخة القرويين التي اعتمدتُها أصلًا وكتبها أحمد بن عبد الله المقري، سمنة (855 هـ) أي بعد وفاة المؤلِّف بثلاث سنين تقريبًا، كلتاهما لم يرد عليهما اسم الكتاب بِتمامه، إنما جاءت الإشارَةُ إلى جُزءٍ منه، وهو"تخريج أحاديث الرّافعي" في الأولى، أو "تخريج أحاديث الشرح الكبير" في الثانية. وهو من باب تسمية الكتاب بموضوعه. وهذا يوحي بأنَّ غالب من نَسخ الكتاب لم يُثبت عليه عنوانَه، أو أنّ النّسخة الأولى للمؤلِّف خِلْوةٌ مِنه، الأمر الذي فَتَحَ مجالًا لبعض النّساخ أن يجتهد في وضع عنوانٍ مناسبٍ للكتاب، وهو ما طالعتنا به النّسخة المذكررة وقلّدها بعد ذلك
__________
(1) شذرات الذهب (4/ 274).
(2) فهرس الفهارس (1/ 333).
(المقدمة/30)



بعضُ النّسخ مع تبديل كلمة (أحاديث) بكلمة (أخبار)، وعبارة (الشرح الكبير) بعبارة (الرّافعي الكبير)؛ لِيظهرَ أخيرًا بِعنوان (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشّرح الكبير).
وتسمية الكتاب بـ (التّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوَجيز) هي المختارة عندي والمرجَّحة لديّ لما يلي:
أولًا: اتّفاق مترجميه في الجملة على ذِكْرِ الكتاب بهذا الاسم دون غيره.
ومنهم أثبتُ النّاس في معرفته والتخصّص به وبمصنّفاته، وهو الحافظ شمس الدّين السّخاوي رحمه الله، ويليه في ذلك قرينُه برهانُ الدِّين البقاعي رحمه الله.
ثانيًا: وجود هذا العنوان بخطَّ الحافظ ابن حَجر نفسِه على طُرّة نسخةِ مكتبة (تشستربتي) بأيرلندا، وهي الّتي رمزنا لها بـ (ب)، فقد كتب الحافظُ على طرَّتها ما نصّه: "كتاب التّمييز في تخريج شرح الوجيز، تلخيص الفقير أحمد بن علي بن حجر عما الله تعالى عنه بمنه وكرمه. . .".
وأعيد تقييدُ العنوان بخطِّ مغاير للأوَّل جاء فيه: "كتاب التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز، للشّيخ شهاب الدِّين ابن حجر العسقلاني [المعروض] (1) على مصنّفه".
وَثبتتْ فيه كَلِمَةُ (أحاديث) السّاقطة من تقييد الحافظ. رحمه الله. .
وهذه النّسخة قابَلها الحافظ نجم الدِّين عمر بن فهد (ت 885 هـ) مع والده بقراءته من أصلٍ صحيحٍ، ووالدُه ممسِكٌ بهذه النّسخة، كما سوف يأتي بيانه.
إن شاء الله. .
__________
(1) كهذا قرأْتُ الكلمة، فحرفُها الأخير غير واضح تمامًا.
(المقدمة/31)



وَقد جَرت عادَة بعض العلماء في كتابةِ عناوين مصنَّفاتهم على نسخِ بعض تلاميذهم بخطوطهم، كما تجد أنموذجًا لذلك على نسخَةِ رسالة "اللّفظ المكرّم بفضل عاشوراء المحرّم" للحافظ ابن ناصر الدّمشقي (ت 842هـ)، وناسخُها تلميذه الحافظ نجم الدّين ابن فَهد المكَّي (ت 885 هـ)، وكتب عُنوانها المصنّف بخطِّه (1)، وكذلك فعل مَعه في رسالة "مجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنس رضي الله عنهما" (2)، وكذلك الشّأن نفسُه في رسالة "مجلس في فضل يوم عرفة" (3)، ورسالة "تنوير الفكر بحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة " (4) ورسالة "الانتصار لسماع الحجّار" (5) حيث خطّ مؤلفها الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت 842هـ) عناوينها بيده.
ثالثًا: كون قائمة أسماء الكتب الّتي ذكرها السّخاوي رحمه الله، إنما أخذ معظمَها من كرّاسة جمعها الحافظ ابن حجر بنفسه وذكر فيها أسماء تواليفه، فقد قال السخاوي رحمه الله في أوّل ذكر مصنّفات الحافظ. "وقد جَمَعَ هو أسماء معظمها في كُرّاسة افتتحها عَلى سبيل التّواضع والهضم لنفسه بِقوله. . ." فذكر شيئًا من مقدَّمة تلك الكرَّاسة.
وكتابُنَا هذا قديمُ التّأليف لا يُتصور إلّا أن يكون مذكورًا فيها ومنها أخذ تسميتَه
__________
(1) انظر وصف النسخة في مجموع رسائل للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ص 43، 45).
(2) انظر: المصدر السابق (ص 193، 195).
(3) انظر: المصدر السابق (ص 119 - 120، 123).
(4) انظر: المصدر السابق (ص 235).
(5) انظر وصف النسخة في المصدر السابق (ص 399).
(المقدمة/32)



شمسُ الدّين السَّخاوي، ولذلك أخذنا منه إضافةَ كلمةِ (تلخيص) في التَّسمية إلى ما كَتبه الحافظ بخطِّ يدِه؛ إذ إنّه عَلاوةٌ على ما تقدَّم من غلبة الظنِّ القريب من القَطْع على أنّ العنوان بِضمِيمَةِ هذه الْكَلمة مِن مدوّنة الحافظ بأسماء كُتبه، فهو إِلى ذلك يَكشف عن أصلِ الكتاب بأنَه ملَخَّص من عَمل شيخه ابن الملقِّن، وليس أصلًا مستَقِلَّ الذَّات.
رابعًا: لم أجد أحدًا مِن متقدِّمي مترجمي الحافظ ابن حجر ذَكَرَ في تصانيفه كتابًا بعنوان (التلخيص الحبير) ونسبه إليه، مع أنَّ السّخاوي أوعبُ مَن سَرَدَ مصنَّفاته، إذ سرد ثلاثةً وسبعين ومئتين كتابًا وجزءًا، وليس فيها ذِكْرٌ للتّلخيص، فلا يُقال مع ذلك إنّ "التّمييز" كتابٌ آخر غير "التّلخيص"، كما استروح إلى احتمال ذلك د. جمال السيّد (1).
* * * *
__________
(1) انظر: تحقيقه لجزء من البدر المنير، لابن الملقن (1/ 167) رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية.
(المقدمة/33)



لمحات عن منهج الحافظ ابن حجر في كتابه (التمييز)
لقد أخذ الحافظ ابن الملِّقن في كتابه "البدر المنير" بذيل التّطويل والإطناب، وبَدَت عنده ظاهرة الاستطراد والإسهاب، بحيث يشعر المطالع فيه بالحاجة الملحّة إلى اختصاره وتلخيص مقاصده، فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فَرغِب في إخلاء الكتاب من تلك الظّاهرة، وصون فوائده من الضّياع في زحمة التّكرار، من دون إخلالٍ بمقاصد الكتاب وغاياته.
وقد أشار الحافظ ابن حجر -رحمه الله- إلى شيء من رَسمِه وجزءٍ من خطته في تلخيصه كتابَ شيخه الحافظ ابن الملقن-رحمه الله. فقال في ديباجة كتابه: ". . . فقد وقفتُ على تخريج أحاديثِ "شرح الوجيز" للإمام أبي القاسم الرّافعي -شكر الله سعيه. لجماعةٍ مِن المتأخِّرين؛ منهم: القاضي عزّ الدّين ابن جماعة، والإمام أبو أمامة ابن النقّاش، والعلّامة سراج الدّين عمر بن علي الأنصاريّ، والمفتي بدر الدِّين محمَّد بن عبد الله الزّركشي، وعند كلٍّ منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزَّوائد، وأوسعها عبارةٌ وأخلصها إشارةً كتابُ شيخنا سراج الدِّين، إلَّا أنّه أطاله بالتِّكرار فجاء في سبع مجلَّدات، ثمّ رأيته لَخَّصه في مجلَّدةٍ لطيفةٍ أخلّ فيها بكثيرٍ من مقاصد المطوّل وتنبيهاته، فرأيتُ تلخيصَه في قدر ثُلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصدِه، فمنَّ الله بذلك، ثمّ تتبعت عليه الفوائد الزَّوائد من تخاريج المذكورين مَعه، ومن تخريج "أحاديث الهداية" في فقه الحنفيَّة للإمام جمال الدِّين الزَّيلعي؛ لأنّه ينبّه فيه على ما يحتجّ به مخالفوه. وأرجو الله إن تمّ هذا التّتبع أن يكون حاويًا لجلِّ ما يَستدلّ به الفقهاءُ في مصنّفاتهم في الفروع، وهذا مقصد جليل. . .".
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كما أشار إلى بعض ذلك في كتابه "الدراية" (1) فقال: "فإنني لَمّا لَخّصت تخريجَ الأحاديث الّتي تضمّنها "شرح الوجيز" للإمام أبي القاسم الرّافعي، وجاء اختصاره جامعًا لمقاصد الأصل مع مزيد كثير، كان فيما راجعتُ عليه تخريج أحاديث الهداية. . .".
ويمكننا أن نلخِّص ما في رَسْمِه هذا في النّقاط التّالية:
- تلخيص كتاب (البدر المنير) في قدر ثلُث حجمه.
- الالتزام بتحصيل مقاصِده الّتي أخلَّ بها الحافظ ابن الملَّقن في كتابه "خُلاصَة البدر المنير"، حيثُ اختصر به الأصل.
- تَتَبُّع الزَّوائد والفوائدِ الّتي عند غيره مِمَّن عُني بتخريج أحاديث شرح الوجيز، وضمِّها إليه.
- إضافة ما عند الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" من تنبيهاته على ما يحتجّ به مخالفو الأحناف عند محاجاتهم.
هذه خُلاصَة ما نصّ عليه الحافظ في رَسْمِ منهجه في هذا الكتاب، إلاَّ أنّ المطالِعَ في كتاب "التمييز" يمكنه أن يرتِّب وجوهًا من خطّة الحافظ الّتي سار عليها في اختصاره وتلخيصه هذا، وهي كما يلي:
1 - حَذف الحافظ -رحمه الله- مقدّمة الحافظ ابن الملِّقن وهي مقدّمة أطال فيها النَفَسَ جدًّا؛ إذ اشتملت على بيان أهميّة معرفة السنّة، ومنزلتها من الكتاب، وضرورة معرفة القاضي بأحاديث الأحكام، والتعريف ببعض المصطلحات
__________
(1) (ص 10).
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الأصوليّة، كالعام والخاصّ والمطلق والمقيّد ونحو ذلك. وتحدَّث فيها عن اهتمام الصّحابة والتّابعين بحفظ السنَّة وتبليغها، وتدوين الحديث النّبويّ وظهور المصنّفات فيه، مع بيان نبذةٍ من حال حفّاظ الحديث، وطوفٍ من أخبارهم. وتكلَّم فيها على تعريفِ بعض المصطلحات الحديثيَّة، كالصّحيح والحسن والضَّعيف، ونحوها.
ثم تناول كتابَ "فتح العزيز" بالذِّكر والثّناء، ثم ذَكَرَ مصادره في تخريجه لأحاديثه، وتحدث عن شَرْط الإِمام مالك وأصحاب الكتب السَّتَّة، وابن حبان والحاكم.
ثم تَرْجَمَ للإمام الرافعي بذكر ما يتعلق بأحواله الشخصية والعلمية، وثناء العلماء عليه وغير ذلك (1).
كلّ هذا رآه الحافظ ابن حجر غيرَ لصيقٍ بموضوع التّخريج، وحاجةُ النَّاظر في كتابه غيرُ ماسّة إليه، فعمل على إسقاط المقدمة كلّها، ولم يعوض بها غيرها، يقول د. جمال السيد. مشيرًا إلى هذا الصنيع-:
"أسقط الحافظ ابن حجر من كتابه مقدّمة "البدر المنير" والتي اشتملت على فوائد جمَّة، ولعل ابن حجر رحمه الله أراد أن يكون الكتاب قاصرً على تخريج الرافعي، والذي هو صُلْبُ موضوع "البدر المنير"؛ إذ لا يخفى أن ابن الملقن أطال في هذه المقدّمة جدًّا، فحذفها الحافظ ابن حجر طلبًا للاختصار، ولو ضَمَّنَ كتابه مقاصدها لكان أجود" (2).
__________
(1) انظر: البدر المنير (1/ 255 - 344).
(2) تحقيقه لجزء من كتاب البدر المنير (1/ 168) (رسالة علميَّة بالجامعة الإسلاميّة، ولم تنشر).
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قلتُ: ما استجاد -رحمه الله- ذكرَ شيءٍ منها؛ لأنّها في نظره لَيستْ من مقاصد التّخريج في شيءٍ.
2 - حذف الحافظ ابن حجر أسماء المصادر التي خرّجت الحديث، ومصادر أقوال الأئمَّة الَّتي نقلها الحافظ ابن الملِّقن، واكتفى بذكر أسماء أصحابها.
3 - حذف الأسانيد الّتي يُطيل الحافظُ ابن الملقن بذكرها وتكرارها (1)، واكتفى بصحابيِّ الحديث أو صاحب القول المأثور، وقد يُشير إلى طرفِ الإسناد إذا أراد إبرازَ موطن العلَّة منه، ومَكمنِ الوهن فيه.
4 - حذف كثيراً من ألفاظ الحديث وسياق قصَّته، مقتصِرًا على موضع الشَّاهد فيه، مع الإشارة إلى وُجود القصَّة.
5 - حذف بيان اختلاف ألفاظ الرِّواية إلاَّ حيث يكون لذكرها أثرٌ أوكان الإِمام الرّافعي ذَكَرَ الحديث على أوجهٍ مختلفة فَيُشير إليها حينئذٍ.
6 - حذف نصوص أقوالِ الأئمَّة في الرّاوي الّتي يسوقها ابن الملِّقن لبيان مرتبة الرّاوي جرحًا وتعديلًا، واكتفى في الْغَالِب بما يُعطي تلك المرتبة بعبارةٍ موجَزةٍ من لَفْظه، مثل:"فيه فلان وهو ضعيف"، أو "متروك" أو "ضعيف جدًا، أو"كذَّاب" ونحوها، أو يحكي معنى كلام الإِمام في الرّاوي بمثل قوله: "وثّقه فلان"، أو "ضعّفه فلان"، أو "كذّبه فلان"، وشبهه.
__________
(1) قد يبلغ به التطويلُ أحيانًا إلى ذكر أسانيدَ لنفسه دون فائدةٍ تُذكر مع أنّ ذلك ليس من جملة رَسْمِ منهجه في الكتاب؛ فمن ذلك في (1/ 520 - 521) لَمّا ذكر حديثًا لخولة بن يسار وهو في سنن أبي داود -رواية ابن الأعرابي- والبيهقي، قال: "هذا الحديث روي عن خولة رضي الله عنها من طريقين، ولنذكر ذلك يإسنادين إليها، لئلا يخلو الكتاب من إسناد"، فساق الحديث بإسنادين لنفسه إلى البيهقي، والطراني. انظر: البدر المنير (1/ 521 - 523).
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7 - حذف كثيراً من أقوال الأئمّة في بيان درجة الحديث؛ كأقوال التّرمذي والحاكم، وابن عبد البَرِّ وابن القطَّان، وابن دقيق العيد، وأمثالهم، مكتفيًا بحكاية معنى ذلك، مثل: "صحّحه فلان" أو"ضعّفه فلان"، وقد يُغفل هذا النَّحو أيضا.
8 - إذا كان الحديث في "الصَّحيحين"؛ فإنّه يكتفي بالعزو إليهما عن الحكم عليه بالصّحة، بخلاف ما فعله الحافظُ ابن الملِّقن، فإنّه يقول: "صحيح أخرجه البخاري ومسلم".
9 - كثيرًا ما يحذف ألفاظَ الرّوايات ويكتفي بذكر صاحبها والمصدر المخرِّج لها، ويَكثر صنيعُه هذا فيما يَسوقه في شواهد الباب.
10 - أطال الحافظ ابن الملَقِّن جدًّا في شرح غريب الحديث، وتعيين الأمكنة، وضبط الأسامي والألفاظ، وتوضيح المبهمات في المتون، وذكر الأقوال الفقهيّة (1)، وغير ذلك.
وقد حذف الحافظُ ابن حجر كثيرًا من هذه الاستطرادات، ولَخَّص منها شيئًا
__________
(1) قد يخرج بالأطالة في هذا أحيانا إلى حدِّ شرح الحديث شرحًا وافيًا، فمثلا في تخرجه لحديث "إنما الأعمال بالنيات"، بعد أن خرج الحديث طفق يشرحه شرحًا أتى فيه بمعظم ما يذكر في كتب الشروح، من ييان استحباب العلماء الاستفتاح به في مصنفاتهم، وكونه عليه مدار الإِسلام، وشرح بعض ألفاظه كلفظ الهجرة، وبيان حقيقة الدنيا عند المتكلّمين، وسبب ورود الحديث، وغير ذلك، ثمّ قال في النهاية: "فهذه أحرفٌ مختصرة من الكلام على هذا الحديث، وقد نبّهنا بما ذكرنا على ما أهملنا ولولا خوف الإطالة وخروج الكتاب عن موضوعه لذكرنا هنا نفائس"، وانظر كيف اعتبر كلَّ هذا الاستطراد غير خارج عن موضوع كتاب التّخريج! انظر: (البدر المنير (1/ 654 - 666).
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يتعلّق بغريب الحديث، وما تمسّ الحاجة إليه من تعيين بعض الأمكنة، وتوضيح بعض الأسماء المبهمة الواردَة في المتون، وقليل من الأقوال الفقهيّة.
11 - من عادة ابن الملقِّن -رحمه الله- أن يذكر في خلال تخريجه لأحاديث الرّافعي أحاديثَ أخرى كثيرةً، إمَّا لكونها شواهدَ أو لفوائدَ أخرى، مثل أن يكون في المسألة حديثٌ موضوع، أو ضعيف يخالف الصَّحيح، فَيُبَيِّنُ وَهَاءَه وضعفَه، أو يكون حديثان صحيحان بينهما تعارضٌ في الظَّاهر فيذكر أوجهَ الجمع بينهما، أو يكون فيه زيادةٌ ليست في غيره، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تَبعَ ابن الملقِّن في ذِكْرِ غالبها باختصار، أو بإشارةٍ، لكنّه أحيانًا يَضرب الصَّفح عن بعضها إمَّا لقصد الاختصار، أو لكون الحديث موضوعًا أو ضعيفًا جدَّا (1)، أو يسوق الحافظ ابن الملقِّن حديثًا أو أثرًا من وجه ضعيف، ثم يعود ويسوقه من وجه صحيحِ، فيقتصر الحافظ على الوجه الصّحيح، ويحذف الضَّعيف (2).
12 - وقد يحذف الحافظ ابن حجر بعض الأحاديث؛ لأنها عائدةٌ إلى حديث باطل، رويت من مخرج آخر لوَهْمِ وَقع من بعض رواتها، من ذلك: ذِكْرُ ابن الملقن (3) روايةً للدارقطني في غرائب مالك من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ثم نَقَلَ قول الدّارقطني: "وهو باطل بهذا الإسناد، مقلوب، وهو في "الموطأ" عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة، عن أبي هريرة".
__________
(1) انظر: نماذج مما حذفه الحافظ ابن حجر في مقدمة تحقيق جزء من كتاب "البدر المنير" للدّكتور أركي نور محمّد (1/ 97 - 104) (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة، لم تنشر).
(2) انظر: البدر المنير (1/ 432 - 433)، وقارن بالتمييز (رقم 28).
(3) البدر المنير (1/ 369 - 370).
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وقد حذف الحافظ ابن حجر هذا؛ إذ هو عائد إلى حديث الباب، فلا فائدة حينئذ من ذِكْرِه في الشَّواهد.
13 - قد يُنَبَّه الحافظ ابن الملقن -رحمه الله- في تعليل بعض الأحاديث على أكثر من عِلَّة، فيقتصر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- على أشدَّها وأقواها في الإعلال دون باقي ما ذَكَرَه صاحب الأصل (1).
14 - قد يخرِّج الحافظ ابن الملقِّن حديثًا من أكثر من مَصدر، فيقتصر الحافظ على أشهرها تاركًا بعضَها (2).
* * * *
__________
(1) انظر مثلا: البدر المنير (1/ 427)، حديث سوادة عن أنس في الماء المشمس، وقارن بالتمييز (رقم 27)، والبدر المنير (1/ 670)، و (1/ 364 - 366)، مقارنًا بالتمييز حديث (رقم 4).
(2) انظر مثلًا: البدر المنير (1/ 434) فقد خرج أثرا لابن عمر من مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وكتاب الطهور لأبي، فاكتفي الحافظ ابن حجر بالمصدرَين الأولين.
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موازنةٌ بين كتاب (التّمييز) وأصلِه (البدر المنير)
أوّلا: في الصّنَاعة الحديثيّة:
إذا كان كتاب (البدر المنير) للحافظ ابن الملقِّن امتاز بغزارة مادته، ووفرة مصادره، وكثرة فوائده، وسعة عباراته، فإن كتاب (التمييز) للحافظ ابن حجر امتاز بحسن الترتيب، وجودة التَّعبير، والصَّناعة الحديثية التي هي غاية في الدِّقة، ونهاية في التَّحقيق، فإنّ نَفَسَ المحدّث بادٍ عليه، وبراعَةَ النَّاقِد ظاهرةٌ فيه، فقد استطاع أن يعيد صياغة كتاب شيخه ابن الملقِّن في قالبٍ ينمّ عن عِلْمٍ وافرٍ، ودرايةٍ عميقةٍ بطريقة المحدِّثين، وإلمام بالغ بأساليبهم، فكانت الصِّناعة الحديثية عنده من أبرز من تَميَّز به "تمييزُه"، وتتمثل في جانبين هما:
الجانب الأوّلَ: جَودَةُ الصّياغة وحُسْنُ التَّرتيب:
قد يظنُّ النَّاظر أوَّلَ وهلةٍ في كتاب "التمييز" للحافظ ابن حجر، وفي أصلِه "البدر المنير" لشيخه الحافظ ابن الملقِّن أنهما كتابان لا صِلَةَ لأحدهما بالآخر، سوى ما يربط بينهما من اشتراك في تخريج كتاب واحد، وما يجمعهما من اتحاد المصادر والموارد الّتي تمدُّ كلَّ واحدٍ منهما بما يدوِّنه ويصوغه بطريقته، وُيرَتِّبُه ويُحرِّره بأسلوبه، وذلك بسبب ما امتاز به الحافظ ابن حجر رحمه لله من صياغةٍ بديعة لمادّة الأصل، وإعادةِ ترتيبها ترتيبًا أخرجها عن حدَّ التَّقليد والتبعية المطلقة إلى حَيِّز الإبداع والابتكار، ونظرةً واحدةً يسرِّحها النّاظر في أوّل حديثٍ في الكتابين كفيلة بإبراز هذه الخاصِّيَّةَ لديه بجلاء، ويحمله على التّسليم بهذه الحقيقة دون مِراء، وأنا ذاكرٌ بعضَ وجوهٍ تبرز فيها هذه الخاصِّيَّة بِوضوح،
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ومن ذلك:
1 - درج الحافظ ابن الملقِّن -رحمه الله- عند تخريج حديث أو أثر أن يذكر أسامي المخرِّجين وعناوين مصنّفاتهم مع سَوْق أسانيدهم واحدًا تلوَ الآخر، مبيّنًا ألفاظَ متونهم مهما طال النَّفَس، وامتدّ البحث.
فجاء الحافظ في تلخيصه وعَمد إلى إعادة ترتيبه ترتيبًا لائقًا بمقام الاختصار والإيجاز، قائلًا فيما أخرجه الشّيخان: "متفق عليه" وفيما أخرجه أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه: "أصحاب السنن" أو: "الأربعة" مكتفيًا بذلك دون التّنصيص على أسمائهم لشهرتهم بما ذَكَرَ عند أهل الفنّ وغير أهل الفنّ، مضيفًا إليهم مَنْ شَارَكهم بأساميهم دون تسمية كتبهم، كالطّبراني، وابن خُزيمة، وابن حِبّان، ونحوهم، إذ الإطلاق في حَقّ هَؤلاء ونُظرائهم عند أهل العلم بالحديث يقوم مقامَ البيانِ والتَّفصيل، فالطَّبراني لمعجمه الكبير، وابن خزيمة وابن حبان لصحيحهما، وهكذا. . . ولا داعي للتّنصيص على عناوين كتبهم كلّما ذُكروا.
2 - لم يراع الحافظ ابن الملقن ترتيب المخرجين حسب وفياتهم، فقد يَذكر البيهقي قبل الطبراني، أوابن حبان قبل شيخه ابن خزيمة، وهكذا، كما لم يُعنَ بترتيب أقوال النّقاد في الرّاوي، فجاء الحافظ ابن حجر في "تمييزه" فراعى كلَّ ذلك، وأعاد ترتيب الأئمّة المخرِّجين، وأصحاب الأقوال.
3 - لم يُعنَ الحافظ ابن الملقِّن عند التّخريج بتقديم الرِّواية الّتي لفظُها أقرب من منقول الرّافعي، بل يخرِّجه حيثما اتّفق، فعمل الحافظ ابن حجر على مراعاة هذا، فقدَّم ما أخرَّه شيخُه ابن الملقن لمكان قُرْبِه من لفظ الرّافعي.
4 - جرى الحافظ ابن الملقِّن -رحمه الله- في تخريجه لأحاديث الرَّافعي على جَعْل
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جميع أحاديث الباب متساوية، من دون تمييز حديث الباب المراد تخريجه، عن شواهده، مثل قوله: "هذا الحديث صحيح جليل، مرويّ من طرق، الذي يحضرنا منها تسعة، أولها ... (ثم يذكرها بهذا التّرتيب).
وهذا بخلاف الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فإنّه كان يختار حديثًا واحدًا منصوصَ الرَّافعي أو ما هو أقرب من لفظه فيجعله حديثَ الباب، ثمّ يخرِّجه، ثمّ يقول: وفي الباب عن فلان، وفلان، ثم يخرّجها، فهي عنده شواهد لحديث الباب، لذلك يغفل أحيانًا ذِكْرَ بعضها حين لا يكون لذكرها كبير فائدة (1).
وهذا لا ريب أقرب إلى تصرّف المحدّثين عند تخريج حديث أو لَفْظٍ معيَّنٍ، ويعرف هذا أهلُ العلم بالحديث عند أمثال الترمذي، وغيره.
ونشير إلى بعض الأمثلة لتدلّ على أَخواتها (2):
* حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -نهاها عن التشميس، وقال: "إنه يورث البرص".
قال ابن الملقِّن (3): "هذا الحديث واهٍ جدًّا، وله أربع طريق: أولها: عن خالد ابن إسماعيل المخزومي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ... " (فذكر لفظه ومخرجيه، ونقل كلام العلماء على رواته بألفاظهم، في قرابة صفحة
__________
(1) انظر مثلا: البدر المنير (1/ 348 فما بعد) و (1/ 607 - 119)، وقارن بالتمييز (رقم 114)، والبدر المنير (1/ 640 - 650)، وقارن بالتمييز (رقم 135 - 143).
(2) إن الطالع للحديث الأول من الكتابين يظهر له ما ذكرنا من يتميز الحافظ ابن حجر في هذا المجال، وطريقته الماتعة في تناول مادة كتاب "البدر المنير".
(3) البدر المنير (1/ 421 - 424).
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ثم قال: "وثانيها: عن عمرو بن محمَّد الأعسم، عن فليح عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: (فذكره، ومن رواه، وما قال الدارقطني عنه، وما قاله ابن حبان عن راويه عمر بن محمَّد الأعسم، ثم ضَبَطَ اسم (الأعسم).
ثم قال: "وثالثها: عن وهب بن وهب عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت. . .": (فذكره، وعزاه إلى ابن عدي، وذَكَرَ ما قاله ابن عدي في وهب، ثم نقل أقوال النقاد بألفاظها في وهب)، ثم قال: "رابعها: عن الهيثم ابن عدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، نحو الطريق الأول رواه الدارقطني"، ثم تكلَّم عن الهيثم بذكر أقوال الأئمة فيه بألفاظهم، ثم قال: "ولحديث عائشة طريق خامس أشار إليه البيهقي، ولم يذكر إسناده. . . وقد بَيَّنَه الدارقطني في كتابه "غرائب أحاديث مالك التي ليست في الموطأ" فرواه بإسناد إليه، بطريق هشام المتكررة بلفظ. . (فذكر لفظه، ثم نقل كلام الدارقطني على الحديث وعلى راويه خالد بن إسماعيل المخزومي).
فبهذا أنهى تخريجه لهذا الحديث، واستغرق عنده أربع صفحات كاملة.
أما الحافظ ابن حجر فكان ترتيبه وتخريجه للحديث كالتالي (1):
* حديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن التّشميس وقال: "إنّه يورِثُ الْبَرَص".
الدّارَقطني، وابن عدي في "الكامل"، وأبو نعيم في "الطب"، والبيهقي من طريق خالد بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، دخل على
__________
(1) - انظر: التمييز (رقم 25).
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سَخَّنْتُ ماء في الشّمس، فقال: "لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء؛ فإنّه يُورِثُ الْبَرَص". .
وخالد قال ابن عدي: كان يَضع الحديث.
وتابعه وهب بن وهب أبو البختري، عن هشام، قال: ووهب أشرّ من خالد.
وتابعهما الهيثم بن عدي، عن هشام، رواه الدّارَقطني. والهيثم كذّبه يحيى ابن معين.
وتابعهم محمّد بن مروان السُّدّي، وهو متروك، أخرجه الطّبراني في "الأوسط" من طريقه، وقال: لم يروه عن هشام إلا محمّد بن مروان.
كذا قال! فَوَهم.
ورواه الدّارَقطني في "غرائب مالك"، من طريق ابن وهب، عن مالك، عن هشام، وقال: هذا باطلٌ عن ابن وهب، وعن مالك أيضًا، ومن دون ابن وهب ضعفاء.
واشتدّ إنكار البيهقي على الشّيخ أبي محمّد الجويني في عزوه هذا الحديث لرواية مالك.
والعجب من ابن الصّباغ كيف أورده في "الشّامل" جازمًا به فقال: روى مالك عن هشام، وهذا القدر هو الذي أنكره البيهقي على الشّيخ أبي محمّد.
ورواه الدّارَقطني من طريق عمرو بن محمّد الأعشم، عن فليح، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتوضأ بالماء المشمَّس أو نغتسل به، وقال: "إنّه يُورِثُ الْبَرَص".
قال الدّارَقطني: عمرو بن محمّد منكر الحديث، ولا يصحّ عن الزهري.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث".
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فقد نقلنا لك كلّ ما قاله في تخريجه للحديث دون أن نضطر إلى حذف كلامه، لاختصاره، وبلوغه المقصد من غايته، مع أنه أضاف فوائدَ إسنادية وغير إسنادية لم ترد في عمل ابن الملقِّن مع طُوله، فانظر كيف أخذ طريق خالد بن إسماعيل أصلًا، وجعل الباقين متابعين له، وهذه طريقةٌ حسنى في عمل التّخريج، وأجدى من طريق ابن الملّقن رحمه للهُ.
مثال الآخر:
* حديث: أن أم أيمن شربت من بول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذن. . .".
قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، والدراقطني في سننه، وقال في عِلَلِه: إنه مضطرب، والاضطراب جاء من جهة أبي مالك النخعي راويه، وأنه ضعيف"، ثم نَقَلَ عن ابن دحية عن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (فذكره)، ثم نَقَلَ عن ابن دحية بأن يحيى بن معين أسنده عن ابن حجاج عن ابن جريج، عن حكيمة، عن أمها أميمة. قال: وفي الطبراني، عن ابن شهاب، قال: كانت أم أيمن. . . ." ثم نَقَلَ عن ابن دقيق العيد، أن الطبراني رواه من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن بيح العنزي، عن أم أيمن. . .". ثم قال: "وكذا رأيته أنا في أكبر معاجمه".
ثم طفق يتكلّم على رجال إسناد الطّبراني، وفي اتّصال الحديث بين نبيح وأم أيمن، فشرع في نَقْلِ ما قيل عن تاريخ وفاتها وعن عمرها حين توفِّيت، وأعاد ذِكْرَ الحديث ناقلًا عن ابن الصّلاح في كلامه على الوسيط، واعتراضه على الغزَّالي في تصحيحه بلفظه عنده. ثم تكلّم ابن الملقِّن عن جهالة حكيمة. ثم
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أعاد تخريج الحديث من حلية أبي نعيم بواسطة ابن دقيق العيد.
ثم نَقَلَ عن ابن الصلاح كلامه على وَجْهِ الاستدلال بالحديث، وعن أم أيمن، هل هي بركة أو غيرها، وخَتَمَ بحثه بالكلام على لفظ (لا يبجعن)، واستغرق كل ذلك ثماني صفحات.
وأما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقد أعاد ترتيب مادة تخريج الحديث، وحذف كثيرا مما نقله ابن الملقن مما لا صلة له بموضوع التَّخريج، وأضاف مصادر أخرى للحديث لم يذكرها ابن الملقِّن، فجاء تخريجه محكمًا ودقيقًا، وهو على النّحو التالي (1):
* حديث: "أن أمّ أيمن شربت بولَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذًا لَا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك". ولم يُنْكِرْ عليها.
الحسن بن سفيان في "مسنده"، والحاكم، والدّارَقطني، والطبراني، وأبو نعيم، من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن قالت. . . (فذكره).
ورواه أبو أحمد العسكري، بلفظ: "لَنْ تَشْتَكِي بَطْنك". وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن.
وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق، عن ابن جريج أُخْبرتُ: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم. . . (فذكره).
وروى أبو داود عن محمّد بن عيسى بن الطباع. وتابعه يحيى بن معين،
__________
(1) انظر: التمييز (رقم 53).
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كلاهما عن حجاج، عن ابن جريج، عن حكيمة، عن أمها أميمة بنت رقيقة، أنها قالت: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَدح من عَيْدَان تحت سريره يبول فيه باللّيل. وهكذا رواه ابن حِبّان والحاكم. ورواه أبو ذرّ الهروي في "مستدركه" الذي خرّجه على "إلزامات الدّارَقطني للشيخين".
وصحّح ابن دحية: أنّهما قضيتان وقعتا لامرأتين. وهو واضحٌ من اختلاف السِّياق. وَوَضُح أن بركة أمّ يوسف غير بركة أم أيمن مولاته. والله أعلم.

فائدة
وقع في رواية سلمى امرأة أبي رافع: أنها شربت بعض ماء غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "حَرَّم الله بَدنَكِ عَلَى النَّار".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" من حديثها وفي السّند ضعف.
مثال آخر:
قال الرافعي: "ولم يأمر بنقل التراب".
قال ابن الملقن (1): "قد روي الأمر بذلك من طُرقٍ لكنها متكلم فيها"، فذكر حديث عبد الله بن معقل بن مقرن. وهو تابعي.، وخرجه عن أبي داود والدارقطني، ونقل عن الإمام أحمد أنه حديث منكر، وعن أبي داود أنه لا يصحُّ.
ثم قال: "الطريق الثاني عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال. .": (فذكره) وتكلم على إسناده ونَقَلَ عن الدارقطني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، وعن أبي زرعة: منكر.
__________
(1) البدر المنير (1/ 526).
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ثم قال: "الطريق الثَّالث: عن أنس - رضي الله عنه -، أن أعرابيا بال في المسجد. . . .". فذكره، ثم نَقَلَ عن الدارقطني كلامه فيه، وأن الصَّواب فيه أنه مرسل.
ثم قال: "الطريق الرابع: عن واثلة بن الأسقع، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل أعرابي. . . ." (فذكره)، وخرج من ابن ماجه والطبراني، وقال: "في إسناده عبد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو ضعيف، ونقَلَ كلام الأئمة فيه. وأما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فبدأ برواية أنس المرفوعة، ثم أعقبها غيرها، فكانت صورة عمله كما يلي (1):
"قوله: ولم يؤمر بنقل التراب.
يعني: في الحديث المذكور وهو كذلك، لكن قد وَرَدَ أنّه أمر بنقله من حديث أنس، بإسناد رجاله ثقات:
قال الدّارَقطني: حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . . (فذكره).
وأعله الدّارَقطني بأن عبد الجبار تَفَرَّد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دَخَلَ عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا، وفيه: "احفرُوا مَكانَه".
وعن يحيى بن سعيد، عن أنس موصولا. وليست فيه الزيادة، وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحَّة إسنادها، إذا ضُمَّت إلى أحاديث
__________
(1) انظر: التمييز (رقم 71 - 74).
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الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطَّحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة.
فمن شواهد هذا المرسل؛ مرسل آخر:
رواه أبو داود والدّارَقطنيّ من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني -وهو تابعي- قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . (فذكره).
قال أبو داود: روي مرفوعًا -يعني موصولًا- ولا يصحُّ.
قلت: وله إسنادان موصولان:
أحدهما: عن ابن مسعود رواه الدارمي والدّارَقطنيّ ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر، وصبَّ عليه دلو من ماء.
وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي، قاله أبو زرعة. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زرعة: هو حديث منكر.
وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له.
ثانيهما: عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني. وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري وأبو حاتم.
وهذا الترتيب أحسن من ترتيب ابن الملقن؛ فقد بدأ بالأقوى ثمّ جعل المرسل الآخر شاهدًا عليه، ثمّ خَتم بالرِّوايتين الموصولتين الشّديدَتي الضّعف (1).
الجانب الثّاني: دقّةٌ في التَّعبير وقُوَّةٌ في الحكم:
__________
(1) وانظر نماذج أخرى للصناعة الحديثية بين الحافظ ابن حجر وشيخه ابن الملقن في تحقيق جزء لكتاب البدر المنير، (72 - 76) للدكتور أركي نور محمّد.
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ومن أمثلة ذلك ما يلي:
* حديث عائشة: كنْتُ أَفْركُ المنيَ من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركًا، فيصلي فيه.
عزاه ابن الملِّقن (1) إلى البخاري ومسلم.
وأما الحافظ ابن حجر -رحمه الله-. (2) فقال: "متفق عليه من حديثها، واللّفظ لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب".
فزاد العبارةَ الأخيرة لبيان أنَّ الشَّيخين إنما اشتركا فَقط في أصل الحديث، وليس عند البخاري مسألة الفَرْكِ المذكور، وهو مقصودُ كلام الرّافعي، وهَذه دقَّةٌ فاتت ابنَ الملقِّن -رحمه الله-.
* حديث أبي الدرداء: "إِذَا بَلَغ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيهِم الْجُمُعَة".
قال ابن الملقِّن (3): "هذا الحديث غريب لم أرَ من خرجه بعد البحث عنه، ولغرابته عزاه الرافعي في الكتاب إلى صاحب التتمة؟ ".
لكن الحافظ ابن حجر (4) عَبَّرَ عن هذا بقول: "أورده صاحب التتمة ولا أصل له".
ولا ريب أنّ هذَا التّعبير أقوى في الحكم على الحديث، وأدقّ اصطلاحًا من تعبير ابن الملقن -رحمه الله-.
__________
(1) البدر المنير (1/ 489 - 490).
(2) انظر: التمييز (رقم 56).
(3) البدر المنير (4/ 595 - 596).
(4) انظر: التمييز (رقم 1914).
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* حديث أبي أمامة: "لا جُمُعَة إلاَّ بِأرْبَعِينَ".
قال ابن الملقِّن (1): "هذا الحديث لا يحضرني من خرَّجه من هذا الوجه هكذا .. والذي يحضرنا من طريق أبي أمامة ما لا يوافق مذهبنا؛ فإن الدارقطني والبيهقي في "خلافياته" أيضًا رواه عنه مرفوعًا. . ." (فذكره).
لكن الحافظ ابن حجر قال (2): "لا أصل له، بل روى البيهقي (3) والطبراني (4) من حديثه: "عَلَى خَمْسِينَ جُمُعَة، لَيْس فِيمَا دُونَ ذَلِكَ". . .".
فكان أقوى حكمًا وأدقّ تعبيرًا من تعبير شيخه ابن الملقن. رحمهما الله. .
* حديث: "سَوُّوا بَين أَوْلَادِكُم في الْعَطِيَّة، فلو كُنتُ مُفَضلًا أحدًا لفضَّلْتُ البناتِ".
قال ابن الملقن (5): "وزاد القاضي حسين في روايته لهذا الحديث زيادة غريبة لم أرَ من خرجها، وهي: سووا بين أولادكم في العطية، حتى القُبَل".
أمّا الحافظ ابن حجر فقال (6): "فائدة: زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله: (العطية): ". . . حَتَّى في الْقُبَل". وهي زيادة منكرة".
__________
(1) البدر المنير (4/ 596).
(2) التمييز (رقم 1915).
(3) الخلافيات للبيهقي (مختصره: 2/ 336).
(4) المعجم الكبير (رقم 7952).
(5) البدر المنير (7/ 134).
(6) التمييز (رقم 4214).
(المقدمة/52)



فجاء حُكْمُ الحافظ ابن حجر على الزيادة أقوى وأدقّ.
قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهَ في رَحِمِ أُخْتَيْنِ". ويروى: "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ".
قال ابن الملقِّن (1): "هذا الحديث بلفظيه غريب جدًّا، لا يحضرني من خَرَّجه بعد البحث الشّديد عنه سنين".
أما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال (2): "لا أصل له باللّفظيْن"، ونَقَلَ قول ابن عبد الهادي: "لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كُتُبٍ كثيرةٍ".
* حديث حذيفة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في وَصْفِ الفتن: "كُنْ عَبدَ الله المقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ".
قال ابن الملقِّن (3): "هذا الحديث غريب لا أعلم من خَرَّجه هكذا من هذه الطّريق بعد البحث عنه. . .".
وحكم الحافظ ابن حجر عليه بقوله (4): "هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة".
وهذا أكثر إحكامًا وأقوى حكمًا.
والأمثلة لذلك كثيرة، وفيما ذكرت غنى وكفاية. والحمد لله ربِّ العالمين.
__________
(1) البدر المنير (7/ 596).
(2) التمييز (رقم 4906).
(3) البدر المنير (9/ 8).
(4) التمييز (رقم 6086).
(المقدمة/53)



ثانيًا: في الإضافات الحديثيَّة:
أعرب الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في مقدَّمة كتابه عن إرادته إضافة فوائد وزوائد إلى عَمَلِ شيخه ابن الملقِّن -رحمه الله-، ليأتي الكتاب على مقصود تخريج أحاديث الرَّافعي، ويلبِّي حاجة المتفقّهين في فروع الشّريعة، فقد أوفى بما عاهد عليه قُرَّاءَه، وأتى بفوائدَ حديثيّة جَمَّةً لو جُرِّدت لجاءت في مجلَّدةٍ لطيفة، تدخل في باب التّنكيت، والاستدراك، والتَّذييل، وهي إضافات متنوِّعة بيانُها كالتَّالي:
1 - عَزْو الحديث أو الأثر إلى مصادر أخرى:
لقد أضاف الحافظ ابن حجر -رحمه الله -إلى ما يذكره ابن الملقّن من مصاد رتخريج الحديث مصادر أخرى مهمَّة، فأتت ابن الملقِّن، من أمثلة ذلك:
الَّطريق الرَّابع عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الماءَ لا ينجّسُه شيءٌ".
خَرَّجه ابن الملقّن (1) وعَزَاه إلى الطَّبراني في المعجم الأوسط.
زاد عليه الحافظ ابن حجر (2): مسند أبي يعلى، والبزَّار، وصحيح ابن السَّكن، ثم قال: "ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف".
__________
(1) انظر البدر المنير (1/ 397).
(2) انظر: التمييز (رقم 15).
(المقدمة/54)



* حديث عائشة: كنت أفرك المَنِيّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيصلي فيه.
عزاه ابن الملقن (1) إلى البخاري ومسلم.
وأما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال (2): "متفق عليه من حديثها، واللّفظ لمسلم، ولم يخرج البخاريُّ مقصود الباب.
ولأبي داود: "ثمّ يصلي فيه". وللترمذي: "ربما فركْتُه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصابعي". وفي رواية لمسلم: "وإني لأحكّه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري"".
فأفاد نسبة اللّفظ بمقصود الباب إلى مسلم دون البخاري، ثم أضاف إلى ذلك تخريج الحديث من "سنن أبي داود" و"سنن الترمذي".
* حديث: "إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه".
عزاه ابن الملقِّن (3) إلى صحيح مسلم وابن حبان.
فحذف الحافظ ابن حجر (4). -رحمه الله- صحيح ابن حبان، وعزاه إلى أصحاب السُّنن (5)، ولا شّكَّ أن هذا أولى من عزوه إلى صحيح ابن حبان، وإن كانت الصّحة تستفاد من هذا العزو، إلا أنّها هنا مستفادة من عزوه إلى صحيح مسلم.
__________
(1) البدر المنير (1/ 489 - 490).
(2) التمييز (رقم 56).
(3) انظر: البدر المنير (1/ 677).
(4) انظر: التمييز (رقم 162).
(5) انظر: حديث (رقم 162).
(المقدمة/55)



* حديث ابن عمر: وَقَعَتْ في سَهْمِي جاريةٌ من سَبْي جلولاء، فنظرْتُ إليها فإذا عُنُقُهَا مِثْلُ إبريقِ الفضَّةِ، فَلَمْ أتمالَكْ أن وَقَعْتُ عَلَيها، فَقَبَّلْتُها والنَّاس ينظرون، ولم يُنْكِرْ عليَّ أحدٌ.
قال ابن الملقِّن (1) وهذا الأثر لم أر من أخرجه عنه، إلاَّ ابن المنذر فإنه ذَكَرَه في "إشرافه" بغير إسناد (فَذَكَرَه) ثم قال: "وأسنده في كتابه "الأوسط"، ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلاَّ بعد عشرين سنة من تبييض هذا الكتاب، فَاسْتَفِدْه ولله الحمد".
زاد عليه الحافظ ابن حجر (2) مصدريْن للأثر، فقال: "وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة. ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طريق هشيم، عن علي بن زيد، نحوه".
2 - تخريج أحاديث وآثار استغربها الحافظ ابن الملقِّن ولم يَقِفْ عليها: وهي كثيرة، من أمثلة ذلك:
* حديث وائل بن حجر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان إذا رَفَعَ رأسَه من السَّجدتين استوى قائمًا.
قال ابن الملقِّن (3): "هذا الحديث غريب جدًّا لا أعلم من خَرَّجه من هذا الوجه".
__________
(1) البدر المنير (8/ 262):
(2) التمييز (رقم 5428).
(3) البدر المنير (3/ 673 - 674).
(المقدمة/56)



قال الحافظ ابن حجر (1): "وظفرْتُ به في سنة أربعين في "مسند البزَّار" في أثناء حديث طويل في صِفَة الوضوء والصَّلاة".
* حديث عثمان: أنه مَرّ بقاصٍّ فقرأ آية السَّجدة، ليسجدَ عثمان معه فلم يَسْجُدْ، وقال: ما استمعنا لها.
قال ابن الملقِّن (2): "وَهَذا الأثر غريبٌ، كذلك لم أقف عَلى من خَرُّجه بهذه السَّياقة".
قال ابن حجر (3): "قلت: قد رواه عبد الرزاق في "المصنَّف" عن معمر، عن الزُّهري، عن ابن المسيب: أنّ عثمان مَرُّ بقاصَّ فقرأ سجدة ليسجدَ معه عثمان، فقال عثمان: إنما السُّجود على من استمع، ثمّ مَضَى ولم يَسْجُدْ".
* حديث عائشة: "لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَم أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِه".
قال الحافظ ابن الملقِّن (4): "وهو غريب، لا يحضرني من خَرَّجه عنها".
وقال الحافظ ابن حجر (5): "أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرَّحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة: أنها أرْخَصت في اللّقطة في درهم".
__________
(1) التمييز (رقم 1346).
(2) البدر المنير (4/ 281).
(3) التمييز (رقم 1601).
(4) البدر المنير (7/ 170).
(5) التمييز (رقم 4236).
(المقدمة/57)



قال الرافعي- نقلًا عن صاحب "التَّتمَّة"، وغيره-: إنهم رَوَوا الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم -قال: "اسْتَاكُوا عَرْضًا لَا طُولًا".
قال ابن الملقِّن (1): "وهذه رواي غريبة، لا أعلم من خَرَّجها بهذا اللفظ مع البحث والسؤال عنها من الحفَّاظ الأكابر".
وأما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال (2): "تقدَّم من طُرُقه، وليس فيه "لا طُولًا" إلا أنّه في حديث عائشة بلفظ الفعل، لا بلفظ الأمر".
فأضاف زيادة مهمَّةً خلا منها كلام ابن الملقن السابق، وهي أن الحديث وَرَدَ عن عائشة بلفظ الفعل، وقد قدمه الحافظ ابن حجر (3)، وهو ما خَرَّجه من كتاب "كتاب السّواك" لأبي نعيم من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضًا، ولا يستاك طولًا".
وقال الحافظ: "وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك".
* حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ تَوَضَّأ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِي الْغِلِّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قال ابن الملقن (4): "هذا الحديث أيضًا غريبٌ، وهو مثل الَّذي قَبله" (5).
__________
(1) البدر المنير (1/ 727).
(2) التمييز-ترقيم كلام الرافعي (71).
(3) انظر: حديث (رقم 213)، وورد عند ابن الملقن نفسه (1/ 727) لكن غفل عنه في هذا الموضع.
(4) البدر المنير (2/ 223).
(5) ق الذي الذي قبله: "هذا الحديث غريب جدًّا، لا أعلم من خَرَّجه بعد البحث عنه".
(المقدمة/58)



لكن قال ابن حجر (1): "قال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان": حدّثنا محمَّد بن أحمد، حدّثنا عبد الرحمن بن داود، حدّثنا عثمان بن خرزاذ، حدّثنا عمر بن محمَّد بن الحسن، حدّثنا محمَّد بن عمرو الأنصاريّ، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ مَسَحَ عُنُقَه، ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
* حديث ابن عمر: "لا نَقْبَلُ شَهَادةَ ظِنِّينٍ وَلا خَصْمٍ".
قال ابن الملقن (2) -رحمه الله-: "هذا الحديث غريبٌ من هذا الوجه، لم أقف على مَنْ خَرَّجَه".
لكن الحافظ ابن حجر (3) لم يُؤْثِرْ تعبير المؤلِّف فأقام احتمالَ أن يكون الرَّافعي ذَكَرَ الحديث بالمعنى، وأحاله على (ابن عُمر) وهو (ابن عمرو- بالواو)، فقال: "تقدّم من طريق عبد الله بن عمرِو -بزيادة واو- بمعناه".
يشير إلى حديث: "لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ" عند أبي داود وابن ماجة والبيهقي (4).
* حديث أبي هريرة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسْتَشَرْتُ جِبرِيلَ في الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ والشَاهِدِ، فًاشار عَلَيَّ بِالأَمْوَالِ لا تَعْدُو ذَلِكَ".
__________
(1) التمييز (رقم 373).
(2) البدر المنير (9/ 655).
(3) التمييز- ما قبل (رقم 6849).
(4) التمييز (رقم 6805).
(المقدمة/59)



قال الحافظ ابن الملقن (1): "هذا الحديث غريبٌ لا أعلم من خرَّجه مع كثرة طُرُق هذا الحديث"، ثمّ قال: "وَلَم أرَه في الدَّارقطني في مَظِنَّته وهو باب الفضائل، ولا في "عِلَلِه"، فليتبع".
ولكن الحافظ ابن حجر قال (2): "الدَّارقطني بإسناد ضعيف"، فحكمُه على إسناده بالضَّعف يوحي بأنّه وقف على مَصْدَره، وكَشَفَ عن عِلَّةِ إسنادِه، فحكم عليه بالضعف. والله أعلم.
* حديث: سئلت عائشة عن القاضي العادل إذا استقضاه الأمير الباغي، هل يجيبه؟ فقالت: "إنْ لَمْ يَقْضِ لكم خَيَارُكُم، قَضَى لَكُم شِرَارُكم".
قال الحافظ ابن الملقن (3): "وهذا الأثر لا يحضرني مَنْ خَرَّجَه بعد البحث عنه".
لكن الحافظ ابن حجر قال (4): "قال عمر بن شبة: في "كتاب السلطان "له" فساق الحافظ إسناده وقصته، وفيه: "قالت: سبحان الله! فإذا لم يَسْتعملْ خِيارَكُم يَسْتَعْمِلْ شِرَارَكُم".
* حديث علي: "مَن عَيَّنَ أُضْحِيَتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا".
قال الحافظ ابن الملقن (5): "وهذا الأثر غريب لا يحضرني مَنْ خَرَّجَه عنه. . .".
__________
(1) البدر المنير (9/ 669).
(2) التمييز (رقم 6862).
(3) البدر المنير (9/ 559).
(4) التمييز (رقم 6725).
(5) البدر المنير (9/ 328).
(المقدمة/60)



واستدرك عليه الحافظ ابن حجر بقوله (1): "أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: أنه سأل عليَّا عن أضحية اشتراها، فقال: أَوَ عَيَّنْتَها للأضحية؟ فقال: نعم، فَكَرِهَه".
قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.
قال ابن الملقن (2): "أما أثر علي فغريب لا يحضرني من خَرَّجَه عنه. . .".
وأما الحافظ ابن حجر فقال (3): "أما علي؛ فروى عبد الرزاق عن قيس بن الرَّبيع، عن أبي حصين، عن الشَّعبي، عنه: في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه".
* حديث: أنّ رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب بعضُ عُمَّال عُمَرَ إليه بذلك، فقال: لا قَطْعَ عليه، ما من أحدٍ إلاَّ وله فيه حقٌ.
قال ابن الملقِّن (4): "وهذا الأثر غريب عن عمر".
لكن قال الحافظ ابن حجر (5): "أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب فيه سعدٌ إلى عمر. . . فذكره بلفظه".
__________
(1) التمييز (رقم 6429).
(2) البدر المنير (7/ 26).
(3) التمييز (رقم 4105).
(4) البدر المنير (8/ 676).
(5) التمييز (رقم 5881).
(المقدمة/61)



* حديث أبي بكر: أنّه قال للجلّاد: اضْرِبِ الرَّأْسَ، فإنٌ الشَّيطانَ فيه.
قال ابن الملقن (1): "وهذا الأثر لا يحضرني من خَرَّجه من أهل هذا الفنِّ، وذكره أبو بكر الرَّازي في (أحكام القرآن) ".
وعزاه الحافظ ابن حجر (2) إلى مصنف ابن أبي شيبة.
أثر علي: أنه رجع عن رأيه في أن الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين.
قال ابن الملقن (3): "وهذا الأثر لا يحضرني من خَرَّجَه بعد البحث عنه".
أما الحافظ ابن حجر فقال: "أمّا رجوعه عن رأيه؛ فتقدم ذِكْرُه في حديث أبي ساسان، وأنه قال في الأربعين: وهذا أحبُّ إليَّ. ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته. نعم الظّاهر أنّه ثَبَتَ على ذلك".
3 - تخريج أحاديث أو آثار ذَكَرَها الرَّافعي وأغفلها ابن الملقن:
لما كان الحافظ قد تتبع تخاريج علماء آخرين شاركوا ابن الملقن في تخريج أحاديث "شرح الوجيز" تسنَّى له أن يستدرك عليه أحاديثَ وآثارًا ذَكَرَها الرَّافعي، فأغفل تخريجها ابن الملقن، فأوردها الحافظ ابن حجر وخرّجها (4).
__________
(1) البدر المنير (8/ 725).
(2) انظر: التمييز (رقم 5971).
(3) البدر المنير (8/ 725).
(4) انظر أمثلة ذلك في مقدمة تحقيق د. أركي (ص 124 - 126).
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4 - شواهد وآثار زادها الحافظ في كتابه:
وهذا النوع من الزِّيادة كثيرة، لا يعزب عن ناظرٍ في الكتابين، فقد أضاف الحافظ ابن حجر إلى الأصل شيئًا كثيرًا في شواهد الباب، وأحيانا تَصِلُ الإضافة إلى عِدَّة صفحات، ومن زياداته الَّطويلة:
ما كتبه حول مسألة كتابة النَّبيّ- صلى الله عليه وسلم - وقوله الشِّعر، وقد أسهب فيه وأطال وأتى بفوائد جَمَّة خلا منها الأصل.
ما كتبه حَوْلَ رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن القول بمتعة النِّساء، فقد أورد آثارًا كثيرة داَّلة على هذا المعنى، كما أورد كثيرًا من أقوال القائلين بإباحته غير ابن عباس استدراكًا على الرَّافعي، وتفصيلًا لكلامٍ لابن حزم في ذلك (1).
تنبيه
يُصدَّر الحافظ ابن حجر -رحمه الله-. زياداته على ابن الملقن بعبارة: (قُلْتُ)، وفي الغالب تكون من تحريراته وتخريجاته، ولكن قد يُصَدَّر كلامًا بهذه اللّفظة ويشتمل على شيءٍ من منقولات ابن الملقِّن لكن يكون للحافظ فيها مزيدُ تحريرٍ وضبطٍ وإضافة مهمّة، ولا يكاد يُصَدّر كلاما بعبارة (قُلْتُ) ويكون منقولًا من ابن الملقِّن بسياقه وسباقه، ونصّه وفصّه.
كما أن للحافظ زياداتٍ كثيرةً على الأصل لم يُنَبّه عليها بتلك العبارة، وكثيرًا ما تكون في أثناء تحريره وتلخيصه لمادّة الأصل مما يَصْعُبُ تمييزها بلفظة (قُلْتُ)، وتُعْرَفُ بمقارنة الفرع بأصله.
__________
(1) ولمزيد من الأمثلة على زيادات الحافظ ابن حجر على ابن الملقن انظر: مقدمة د. أركي لتحقيق
جزء من كتاب البدر المنير (1/ 127 - 134).
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5 - ما لم يقف عليه الحافظان، وأشار الحافظ ابن حجر إلى ما يُعطي مَعناه:
ومن أمثلة ذلك:
* حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ".
قال ابن الملقن (1): "هذا الحديث غريب لا يحضرني من خَرَّجه بعد البحث الشديد عنه. . .".
وكان الحافظ ابن حجر أكثر إفادةً في هذا حيث قال (2): "لم أجده هكذا، وفي المعنى حديثُ أبي مسعود: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ساعيًا، وقال: "لا أَلْقِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ قَد غَلَلْتَهُ"، قال: إذًا لا أنطلق، قال: "إذًا لا أُكْرِهُك". أخرجه أبو داود.
* حديث عمر: أنه عزّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا.
قال ابن الملقن (3): "وهذا أثر غريب لا يحضرني من خَرَّجَه عنه".
وقال الحافظ ابن حجر (4): "لم أجده، لكن في "الجعْدِيَّات" للبغويّ قال:
حدثنا عليُّ بن الجعد، حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن
__________
(1) البدر المنير (9/ 551).
(2) التمييز (رقم 6712).
(3) البدر المنير (8/ 734).
(4) التمييز (رقم 5980).
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عامر قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للنَّاس يومًا إلى اللّيل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثمّ حبسه. وعاصم فيه لين".

ثالثا: أوهامٌ وَقَعَ فيها الحافظ ابن حجر -رحمه الله-.
لا أحد يسلم من الوهم، والجواد قد يَكْبُو، والصارم قد يَنْبُو، وليس من شِيَمِ أصحاب الطِّباع السَّليمة، ولا من أخلاق طالبي علوم الشريعَة تتبّع أوهام أولي العلم والفضل، وتقصّي أخطاءهم؛ إذ العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله، والكبار قد غَلَبَ صوابُهم على خَطَئِهم، وأبى الله أن يُتمَّ كتاب بعد كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وما أشير به في هذا المقام إنما هو مما اقتضته الموازنة بين الكتابين، على ما جرت عليه عادة من رام تمام المقايسة بين أمرين.
ويمكن تقسيم الأوهام التي وَقَعَ فيها الحافظ ابن حجر إلى قسمين:
القسم الأول: أوهامٌ وَقَعَ فيها الحافظ ابن حَجر تبعًا لابن الملقِّن:
من أمثلة ذلك:
* حديث: "دِبَاغُ الأديمِ ذَكَاتُه".
قال الحافظ ابن حجر (1): وفي الباب أيضًا: عن المغيرة بن شعبة، وزيد بن ثابت، وأبي أمامة، وابن عمر، وهي في الطَّبراني.
وعَزْو الحافظ رواية ابن عمر إلى الطَّبراني تابعَ فيها ابن الملقِّن (2)، وهو غَلَطٌ،
__________
(1) التمييز (رقم 114).
(2) البدر المنير (1/ 617).
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والصَّواب عزوها إلى الدَّارقطني، فلما عزاها ابن الملقن إلى الطبراني نَقَلَ قولَه: "القاسم ضعيف"، وهذه عبارة الدّارقطني، كما يتضح من مراجعة "السُّنن".
وأبو أمامة إنما هو الرّاوي لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، كما في "المعجم الكبير" وكما يتبين من سياق ابن الملقِّن في "البدر المنير" (1).
* حديث عائشة: "إذًا ذَهَبَ أَحَذكمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإنَّهَا تجْزئُ عَنْه".
عزاه الحافظ ابن حجر (2). -رحمه الله- إلى أحمد وأبي داود والنّسائيّ وابن ماجه والدَّراقطني.
وفي عَزْوِ الحديث إلى ابن ماجه وَهْمٌ، تابع فيه الحافظ ابن الملقِّن (3)، ولم أجده عند ابن ماجه، ولم يعزه إليه المزّي في "تحفة الأشراف".
* حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - تَسَلَّفَ من العباس صَدَقةَ عامين.
خَرّجَه الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، ثمّ قال (4): ورواه الدارقطني أيضًا من حديث العرزمي، ومندل بن علي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه القِصَّة.
وقوله: "ومندل بن علي عن الحكم) وَهْمٌ، إنما يرويه مندل، عن عبيد الله،
__________
(1) البدر المنير (1/ 617).
(2) التمييز (رقم 465).
(3) البدر المنير (2/ 336).
(4) التمييز (رقم 2795).
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عن الحكم. وفي آخره قال الدارقطني: "كذا قال: عن عبيد الله بن عمر! وإنما أراد محمَّد بن عبيد الله. والله أعلم".
والوهم فيه من ابن الملقن، ولم يَتَنَبَّه له الحافظ ابن حجر (1).
* حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ".
أعلَّ الحافظُ ابن حجر حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه بسعد بن سعيد المقبري، وقال (2): "وهو ضعيف".
وقد تَبعَ ابنَ الملقِّن في هذا الإعلال، وإلّا فإن الحديث يَرويه سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك، فإعلال الحديث به أَوْلَى من الأعلال بسعدٍ أخيه.
* حديث: "مَن نَفَّسَ عَنْ فسْلِمٍ كرْبَةً مِنْ كرَبِ الدّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْه كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ. . .". الحديث.
اكتفى الحافظ ابن حجر (3) - تبعًا لابن الملقن- بعزوه إلى التّرمذيِّ وهو عند مسلم في صحيحه؛ فالعزو إليه أَوْلَى كما لا يخفى.
وقال أيضًا: "ورواه التّرمذي من حديث ابن عمر في حديث أوله: "الْمُسلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. . ." الحديث. وفيه: "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
__________
(1) البدر المنير (5/ 502).
(2) التمييز (رقم 5859).
(3) انظر: التمييز (رقم 5871).
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واكتفى -رحمه الله-. تبعًا لابن الملقِّن. بعزو الحديث إلى التَّرمذي وهو في "الصَّحيحين"؛ فالعزو إليهما أَوْلَى كما لا يخفى.
* حديث عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا.
قال ابن الملقن (1): "وهذا الأثر رواه البيهقي في "خلافياته" من حديث الدارقطني: حدثنا [سويد] (2) بن عبد العزيز. . ." ثم ساق إسناده.
وتابعه ابن حجر فعزاه إلى الدارقطني (3)، فقال: "الدارقطني من حديث عمرة عنها".
ويبدو أنَّ (علي بن حجر) الرّاوي عن سويد بن عبد العزيز تصحّف في نسخة ابن الملقِّن إلى (علي بن عمر) فظنّه الدّارقطني، ولكن كيف يَروي الدّارقطني عن سويد هذا وبينهما مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، فسويد تُوفِّي سنة (194هـ) وولد الدّارقطني سنة (306 هـ)، وقد جاء على الصّواب (علي بن حجر) في "المعرفة" (4)، ونقل إسمناده عنه الزّيلعي.
وقد زاد تصرّف الحافظ ابن حجر بحذف المصدر المذكرر عند ابن الملقن ضغثًا عَلى إبَّالَة، إذ إن المتتبع سوف يُتعب بصرَه بالبحث عن الخبر في كتب الدّارقطني حَتى ينقطع دونه الأمل، ويئوب بِخُفَّي حُنين، ولو تَرَكَ له المصدر لاهتدى إلى سواء السَّبيل من دون عناءٍ طويلٍ.
__________
(1) البدر المنير (8/ 679).
(2) تصحف في مطبوعة "البدر المنير" إلى (مروان) والصَّواب ما أثبته.
(3) التمييز (رقم 5894).
(4) معرفة السنن والآثار، للبيهقي (12/ 409)
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* حديث: "الختَانُ سُنَّةٌ في الرِّجالِ مَكْرُمةٌ للنِّساءِ".
خرَّجه الحافظُ ابن حجر -رحمه الله- ثمّ قال (1): "قلت: وله طريق أخرى من غير رواية حجاج؛ فقد رواه الطبراني في "الكبير" والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا، وضعّفه البيهقي في "السنن".
وقال في "المعرفة": لا يصحّ رفعه.
وهو من رواية الوليد، عن ابن ثوبان، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عنه، ورواته موثّقون إلاَّ أنّ فيه تدليسًا".
يشير إلى الوليد المذكرر ظنًّا منه أنّه (ابن مسلم)، وهذا وَهْمٌ منه، إنّما هو الوليد بن الوليد العنسي الدّمشقي، كما صَرَّحَ به الطّبراني والبيهقي، وهو صدوق.
وهذا تَبعَ فيه ابن الملقن (2) حيث قال: "رواه الطِّبراني في أكبر معاجمه" والبيهقي في "سننه" من حديث الوليد بن [مسلم] (3) عن ابن ثوبان. . .".
* حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الفتنة: "كسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، وَأَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ". . .".
__________
(1) التمييز (رقم 5987).
(2) البدر المنير (8/ 744).
(3) تصرَّف محقِّقا "البدر المنير" (المجلد الثّامن) هنا تصرُّفًا غيرَ لائق، فغيرا (الوليد بن مسلم) إلى (بن الوليد) اعتمادًا منهما على الطّبراني والبيهقي مع اعترافهما في الهامش بأنه في نسخة كتاب "البدر المنير" (ابن مسلم)، وهذا لا يليق، بل اللاّنق بهما أن يثبتاه كما هو، ويُبَيّنَا وجه الصّواب بالهامش إلاّ (ذا كان عندهما في نسخة أخرى على الصّواب، فليُبَيّنَا ذلك. والله أعلم.
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قال الحافظ ابن حجر (1): "وصحَّحه القشيريُّ في آخر "الاقتراح" على شَرْطِ الشّيخين".
وهذا وَهْمٌ تابع فيه ابنَ الملقِّن (2)، وإنمّا صحّحه ابن دَقيق العيد على شَرْطِ البخاريّ وحدَه.
* حديث عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -فاستأذنه في الجهاد؟ فقال: " أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟ " قال: نَعَم، قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ". متفق عليه.
وجَعْلُ الحديثِ في مسند (عبد الله بن عمر) وَهمٌ، تَابعَ فيه الحافظُ ابنُ حجر (3) شيخَه ابنَ الملقِّن صاحبَ الأصل (4). وصوابُه: "ابن عمرو" بزيادةِ واوٍ، كما خَرَّجاه في باب "الإحصار" (5).
* حديث ابن عمر في قصة قال: فدنونا من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبَّلْنَا يدَه، ورجلَه.
عزاه الحافظ ابن حجر (6) إلى أبي داود بزيادة لفظة: (ورجله)، وليس في سنن أبي داود هذه الزيادة، وإنما تابعَ الحافظ ابن حجر في ذكرها صاحب الأصل الحافظ ابن الملقن (7).
__________
(1) التمييز (رقم 6000).
(2) البدر المنير (1/ 9).
(3) انظر: التمييز ما قبل (رقم 6137).
(4) البدر المنير (9/ 40).
(5) انظر: التمييز (رقم 3804).
(6) التمييز (رقم 6048).
(7) البدر المنير (9/ 48).
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* حديث عمر: أنّه أذن للحربي في دخول دار الإِسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة.
عزاه الحافظ ابن حجر إلى البيهقي، وقال (1): "عن محمَّد بن سيرين، عن أنس بن مالك. . ."
وقوله: (محمَّد بن سيرين) وهم تَبع فيه ابنَ الملقن (2)، وصوابُه: (أنس بن سيرين)، ولفظ البيهقي: "عن أنس بن سيرين أخي محمّد بن سيرين، قال: (فذكره). . .".
القسم الثاني: أوهامٌ وَقَعَت للحافظ ابن حَجر وعند ابن الملقِّن عَلَى الصَّواب:
من أمثلة ذلك:
قال الحافظ ابن حجر. مُعلِّقًا على كلامٍ للرَّافعي:. " كأنّه يشير إلى حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرّطب والبسر جميعًا. متفق عليه. وفي لفظ: أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب. وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما هما؟ قال: " التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ". . . .".
فسياق الحافظ هذا يُوهم أن هذا اللّفظ الأخير عندهما، أو عند أحدهما،
__________
(1) التمييز (رقم 6314).
(2) البدر المنير (9/ 213).
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وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في، "المعجم الكبير" من حديث أمّ مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.
ورواه ابن حزم في المحلى من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: "ضعيف جدًا".
ولفظ ابن الملقن (1): "قلت: قد روي هذا أولًا من حديث جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخليطين. . . .".
ولم يكن ذكَر هذا معطوفا على ذكر "الصحيحين" أو أحدهما، فيوهم ما وقع فيه الحافظ ابن حجر، وإنما كان مذكررًا بعد نقل كلامٍ لابن حزم، وإن وقع في كلام ابن حزم ذكر صحيح مسلم، لكنه بعيد عن هذا الإيهام، وربما أوقع الحافظَ ابن حجر في هذا الوهم كونُ ابن الملقن ما عزاه لأحدٍ.
* حديث: " مَا أُبِينَ مِن حَيّ فَهو مَيِّت".
قال الحافظ ابن حجر (2): "ورواه ابن ماجه والبزار والطّبراني في "الأوسط" من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر. . .".
ورواية الطبراني في "المعجم الأوسط" ليست من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، وإنما هي من طريق عبد الله بن نافع الصّائغ، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
وعلى الصّواب ذكرها ابن الملقِّن (3).
__________
(1) البدر المنير (8/ 708).
(2) التمييز (رقم 41).
(3) انظر: البدر المنير (1/ 463).
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* حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم -كان إذا استيقظ من الليل استاك.
قال الحافظ ابن حجر (1): "واستغرب ابن مَنده هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل".
وهذا وهم، والصواب أن هذا اللّفظ إنما رواه النّسائي من حديث حذيفة، وإليه عَزاه ابن الملقِّن (2).
وأمّا لفظ الطّبراني (في الأوسط قم 2927) فهو: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشوص فاه بالسّواك"، وهكذا أورده ابن الملقّن.
ولعلّ منشأَ وهم الحافظ حصول سقطٍ في سياق بعض نسخ البدر المنير، فجاءت العبارة هكذا: "وفي رواية للطّبراني ليس فيها ذكر القيام من الليل، وهذا لفظه عن حذيفة: كنا نؤمر بالسواك ... " الخ.
وجاء السّياق بتمامه في نسخة المحموديّة. كما أشار إليه المحقِّق (3).
* حديث: "يجزئُ مِن السِّوَاك الأَصَابعُ"،
قال الحافظ ابن حجر (4): "ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي، من حديث عائشة. وفيه المثنى بن الصباح".
لم أجده عند الطبراني وابن عدي من طريق المثنى بن الصباح، وإنما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط" وابن عدي في الكامل من طريق الوليد بن مسلم،
__________
(1) التمييز (رقم 194).
(2) البدر المنير (1/ 706).
(3) انظر: البدر المنير (1/ 705 - 706) مع الهامش (رقم 2).
(4) التمييز (رقم 268).
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حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، به.
وهو عند ابن الملقن (1) على الصواب.
* حديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.
قال الحافظ ابن حجر عند تخريجه (2): "وفي رواية لابن ماجه: "يخلل" بدل "يدلك". وفي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في "غرائب مالك" من طريق ابن وهب عن الثلاثة".
وهذا الحديث إنما حدّث به الدّارقطني في "غرائب مالك" عن أبي جعفر الأسواني، عن الدولابي، به، كما هو سياق ابن الملقن (3).
وعبارة الحافظ ابن حجر بعطف (الدّارقطني) على (الدّولابي) تُوهم خلافَ ذلك!
* حديث: "إنَّ الشَّيطانَ لَيَأتِي أَحَدَكمْ فَيَنْفَخُ بَينَ إِلْيَتَيهِ. . . .".
قال الحافظ ابن حجر (4): "وقد ذكره البيهقي في "الخلافيات" عن الربيع عن الشّافعي، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره".
__________
(1) انظر: البدر المنير (2/ 58).
(2) التمييز (رقم 374).
(3) انظر: البدر المنير (2/ 229).
(4) التمييز (رقم 562).
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وهذا الذي عزاه الحافظ إلى "الخلافيات"، ليس فيها، وإنما هو في "معرفة السنن والآثار"، هاليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (1).
* حديث: جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "التّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلزِّراعَينِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن".
قال الحافظ ابن حجر (2): "ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمّد، وقال: إنه متكلم فيه. وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد".
لم أجد ما نسبه هنا إلى ابن دقيق العيد في شيء من كتبه، بل الموجود عنده في كتابه (الإِمام) أنه نقل كلام ابن الجوزي هذا، وسكت عنه.
وسياق كلام ابن الملقن (3) يفيد أن ابن دقيق العيد نقل كلام ابن الجوزي المذكرر وأقرّه عليه.
* حديث: " إذًا اشْتَدّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاة. . . .".
قال الحافظ ابن حجر في أثناء تخريجه حديث المغيرة (4): "رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان، وتفرد به إسحاق الأزرق عن شريك، عن طارق، عن قيس عنه".
__________
(1) انظر: البدر المنير (2/ 482).
(2) التمييز (رقم 688).
(3) انظر: البدر المنير (2/ 648).
(4) التمييز (رقم 835).
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وهذا وَهْمٌ من الحافظ ابن حجر -رحمه الله- وصوابه عند المذكررين: (عن بيان بن بشر).
أما رواية طارق فليست لهؤلاء، وقد أشار إليها ابن أبي حاتم في العلل (1/ 136)، من طريق أبي عوانة، عن طارق، عن قيس.
ومن ابن أبي حاتم نقلها ابن الملقن (1)، ولم يعزها للمذكررين.
وعن أنس: أن النبي (كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
قال الحافظ ابن حجر (2): "رواه ابن خزيمة في "صحيحه" هكذا" وهذا لم أجده عند ابن خزيمة من حديث أنس، وقد عزاه الحافظ في "إتحاف المهرة"، إلى ابن حبان وحده، ويبدو لي أنّ الحافظ ابن حجر إنما توهَّم عزوَه إلى ابن خزيمة من قول ابن الملقِّن (3): "ورواه البيهقي في "خلافياته" من جهة ابن خزيمة. . . .".
* حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.
قال الحافظ ابن حجر (4): "وللبخاري مثله عن عمر".
وصوابُه (ابن عمر)، فإنّ البخاري -رحمه الله- رواه من حديثه.
__________
(1) انظر: البدر المنير (3/ 217).
(2) التمييز (رقم 1096).
(3) البدر المنير 3/ 468)
(4) التمييز (رقم 1263).
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وذكره ابن الملقن على الصواب (1).
* حديث ابن عباس: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن.
قال الحافظ ابن حجر (2): "وقال في "شرح المهذب" نقل عن الغزالي أنه قال في درسه: هو بالزّاء وبالنون أصحّ. . . .".
والنقل عن الغزالي ليس في "المجموع شرح المهذب"، إنما هو في كتاب "التنقيح"، للنووي، كما جاء عند ابن الملقن (3).
* قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاِتهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ" (4)
قال الحافظ ابن حجر: "تنبيه: وقع لإمام الحرمين في النّهاية وتبعه الغزالي في "الوسيط" وهم عجيب؛ فإنه قال: هذا الحديث مروي في الصّحاح".
هكذا عزا كلامَ الغزالي إلى "الوسيط" ولم أجده فيه، وإنما عزاه الحافظ ابن الملقِّن إلى "البسيط" للغزالي فقال (5): "وتبعه الغزّالي في بسيطه".
__________
(1) انظر: البدر المنير (3/ 629).
(2) التمييز (رقم 1355).
(3) انظر: البدر المنير (3/ 680).
(4) التمييز (رقم 1458).
(5) انظر: البدر المنير (4/ 106).
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* حديث ابن عمر: "صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى".
قال الحافظ ابن حجر (1): "وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في "المستدرك"، وقال: رواته ثقات".
وعزو هذا الحديث إلى "المستدرك" وهمٌ من الحافظ -رحمه الله-، ولم يعزه إليه في "إتحاف المهرة" له.
وابن الملقن (2) إنما عَزا عبارةَ الحاكم إلى نقل الإمامِ البيهقي عنه في "الخلافيّات"، فلعل الحافظ -رحمه الله- توَّهم من ذلك أنّ الحديث في "المستدرك" فعزاه إليه.
وقال الحافظ ابن حجر (3): "ورواه أبو داود في "المراسيل" (4) من طريق أبي المنذر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في قبر ثلاثًا. قال أبو حاتم في "العلل": أبو المنذر مجهول".
وفي عزوه كلام أبي حاتم إلى كتاب "العلل" وهم، وإنما هو في "مراسيل ابن أبي حاتم"، وإليه عزاه الحافظ ابن الملقن (5).
قال الحافظ ابن حجر (6): "وفي الباب، عن أبي هريرة. رواه ابن حبان في
__________
(1) التمييز (رقم 1681).
(2) انظر: البدر المنير (4/ 357 - 360)
(3) التمييز (رقم 2586).
(4) مراسيل أبي داود (رقم 420).
(5) انظر: البدر المنير (5/ 317).
(6) التمييز (رقم 2711).
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"الضعفاء" في ترجمة أحمد بن موسى، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، رفعه: "تَارِكُ الصّلاةِ كَافِرٌ". واستنكره".
وهذا ليس في "كتاب المجروحين"، وإنما ذكره في كتابه "الثقات"، وإليه عزاه ابن الملقن (1)، وكذلك ابن حجر نفسُه في لسان الميزان.
وقال الحافظ ابن حجر (2): "وروى الدّارقطني من طريق عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمَّد بن عمر وبن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، فذكر قصة الورق".
كذا عزاه إلى الدارقطني! وهو خَطأٌ، وإنّما جَاءت عبارةُ (وَرُي مثلُه من طريق؟) ذُكر قَبلها الدّارقطني، وذلك في سياق كلامٍ لابن حزم في المحلّى نقلَه عنه ابن الملقِّن (3). فظنّ الحافظُ أنّ الطّريق المساقة هي عند الدّارقطني المسمّى في السّياق، وليس كذلك.
رابعا: أقوالٌ نقلها ابن الملقِّن ونصّ على مصادرها فحذف الحافظُ ابن حَجر أسماءَ تلك المصادر فأبعد النّجعة:
من أمثلة ذلك:
* حديث: "إنمّا الأعمال بالنِّيَات، وإنّما لِكُلِّ امرئِ مَا نَوَى".
قال الحافظ ابن حجر (4): "ونقل النووي، عن أبي موسى المديني وأقره عليه: أن الذي وقع في "الشهاب". . . .".
__________
(1) انظر: البدر المنير (5/ 396).
(2) التمييز (رقم 2874).
(3) انظر: البدر المنير (5/ 561)
(4) التمييز (رقم 146).
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وقد حذف الحافظ مصدر كلام النووي، وهو كتابه المسمَّى بـ (بستان العارفين)، وإملائه على هذا الحديث، ولم يكملهما، نص على ذلك الحافظ ابن الملقِّن (1).
* حديث: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " مَسْحُ الرقبةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ".
قال الحافظ ابن حجر (2): وقال النووي في "شرح المهذب هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. وزاد في موضع آخر: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء. . .".
وقد حذف الحافظ ابن حجر اسم المصدر في النّقل الثّاني، فأوهم كونَه "شرح المهذب"، المذكور أوَّلًا، وليس كذلك، إنما هو في كلامه على "الوسيط"، كما نصّ عليه الحافظ ابن الملقن (3).
* حديث جابر: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة.
قال الحافظ ابن حجر (4): "وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق. . .".
ولم يذكر الحافظ ابن حجر مصدر كلام النووي، فأبعد النجعة، وهو في شرحه لسنن أبي داود، كما ذكر الحافظ ابن الملقن (5).
__________
(1) انظر: البدر المنير (1/ 657).
(2) التمييز (رقم 371).
(3) انظر: البدر المنير (2/ 222).
(4) التمييز (رقم 429).
(5) انظر: البدر المنير (2/ 308).
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* حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه.
قال الحافظ ابن حجر (1): "وادعى ابن العربي: أن الدارقطني صححه. . .".
وقد حذف الحافظ ابن حجر مصدر كلام ابن العربي، والمتبادر إلى الذهن أن يكون ذلك في "عارضة الأحوذي"، أو "القبس"، أو" أحكام القرآن"، وليس هو في كل هذه الكتب، وإنما هو في كتاب "الخلافيات" له كما نص عليه الحافظ ابن الملقن (2).
* حديث: "من غسَّلَ مَيتًا فَلْيَغْتَسِلْ".
قال الحافظ ابن حجر (3): وقال الرافعي: لم يصحِّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا.
حذف الحافظ ابن حجر مصدر كلام الرافعي، فاوهم أن يكون كتابه الشرح الكبير، وليس هو، وإنما هو في كتابه "شرح مسند الشّافعي" كما نص عليه الحافظ ابن الملقن (4)
__________
(1) التمييز (رقم 500).
(2) انظر: البدر المنير (2/ 399).
(3) التمييز (رقم 602).
(4) انظر: البدر المنير (2/ 399).
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* حديث ابن عمر: "إنّ بلالَا يُؤذِّن بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ" (1).
قال ابن حجر (2): "وأما ابن عبد البر وابن الجوزي، وتبعهما المزي فحكموا على حديث أنيسة بالوهم، وأنه مقلوب".
فقد حذف الحافظ مصدر كلام ابن الجوزي، فأوهم كونه في كتابه "تحقيق أحاديث الخلاف" أو "العلل المتناهية" وليس فيهما إنما هو في كتابه "جامع المسانيد"، كما نص عليه الحافظ ابن الملقن (3).
* حديث أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي سعيد الخدري: " إنّك رَجُلٌ تُحِبّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ. . .
قال الحافظ ابن حجر (4) في أثناء تخرجه: "وتعقبه الشيخ محيي الدّين وبالغ كعادته. . .".
وحذف الحافظ ابن حجر مصدر كلام النووي، وهو في "كتابه التنقيح" كما ذكر الحافظ ابن الملقن (5).
عن الحسن: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر.
__________
(1) التمييز (رقم 810).
(2) التمييز (رقم 817).
(3) انظر: البدر المنير (3/ 203).
(4) التمييز (رقم 925).
(5) انظر: البدر المنير (3/ 311).
(المقدمة/82)



قال الحافظ ابن حجر (1): "ونبّه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: "في قنوت الوتر"؛ تفرد بها أبو إسحاق".
فَحذْفُ الحافظِ ابن حَجَر لمصدر كلام ابن حبان يوهم أنه في "الصحيح" له، وليس كذلك وإنما هو في كتابه "وصف الصّلاة بالسنّة" كما نص عليه الحافظ ابن الملقن، والسّياق له (2).
* * * *
__________
(1) التمييز (رقم 1268).
(2) انظر: البدر المنير (3/ 634).
(المقدمة/83)



وصف مخطوطات الكتاب وأماكن وجودها
(المقدمة/85)



لهذا الكتاب مخطوطات كثيرة، مبثوثة في مكتبات العالم، وقد حصلت على عدة نسخ منه بعضها قديمة وبعضها متأخرة، منها:
* نسخة مصورة من جامعة القرويين بفاس (نسخة الأصل):
وهي نسخةٌ كُتبت بخط نَسخيٍّ جيِّد، جاء على طرّتها: "تخريج أحاديث الشرح الكبير" لشيخ الإِسلام حافظ العصر علامة الوقت العلامة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته". وهي كاملة في ثلاثة أجزاء. ناسخها: أحمد بن عبد الله المقري (1)، كتبها في سنة 855هـ أي بعد وفاة المؤلِّف بثلاثِ سنين تقريبًا.
وقد قُوبلت على نُسختين؛ إحداهما قُرئت على المؤلِّف، والأخرى عليها زياداتٌ بخطِّه، وقد أُثبِتتْ بلاغات المقابلة في مواضعَ عدّة من أجزاء النّسخة، ونُقلت تلك الزيادات في هامشها، وأثبتُّ جميعَ ذلك في مواضعه.
ومن ميزات هذه النّسخة أيضًا أنّها حَظيت بعناية بُرهان الدّين النّاجي، فقد جاء في آخر النّسخة بهامشها الأيسر ما نصّه: "هذا خَطّ الحافظ برهان الدّين النّاجي -رحمه الله-، وهو كاتب كثيرِ من الحواشي والإلحاقات في هذا الكتاب".
والحافظ برهان الدِّين هو: إبراهيم بن محمَّد بن محمود المعروف بالنَّاجي المتوفى (900هـ) (2)، وهو صاحب كتاب " عجالة الإملاء المتيسَّرة "،
__________
(1) لم أتبين من هو؟
(2) انظر ترجمته في الضوء اللامع، للسخاوي (1/ 166)، ونظم العقيان (ص 27، 28)، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (7/ 365) ومعجم المؤلفين، لكحالة (1/ 69).
(المقدمة/87)



ومَعروفٌ بين علماء عصره؛ فقد حَلَّاه العلَّامة أبو الخير محمّد بن محمّد الخضيري الشّافعي (ت 894) بأنَّه "عالم محدِّثٌ محرِّر مُتقنٌ، معتمَدٌ على كلامه فيما ينقله ويسنده؛ لأنّه خَدم هذا العلم بقلَبه ولسانه، وطالع كثيرًا من كتبه بتحريرِ وإتقان" (1).
وقد قَرأ برهانُ الدِّين الناجي هذه النّسخة ووضع عليها تعليقاتِ كاشفةً لبعض غوامضها، مُوضحَةً لمقاصدها، مع ضبطٍ لبعض ألفاظها وأسمائها. وقد نقلتُ جُلَّ هذه التَّعليقات بهامشِ الكتاب.
وقد جعلت هذه النسخةَ أصلًا في تحقيقِ الكتاب، لما أسلفتُ من مزايا تنفرد بها بين باقي النّسخ المتوفرة لدَيَّ، ولكونها كاملةَ، لا ينقص منها إلا بعض صفحاتِ في أثنائها استدركتُها من باقي النسخ.
* نسخة (ب) مصورة من مكتبة (تشستربتي) بأيرلندا:
وهي نسخةٌ لم أتبين كاتبها، لكن قرأ الكتابُ نجمُ الدِّين الحافظ عمر بن محمَّد بن محمّد بن محمَّد المعروف بابن فهد المكي الهاشمي (ت 885 ص) (2) محدِّث الحجاز على والده محمّد بن محمَّد بن فهد المكي الشّافعي المعروف أيضًا بابن فهد (ت 871 ص)، من أصلٍ صحيحٍ، ووالدُه ممسك بهذه النّسخة، فقد جاء في آخر الجزء الأول منها: "الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، بلغ الولد نجم الدين ... بارك الله تعالى فيه قراءة علي. . . . في
__________
(1) جزء في عدم صحة ما نقل عن بلال بن رباح رضي الله عنه من إبدال الشين في الأذان سينا، للخضيري (ص 25) (ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر، رقم 44).
(2) ترجمته في الضوء اللامع (6/ 129)، وشذرات الذهب (4/ 342).
(المقدمة/88)



أصل صحيح وأنا ممسك معه هذه النسخة بروايتي له عن مصنفه شيخ الإِسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر قراءة عليه وأنا أسمع لمواضع مفرقة منه وإجازة لباقيه. . . . في مجالس متعددة. . . وأجزت له. قاله الفقير إلى عفو ربه محمَّد بن محمَّد بن. . . غفر الله ذنوبه".
وكان الابن والأب كلاهما من تلاميذ الحافظ ابن حجر، وممن شملتهم عنايته بإفاداتهما، ونالتهم رغبته في إيقافهما على ما تجدَّد من تصانيفه؟ ففي كتاب "الجواهر والدرر" (1) نقل الحافظ شمس الدّين السخاوي ما كتبه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- إلى تلميذه نجم الدّين بن فهد يطلب منه أن يُرسل إليه ما استجدَّ من مؤلّفات علماء الحجاز واليمن، وَيعرف لوالده عنايتَه واهتمامَه بكُتبه فيطلب من ابنه أن يصطحب معه نسخة والده لكتاب "تهذيب التهذيب" لِيُلحق بها ما تجدّد من إضافات الحافظ ابن حجر على أصل نسخته، فيقول له في أثناء الرِّسالة: "والمسؤول من فضله إبلاغ سلام العبد على الوالد وتعريفه بأنّه تجدد في "تهذيب التهذيب" الذي كان اطّلع وضفه إلى أصل "التهذيب" وتعب فيه ذلك الشعب، وهو محتاجٌ إلى إلحاق ما تجدّد للعبد فيه من الزِّيادات والتعقّبات والاستدراكات في هذه المدّة مما لعلّه لو جُرِّد لكان قدرَ مجلَّد، فإن تيسَّر وصولُكم فيكن كتابُ الوالد صحبتَكم، لتُلحِقوا فيه المتجدِّدات المذكورات، إن شاء الله".
وقد كتب الحافظ ابن حجر عنوان هذه النسخة بخط يده كما يلي:
"كتاب التمييز في تخريج شرح الوجيز، تلخيص الفقير أحمد بن حجر عفا الله تعالى عنه بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين".
__________
(1) (3/ 1123).
(المقدمة/89)



والعبارات المسطَّرة مع هذا العنوان مزيدُ دَليلٍ على أنّها من المؤلف نفسه، فوصف نفسه بالفقرء كعادته (1) - مجرّدًا عن كلِّ شارات التعظيم وألفاظ التّبجيل المصاحبة عادةً لعبارات التّلاميذ أو النّساخ في تَسمية شَيخهم، فاكتفى بطلب العفو مِن الله تعالى، بخلاف ما جاء على طرّة النّسخة نفسِها حيثُ أعيد تقييدُ العنوان بخطِّ مغاير للأوَّل جاء فيه: " كتاب التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز، للشيخ شهاب الدِّين ابن حجر العسقلاني [المعروض] (2) على مصنّفه".
وقد وقع لي من هذه النّسخة الجزء الأول فقط، من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف، وجاء في ختام الجزء الأول ما يلي:
"كمل هذا الكتاب وهو الوجيز في تخريج أحاديث الإِمام أبي القاسم الرافعي -رحمه الله-. وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
فقول الناسخ: ". . . وهو الوجيز في تخريج أحاديث الإِمام أبي القاسم الرافعي. . ." غَلَطٌ بَيِّن، فالوجيز اسم لكتاب الغزالي في الفقه، وعليه شرح أبي القاسم الرّافعي، وتخريج الحافظ إنما هو لأحاديث الشّرح. .
وقد رمزت لهذه النسخة بـ (ب).
__________
(1) انظر مثال ذلك في الجواهر والدرر (1/ 382، 393).
(2) هكذا قرأتُ الكلمة، فحرفُها الأخير غير واضح تمامًا.
(المقدمة/90)



* نسخة (جـ) مصورة من مركز الملك فيصل بالرّياض:
وهي نسخةٌ جَيِّدة، بخط نسخيٍّ واضحِ، لم يحدَّد لها تاريخ النّسخ، لكنّها كُتبت في حياة المؤلِّف كما يبدو من دعاء جاء في طرتها؛ فَكُتب عليها هكذا: "الجزء الأوّل من تخريج أحاديث الرّافعي، تلخيص سيدنا ومولانا قاضي القضاة، شيخ الإِسلام والمسلمين، ملك العلماء، بغية المجتهدين، الحافظ شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد العسقلاني الشّافعي الشهير بابن حجر، أبقاه الله تعالى، وأدام النَّفع بعلومه بمحمّد وآله آمين".
وَسؤال الله بقاءَ مَعَيَّن لا يكون إلاَّ في حَالِ حَياته.
وقد تملَّك هذه النسخة عددٌ من العلماء، منهم: إسماعيل بن محمَّد العجلوني الجراحي، المتوفى (1162 هـ) صاحب كتاب "كشف الخفاء"، ودخلت النسخة في ملكه سنة (123 هـ)، ثم صارت من كتب عبد الله بن زين الدين البصروي الشّافعي.
ووقع لي من هذه النّسخة الجزء الأوّل فقط، وينتهي بنهاية باب (صفة الصّلاة)، وهي نسخةٌ جيِّدة قليلةُ الأخطاء، وقد رمزت لها بـ: (ج).
4 - نسخة (د):
كُتب على طرتها: "الجزء الأول من تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف الإِمام الحافظ الحجة بقية المحدثين وواسطة عقد العلماء، المتقين، شهاب الدين أحمد بن علي بن علي العسقلاني المشهور بابن حجر تغمده الله برحمته.
كتبت بخط نسخي جَميل، لم أعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها لكونها غَير
(المقدمة/91)



كاملةٍ، لكن يظهر من خطِّبها أنها كانت متأخِّرة جدًا. وقد وضع ناسخا في أولها فهرسًا لمضمون الجزء الأول مع الإشارة إلى أرقام الصّفحات، وقال: "ويليه الجزء الثاني إن شاء الله".
وهي عندي في ثلاثة أجزاء، ولا يظهر أن التجزئة من عمل الناسخ، إذ ليس في أواخرها ما ينبئ بنهاية كل جزء، وبداية الّذي يليه، على ما جرت به العادة بكتابة مثل ذلك في نهايات الأجزاء.
وينتهي الجزء الموجود لديّ في كتاب إحياء الموات عند قوله: "نعم وصله الطبراني في "الكبير" من طريق عبد الرّحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة". وقد رمزت لها بـ (د).
5 - نسخة (هـ):
وهي -كتلك- نسخة متأخرة بعناية إسماعيل بن محمّد حنش، وكان الفراغُ من تحصيل الكتاب في سنة 167 أص كما جاء في آخرها.
وهي نسخةٌ ناقصةٌ من أوَّلها، تبتدئ بكتاب الفرائض. لكن رغم تأخّرها إلاَّ أنّها مستقيمةٌ في الجملة، مقاربة في ضبطها للنُّسخ المتقدِّمة فاستفدتُ منها كثيرًا، ورمزتُ لها بـ (هـ).
6. نسخة (م)
وهي نسخة الجامع الكبير بصنعاء برقم (449) وتقع في 209 ورقة كتبت سنة 826هـ، أي في في حياة مؤلفها ولا يعلم ناسخها.
* * * *
(المقدمة/92)



نَمَاذِج مُصَوَّرَة مِنَ النُّسَخ الْخَطِّيَّة
(المقدمة/93)



صفحة الغلاف لنسخة القرويين
(المقدمة/95)



الورقة الأولى من نسخة القرويين
(المقدمة/96)



الصفحة الأخيرة من نسخة القرويين
(المقدمة/97)



صفحة الغلاف لنسخة (ب) تشستربتي
(المقدمة/98)



الصفحة الأخيرة لنسخة (ب) تشستربتي
(المقدمة/99)



صفحة الغلاف لنسخة (جـ) بمركز الملك فيصل
(المقدمة/100)



الصفحة الأخيرة لنسخة (جـ) بمركز الملك فيصل
(المقدمة/101)



صفحة الغلاف لنسخة (د)
(المقدمة/102)



الصفحة الأولى لنسخة (د)
(المقدمة/103)



الصفحة الأخيرة لنسخة (د)
(المقدمة/104)



صفحة الغلاف لنسخة (هـ)
(المقدمة/105)



الصفحة الأولى لنسخة (هـ)
(المقدمة/106)



الصفحة الأخيرة لنسخة (هـ)
(المقدمة/107)



صفحة الغلاف لنسخة (م) اليمنية
(المقدمة/108)



الصفحة الأولى لنسخة (م) اليمنية
(المقدمة/109)



الصفحة الأخيرة لنسخة (م) اليمنية
(المقدمة/110)



نص الكتاب المحقق

كتاب التمييز
في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ التلخيص الحبير

دراسة وتحقيق
الدكتور محمَّد الثاني بن عمر بن موسى
(1/2)



بسم الله الرحمن الرحيم

(مقدمة المصنف)
رب يسر وأعن بفضلك يا كريم (1)
الحَمْدُ لله مُخْرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحَيّ، العلم بما تُخْفِي الصُّدُور وتبديه من كل شي، أحمده على نعمه، وأعوذ به في أداء شكرها من المطل واللي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا إلى الرُّشد على رغم أنف أهل الغَيّ وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي أباح له الفي، وأظل أمته من ظل هديه بأوسع في صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من كل قبيلة وحي.
أمّا بعد، فقد وَقَفْتُ على تخريج أحاديث "شرح الوجيز" للإمام أبي القاسم الرّافعي شَكَرَ اللهُ سَعْيه، لجماعة من المتأخرين؛ منهم: القاضي عزّ الدّين ابن جماعة، والإمام أبو أمامة ابن النقّاش والعلامة سراج الدّين عمر بن علي الأنصاري، والمفتي بدر الدين محمَّد بن عبد الله الزّركشي، وعند كلّ منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزَّوَائد، وَأَوْسَعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدّين، إلا أنّه أطاله بالتّكرار فجاء في سبع مجلّدات، ثمّ رأيته لَخَّصه في مجلَّدةٍ لطيفةٍ أخلّ فيها بكثيرٍ من مقاصد المطوّل وتنبيهاته، فرأيت
__________
(1) زيادة في الأصل، وفي بعض النّسخ الصّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيما يبدو أنّ ذلك من صنيع النسّاخ.
(1/3)



تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بنحصيل مقاصده، فمنّ الله بذلك ثمّ تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه، ومن تخريج "أحاديث الهداية" في فقه الحنفية للإمام جمال الدين الزيلعي؛ لأنه ينبّه فيه على ما يحتجّ به مخالفوه.
وأرجو الله إن تمّ هذا التّتبع أن يكون حاويًا لجلِّ ما يَستدل به الفقهاءُ في مصنّفاتهم في الفروع، وهذا مقصِد جليل.
والله تعالى المسئُول أن ينفعنا بما علّمنا، ويعلّمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًا وأن يعيذنا من حال أهل النار، وله الحمد على كلّ حال.
* * * *
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(1) كتاب الطهارة
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باب الماء الطاهر
1 - [1]- حديث البحر: "هُو الطّهور ماؤه".
مالك (1) والشافعي عنه (2)، والأربعة (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) وابن الجارود (6) والحاكم (7) والدّارَقطني (8) والبيهقيُّ (9)، وصَححَه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي (10).
وتعقّبه ابن عبد البر (11) بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في "صحيحه".
__________
(1) الموطأ (1/ 22).
(2) مسند الإِمام الشَّافعي (1/ 7).
(3) سنن النسائي (رقم 59)، سنن أبي داود (رقم 83)، سنن الترمذي (رقم 69)، سنن ابن ماجه (رقم 836، 3246).
(4) صحيحٌ ابن خزيمة (رقم 111).
(5) صحيحٌ ابن حبان/ الإحسان (رقم 1243).
(6) المنتقى (رقم 43).
(7) المستدرك 1/ 140.
(8) سنن الدَّارَقطني (1/ 36).
(9) السنن الكبرى (1/ 3).
(10) العلل الكبير (1/ 41)، وعبارته: "هو حديث صَحيحٌ".
(11) التمهيد (16/ 218)، وعبارته: "لا أدري ما هذا من البخاري -رحمه الله-! ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصّحيح إلا على الإِسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيحٌ؛ لأنّ العلماء تلقوه بالقَبول له والعَمَل به، ولا يخالف في جملته أحدٌ من الفقهاء".
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وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب (1). ثمّ حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحّته لتلقّي العلماء له بالقبول، فردّه من حيث الإِسناد، وقَبِلَه من حيث المعنى، وقد حكم بصحّة جملةٍ من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه.
ورجّح ابن منده صحّته، وصَحَّحَه أيضًا ابن المنذر، وأبو محمّد البغوي (2)، ومداره على صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "هو الطّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه".
رواه عنه مالك وأبو أويس (3)، قال الشّافعي (4): في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه.
__________
(1) قاله ابن دقيق العيد في الإلمام (ص 4/ رقم 1).
(2) شرح السُّنة (رقم 281).
(3) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو صدوق له أوهام، روايته في مسند الإِمام أحمد (رقم 9099) قال: أبو أويس، حدثنا صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف عن سعيد بن سلمة بن الأزرق المخزومي، عن أبي بردة بن عبد الله أحد بني عبد الدّار بن قصي، عن أبي هريرة. به.
وليس في قوله: "عن أبي بردة" مخالفة للإمام مالك إذ قال: "عن المغيرة بن أبي بردة"، فمالك سماه ونسبه إلى جده، وأبو أويس كناه، قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (15/ 612). بعد نقله رواية أحمد هذه-: "وأبو بردة هو المغيرة بن أبي بردة، وهو أبو بردة المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، نسب في رواية مالك إلى جده، وسمي ونسب في رواية أبي أويس إلى أبيه، وكني".
(4) معرفة السنن والآثار (1/ 132).
(1/8)



قال البيهقي (1): يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو [كليهما] (2).
قلت: لم ينفرد به سعيد عن المغيرة؛ فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنّه اختلف عليه فيه، والاضطراب منه، فرواه ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة:
أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فذكره.
وقيل: عنه، عن المغيرة، عن رجل من بني مدلج.
وقيل: عن يحيى، عن المغيرة، عن أبيه (3) /.
وقيل: عن يحيى، عن المغيرة بن عبد الله، أو عبد الله بن المغيرة.
وقيل عن يحيي، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بني مدلج، اسمه عبد الله مرفوعًا.
وقيل: عن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي بردة مرفوعًا.
وقيل: عن المغيرة عن عبد الله المدلجي. ذكرها الدّارَقطني وقال: أشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه (4).
وقال ابن حبان: من قال فيه: عن المغيرة، عن أبيه، فقد وهم، والصّواب عن المغيرة، عن أبي هريرة.
وأمّا حال المغيرة؛ فقد روى الآجرّي، عن أبي داود أنّه قال: المغيرة بن
__________
(1) معرفة السنن والآثار (1/ 132).
(2) في "الأصل" و"ب": (كلاهما)، والمثبت من "م" و"ج" و"د"، وهو الصّواب.
(3) [ق/3].
(4) انظر: كتاب العلل (9/ 12).
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أبي بردة معروف. وقال ابن عبد البر (1): وجدت اسمه في "مغازي موسى ابن نصير".
وقال ابن عبد الحكم (2): اجتمع عليه أهل إفريقية [أن يؤمروه] (3) بعد قتل يزيد ابن أبي مسلم فأبى. انتهى. ووثقه النسائي (4)، فعلم بهذا غلط من زعم أنّه مجهول لا يعرف.
وأمّا سعيد بن سلمة؛ فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه: الجلاحُ أبو كثير رواه عنه اللّيث بن سعد وعمرو بن الحارث وغيرهما، ومن طريق اللّيث رواه أحمد (5) والحاكم (6) والبيهقيُّ (7) عنه وسياقه أتم، قال: كنا عند
__________
(1) التمهيد (16/ 218).
(2) نصّ كلامه في تهذيب التهذيب (10/ 229) منقولًا من كتابه فتوح مصر: "لَمّا قُتل يزيد ابن أبي مسلم بأفريقية يعني: سنة اثنتين ومائة اجتمع النَّاس فنظروا في رجلٍ يقوم بأمرهم إلى أن يأتيَ أميرُ يزيدَ بن عبد الملك، فرضوا بالمغيرة بن أبي بردة أحدِ بني عبد الدّار فلم يَقبل".
(3) أُشير في هامش "الأصل" إلى أن هذه العبارة واقعةٌ في بعض النّسخ، وهي من مقتضيات كلام ابن عبد الحكم كَما مرّ نقلُه.
(4) انظر: تهذيب الكمال (10/ 480)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 418).
(5) مسند الإِمام أحمد (رقم 8912)، وإسناده: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، به).
(6) المستدرك (1/ 141) يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح أبي كثير، عن سلمة بن كثير المخزومي، به.
(7) السنن الكبرى (1/ 3) من طريق الحاكم به. فروايتهما -ليس كما أوهم كلام المصنِّف- أن ليثًا يرويه عن الجلاح مباشرة، بل إنما ذلك عند الإِمام أحمد فقط، وأيضًا لم يذكر عنده (سعيد ابن سلمة المخزومي) بين الجلاح والمغيرة.
تابع يحيى بن بكير في رواية هذا الحديث عن الليث بذكر الواسطة بينه وبين الجلاح =
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رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يوما فجاءه صياد فقال: يا رسول الله إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الإداوة، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصّيد، حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أوتوضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "اغْتَسِلوا منه، وتوضَّؤوا بِه؛ فإنّه الطَّهُورُ ماؤُه، الْحِلُّ مَيْتَتُه".
قلت: ورواه عن مالك مختصرًا للقصّة أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (1)
عن حمّاد بن خالد، عن مالك بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -
البحر: "هو الطّهُور ماؤه، الحلّ مَيْتَتُه".
وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب.
وفي الباب:
[2]- عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر؟ فقال: "هو الطّهور مَاؤُه الحلّ مَيْتتُه".
رواه أحمد (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والدّارَقطنىّ (5) والحاكم (6) من
__________
= عبدُ الله بن صالح كاتب الليث، فرواه عن الليث، كرواية ابن بكير، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 478).
(1) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 131).
(2) المسند (طس. مؤسسة الرسالة، رقم 15012).
(3) السنن (رقم 388).
(4) "الإحسان رقم (1244).
(5) السنن (1/ 34).
(6) المستدرك (1/ 143).
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طريق عُبيد الله بن مقسم عنه.
قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصحّ ما روي في هذا الباب.
ورواه الطّبراني في "الكبير" (1) والدّارَقطنيّ (2) والحاكم (3) من حديث المعافى بن عمران، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر. وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التّدليس (4).
[3]- ورواه الدّارَقطني (5) والحاكم (6) من حديث موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ماء البحر؟ فقال: "مَاءُ الْبَحْرِ طَهُور".
ورواته ثقات لكن صحَّحَ الدّارَقطني وقفه (7).
[4]- ورواه ابن ماجه (8) من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة [عن بكر بن سوادة] (9)، عن مسلم بن مخشى (10)، عن ابن الفِرَاسي قال:
__________
(1) المعجم الكبير (رقم 1759).
(2) السنن (1/ 34)، ومن طريق مبارك بن فضالة أيضًا.
(3) المستدرك (1/ 143).
(4) يعني تدليس أبي الزُّبير وهو محمّد بن تدرس المكي، فلم يصرح بالسماع في جميع المصادر وأمّا ابن جُريج، فهو وإن كان مدلّسا لم يصرح هنا بالسّماع، إلا أنّه تابعه مبارك بن فضالة.
على لينٍ فيه وتدليس. كما هو عند الدّارَقطني. وانظر البدر المنير (1/ 363).
(5) السنن (1/ 35).
(6) المستدرك (1/ 143)، وصَحّحَه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(7) قال في السنن: " كذا قال! والصواب موقوف".
(8) السنن (رقم 387).
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من النّسخ الخطيّة، واستدراكه من "سنن ابن ماجه".
(10) هو أبو معاوية المدلجي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرج والتعديل (8/ 195)، والبخاري =
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كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: "هُو الطّهُور ماؤُه، الحلُّ مَيتتُه".
قال الترمذي (1): سألت محمدًا عنه، فقال: هذا مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والفراسي له صحبة (2).
قلت: فعلى هذا كأنه سقط من الرِّواية: عن "أبيه"، أو أن قوله: "بن" زيادة، فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه، وإنما يروي عن ابنه، وأن الابن ليست له صحبة، وقد رواه البيهقي (3) من طريق شيخ شيخ ابن ماجه يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشي أنّه حدَّثه: أن الفراسي قال: كنت أصيد. . . .
فهذا السياق مجوَّد، وهو على رأي البخاريّ مرسل (4).
[5]- وروى الدّارَقطني (5) والحاكم (6) من/ (7) حديث عمرو بن شُعيب عن
__________
= في "التاريخ الكبير" (7/ 272)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 398). قال الذهبي في الميزان (4/ ت 8507): "ما حدث عنه غير بكر بن سوادة". وقال ابن حجر: مقبول.
(1) انظر: العلل الكبير (ص 41 طس. السامرائي).
(2) وحكم أيضًا بانقطاعه ابن القطّان. انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 440 - 442).
(3) السنن الكبرى (4/ 197).
(4) يعني: أنَّه منقطع؛ لأن مسلم بن مخشي لم يدرك الفراسي كما سبق ذكره عن البخاري -رحمه الله-.
(5) السنن 1/ 35.
(6) المستدرك (1/ 143).
(7) [ق/4].
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أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "مَيْتةُ الْبحْرِ حلالٌ وماؤُه طَهُور".
وهو من طريق المثنى، عن عمرو. والمثنى (1) ضعيف. ووقع في رواية الحاكم: "الأوزاعي" بدل "المثنى" وهو غير محفوظ.
[6]- ورواه الدّارَقطني (2) والحاكم (3) من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت (4).
وفي إسناده من لا يعرف.
[7]- وروى الدّارَقطني (5) من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة (6)، أنّه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إنّ طافيه ميتة (7).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ مَاءَهُ طَهُورٌ، وميتته حلُّ".
__________
(1) هو المثنى بن الصباح اليماني ثمّ المكي، ضعيف، اختلط بأخرة. انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلىِ (4/ 246)، وتهذيب الكمال (27/ 203).
(2) السنن (1/ 34).
(3) المستدرك (1/ 142، 143).
(4) أخرجاه من طريق أحمد بن محمّد بن سعيد، حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، حدثنا معاذ بن موسى، حدثنا محمّد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، به.
وقد وقع في إسناده الحاكم من مطبوعة المستدرك سقط وتصحيف، استدركته من: إتحاف المهرة لابن حجر (11/ 343).
(5) السنن (4/ 267)، وإسناده ضعيف جدًا؛ علته إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك الحديث.
(6) ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 82)، وقال: "يروى عن أبيه، روى عنه الحجازيون".
(7) في"م": (ميتته)، وما أثبت من "الأصل" موافق لما في سنن الدارقطني.
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[8]- ورواه الدّارَقطني (1) من حديث أبي بكر الصديق، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف (2)، وصحح الدّارَقطني وقفه (3) وكذا ابن حبان في "الضعفاء" (4).

تنبيه
وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدّارَقطني: أنّ اسم السّائل عبد الله المدلجي وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده (5). وأورده الطّبراني فيمن اسمه عبد، وتبعه أبو موسى فقال: عبد أبو زمعة البلوي الّذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر.
قال ابن منيع: بلغني أنّ اسمه عبد، وقيل: اسمه عبيد -بالتصغير-.
وقال السّمعاني في "الأنساب" (6): اسمه العربي. وغلط في ذلك، وإنما العربي وصفٌ له، وهو ملّاح السفينة.
__________
(1) السنن (1/ 34).
(2) بل هو واه متروك، انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18/ 178)، وتهذيب التهذيب (6/ 312)، والضعفاء للنسائي (ص 72)، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 139): "ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما أكثرُ مما لا يشبه حديث الأثبات، لم يستحق الدخول في جملة "الثقات".
(3) قال. عقب رواية أبي القاسم بن أبي الزناد، حدثني إسحاق بن حازم، عن عُبيد الله بن مقسم، عن جابر -: "وخالفه عبد العزيز بن عمران وهو بن أبي ثابت -وليس بالقوي- فأسند عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعله عن وهب بن كيسان عن جابر".
(4) قال في كتاب المجروحين (2/ 139): (والخبر عن أبي الصديق مشهور قوله غير مرفوع، من حديث عمرو بن دينار، عن ابن الطفيل، عن أبي بكر الصديق".
(5) غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (2/ 556)، وانظر: الإصابة (4/ 388).
(6) الإنساب، للسمعاني (4/ 158).
(1/15)



قال أبو موسى (1): وأورده ابن مَنده (2) فيمن اسمه عركى، والعركى هو الملاح وليس هو اسمًا. والله أعلم.
وقال الحميدي: قال الشَّافعي: هذا الحديث نصف علم الطّهارة.

2 - [9]-حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر بضاعة.
الشَّافعي (3) وأحمد (4) وأصحاب "السنن" (5) والدّارَقطنيّ (6) والحاكم (7) والبيهقيُّ (8) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أتتوضأ من
__________
(1) هو الحافظ أبو موسى المديني محمّد بن عمر الأصفهاني (ت 58أهـ)، له كتاب (ذيل معرفة الصحابة) ذيّل به على كتاب أبي نعيم (معرفة الصحابة). انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1334) وسير أعلام النبلاء (21/ 154).
(2) في كتابه (معرفة الصحابة)، ولم يصل إلينا سوى الجزء السابع والثلاثين، والثاني والأربعين انظر: ابن حجر العسقلاني للأستاذ شاكر محمود عبد المنعم (1/ 147).
(3) مسند الشّافعي (ص 165).
(4) المسند (رقم 11119).
(5) سنن أبي داود (رقم 66، 67)، وسنن النسائي (رقم 327)، وسنن الترمذي (رقم 66)، وأمّا ابن ماجه فإنما أخرج (رقم 519) عن أبي سعيد سؤالهم عن الحياض التي بين مكة والمدينة، وليس عن بئر بضاعة، وإطلاق المصنّف "السنن" هنا المراد به الغالب، ولذلك قال في بلوغ المرام (رقم 2): "أخرجه الثلاثة. . . ".
(6) السنن (1/ 30).
(7) لم أجده في مطبوعة المستدرك للحاكم، وقد ذكره الحافظ في "إتحاف المهرة" (5/ 298/ رقم 5439) معزوًّا إليه، وساق إسناده هكذا: (حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، به) يعني: عن عُبيد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري. وقد ساقه أيضًا البيهقي في السّنن الكبرى له (1/ 4 - 5) من طريق الحاكم. والله أعلم.
(8) السنن الكبرى (1/ 258).
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بئر بضاعة، وهي بئر يُلْقَى فيها الْحِيَضُ ولحومُ الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الماءَ طَهُوز لا يُنَجِّسه شىءٌ".
لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، وقد جوده أبو أسامة (1). وصَحَّحَه أحمد ابن حنبل (2) ويحعى بن معين (3) وأبو محمَّد ابن حزم ونقل ابن الجوزي (4) أن الدّارَقطني قال: إنّه ليس بثابن. ولم نر ذلك في "العلل" له ولا في "السنن" (5).
وقد ذكر في "العلل" (6) الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمَّد بن كعب -يعني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد.
وأعله ابن القطّان (7) بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرُّواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطّان (8): وله طريق أحسن من هذه.
__________
(1) وتتمة كلامه: "ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. . . ".
(2) انظر: المغني لابن قدامة (1/ (3)، وتهذيب الكمال، للمزّي (19/ 84)، وتفسير ابن كثير (3/ 321).
(3) حكاه عنه النووي في شرح سنن أبي داود، كما في البدر المنير (1/ 382).
(4) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 42).
(5) إنما أطلق هذه المقوله في كتابه العلل (8/ 158) على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس على حديث أبي سعيد الخدري، كما نَبْه إلى ذلك الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1/ 206) معقَّبًا على ابن الجوزي. بقوله: "وما حكاه المؤلف عنه، من قوله: "والحديث غير ثابت"، يريد به حديث أبي سعيد كما صرّح به في العلل".
(6) العلل للدارقطني (11/ 285 - 266/ رقم 2287).
(7) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 308 - 309).
(8) المصدر نفسه (3/ 309)، وعبارته: "ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد. . .".
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[10]- قال قاسم بن أصبغ في "مصنفه" (1): حدثنا محمّد بن وضاح، حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: قالوا: يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إنّك تتوضأ من بئر بُضاعة وفيها ما ينجى النّاس، والمحايض والخبث! فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ لا يُنَجِّسه شيءٌ".
وقال محمّد بن عبد الملك بن أبيمن في "مستخرجه على سنن أبي داود": حدثنا محمّد بن وضاح به. قال ابن وضاح: لقيت ابن أبي سكينة بحلب فذكره.
وقال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة.
وقال ابن حزم (2): عبد الصمد ثقة مشهور. قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها.
وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: إسناد مشهور.
قلت: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنّه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد: إنّه مجهول.
ولم نجد عنه راويًا إلا محمَّد بن وَضَّاح.
تنبيه
قوله: "أتتوضأ" - بنائين مثناتين من فوق- خطاب للنّبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافعي: كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكيان يطرح فيها من/ (3) الأنجاس
__________
(1) انظر: المحلى (1/ 155).
(2) في كتابه الإيصال، وانظر: المحلى (1/ 155) وليس فيه زيادة (مشهور).
(3) [ق/5].
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ما لا يغيّر لها لونًا ولا طعمًا ولا يظهر له ريح، فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: تتوضأ من بئر بضاعة وهي يُطرح فيها كذا وكذا؟ فقال مجيبًا: "الماءُ لا يُنَجِّسه شَيْءٌ".
قلت: وأصرحُ من ذلك ما رواه النّسائي (1) بلفظ: مررت بالنّبي - صلى الله عليه وسلم -وهو يتوضّأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: "إنّ الماءَ لا يُنجّسه شَيءٌ".
وقد وقع مصرَّحًا به في رواية قاسم بن أصبغ في حديث سهل بن سعد أيضًا، وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب.

3 - قوله: وكان ماء هذه البئر كنقاعة الحناء.
هذا الوصف لهذه البئر، لم أجد له أصلًا.
قلت: ذكره ابن المنذر فقال: ويروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء. فلعلّ هذا معتمد الرافعي فينظر إسناده من كتابه الكبير انتهى.
وقد ذكره ابن الجوزي في "تلقينه" (2): أنّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ من غديرٍ ماؤه كنقاعة الحنّاء. وكذا ذكره ابن دقيق العيد فيما علّقه على "فروع ابن الحاجب".
وفي الجملة لم يرد ذلك في بئر بضاعة، وقد جزم الشّافعي (3) بأنّ بئر بضاعة كانت لا تتغير بإلقاء ما يلقى فيها من النّجاسات؛ لكثرة مائها.
__________
(1) سنن النسائي (رقم 327) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2) كذا في جميع النّسخ التي عندي، ووقع في بعض نسخ البدر المنير: (تلبيسه)، واعتمده محققو البدر. انظر: البدر المنير (1/ 390) (الهامش 7)، وانظر: تلببس إبليس (ص 152).
(3) انظر: الأم (1/ 8).
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وروى أبو داود عن قَيِّمِها ما يراجع منه (1).
وروى الطحاوي (2) عن الواقدي: أنّها كانت سيحا تجري، ثمّ أطال في ذلك وقد خالفه البلاذري في "تاريخه" فروى عن إبراهيم بن غياث، عن الواقدي قال: تكون بئر بضاعة سبعأبي سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح.

4 - [11]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خَلَق الله الماءَ طَهُورًا لا يُنجّسه شيءٌ إلاَّ ما غَيَّر طَعْمَة أو رِيحَه".
لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ: "إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُه شَيْءٌ" وليس فيه: (خلق الله) ولا الاستثناء.
وفي الباب كذلك:
[12]- عن جابر بلفظ: "إنَّ الماءَ لايُنَجَّسُه شيءٌ" وفيه قصة.
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 18) قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثرُ ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فهذا نقص؟ قال: دون العورة.
قال أبو داود: "وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثمّ ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسالت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون".
(2) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 12)، وسنده واه جدًا؛ فإنه من رواية محمَّد بن شجاع الثلجي -وهو كذاب- عن الواقدي -وهو متروك-.
قال ابن حجر في الدراية (1/ 56): "وهذا إسناد واه جدًا، ولو صحّ لم يثبت به المراد؛ لاحتمال أن يكون المراد: أنّ الماء كان ينقل منها بالسّانية إلى البساتين، ولو كانت سِيحًا جاريًا لم تُسَمَّ بئرًا".
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رواه ابن ماجه (1) وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف متروك، وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه (2).
[13]-وعن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "الماء لا ينجِّسُه شيءٌ".
رواه أحمد (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5). ورواه أصحاب السّنن (6) بلفظ:
"إنّ الماءَ لا يجنُب" وفيه قصة.
وقال الحازمي: لا يعرف مجوَّدًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن عكرمة وسماك مختلف فيه (7)، وقد احتج به مسلم (8).
[14]- وعن سهل بن سعد، رواه الدّارَقطني (9).
__________
(1) السنن (رقم 520).
(2) فتارة عن شريك، عن طريف عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، كما هو عند ابن ماجه.
وتارة: عنه، عن جابر أو أبي سعيد بالشك، كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 12)، قال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 258): "وأبو سعيد كأنه أصح".
(3) المسند (رقم 2100).
(4) صحيحه (رقم 109).
(5) الإحسان (رقم 1242).
(6) سنن أبي داود (رقم 68)، وسنن الترمذي (رقم 65) وقال: "هذا حديث حسن صحيحٌ" وسنن النسائي (رقم 325) ولفظه: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وسنن ابن ماجه (رقم 370، 371).
(7) وفي روايته عن عكرمة اضطراب.
(8) لكن من غير روايته عن عكرمة. قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 300): "وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شُعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيحٌ حديثهم".
(9) السنن (1/ 29) من طريق محمَّد بن موسى الحرشي (تحرف إلى الحرثي) عن فضيل بن =
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[15]- وعن عائشة، بلفظ: "إنّ الماء لا يُنَجِّسه شيءٌ" رواه الطّبراني في "الأوسط" (1) وأبو يعلى (2) والبزار (3) وأبو علي بن السّكن في "صحاحه"، من حديث شريك.
ورواه أحمد (4) من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف.
وفي "المصنف" (5) والدّارَقطنّى (6) من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال: أنزل الله الماء طهورًا لا ينجِّسه شيء.
[6]- وأمّا الاستثناء فرواه الدّارَقطني (7) من حديث ثوبان بلفظ: "الماءُ طَهور لايُنَجّسه شيء إلاَّ ما غَلَب على ريحِه أو طَعْمِه".
وفيه رِشدين بن سعد، وهو متروك (8).
__________
= سليمان النّميري، عن أبي حازم عن سهل بن سعد. ومحمّد بن موسى فيه لين، وهَّاه أبو داود وقوّاه غيره.
(1) المعجم الأوسط (رقم 2093).
(2) مسنده (رقم 4764).
(3) مسنده (رقم 249).
(4) مسند الإِمام أحمد (6/ 172) من طريق شُعبة، عن يزيد بن الرشك، عن معاذة، عن عائشة، موفوقًا.
(5) في هامش الأصل: "أي مصنف ابن أبي شيبة".
انظر فيه: (1/ 143).
(6) السنن (1/ 29).
(7) السنن (1/ 28).
(8) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (2/ 66)، والجرح والتعديل (3/ 513)، وتهذيب الكمال (9/ 191 - 195).
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وقال ابن يونس (1): كان رجلًا صالحًا لا شكّ في فضله، أدركته غفلة الصالحين فخلَّط في الحديث.
[7]- وعن أبي أمامة مثله. رواه ابن ماجه (2) والطبراني (3) وفيه رشدين أيضًا.
ورواه البيهقي (4) بلفظ: "إنّ الماء طاهرٌ إلاَّ إنْ تَغَيَّر ريحه أو طَعْمُه أو لونُه بنجاسةٍ تَحْدُثُ فِيه". أورده من طريق عطية بن بقية، عن أبيه، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة.
وفيه تعقب على من زعم أنّ رِشدين بن سعد تفرّد بوصله (5).
ورواه الطحاوي (6) والدّارَقطنيّ (7) من طريق راشد بن سعد مرسلًا بلفظ: "الماءُ لا ينجِّسه شيءٌ إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أوْ طَعْمِهِ".
زاد الطّحاوي: ". . . أو لَوْنِه". وصحّح أبو حاتم (8) إرساله. قال
__________
(1) في "هامش الأصل": "أي صاحب تاريخ مصر". انظر: تهذيب الكمال (9/ 195).
(2) السنن (رقم 521).
(3) في المعجم الكبير (رقم 7503)، والمعجم الأوسط (رقم 748)، وقال الدّارَقطني في السنن (1/ 28): "لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، الصواب في قول راشد".
(4) السنن الكبرى (1/ 259). وعطية بن بقية بن الوليد الحمصي، يروى عن أبيه قال ابن حبان: "يخطئ ويغرب يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة". وبقية صدوق مدلس، وقد عنعن الإِسناد.
(5) يعني الطبراني حيث قال في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن صالح إلا رشدين، تفرد به محمّد بن يوسف".
(6) شرح معاني الآثار (1/ 16).
(7) السنن (1/ 28).
(8) انظر: علل الحديث (1/ 44).
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الدّارَقطني في "العلل" (1): هذا الحديث يرويه رشدين بن سعد، عن معاوية ابن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة. وخالفه الأحوص/ (2) بن حكيم؛ فروإه عن راشد بن سعد مرسلًا. وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد قوله. قال الدّارَقطني: ولا يثبت هذا الحديث.
وقال الشّافعي (3): ما قلتُ من أنّه إذا تغير طعم الماء [أو] ريحه [أو] (4) لونه كان نجسا، يُروَى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يُثبِت أهلُ الحديث مثله، وهو قول العامّة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النّووي (5): اتفق المحدّثون على تضعيفه.
وقال ابن المنذر (6): أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس.

5 - قوله: نصّ الشّارع على الطعم والرِّيح، وقاس الشَّافعي اللّون عليهما.
هذا الكلام تَبع فيه صاحبَ "المهذب" (7)، وكذا قاله الرّوياني في "البحر"، وكأنّهما لم يقفا على الرِّواية التي فيها ذِكْر اللّون، ولا يقال: لعلّهما ترسماها
__________
(1) علل الدارقطني (1/ 44/ رقم 97).
(2) [ق/6].
(3) اختلاف الحديث للشافعي (ص 108).
(4) في الأصل في الموضعين بالعطف، والمثبت من باقي النّسخ، وهو كذلك في "اختلاف الحديث" للشّافعي.
(5) انظر: المجموع (1/ 110).
(6) الإجماع (ص 33).
(7) انظر: المهذب للشيرازي (1/ 6).
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لضعفها؛ لأنّهما لو راعيا الضّعف لتركا الحديثَ جملةً؛ فقد قدمنا عن صاحب [المذهب] (1) أنّه لا يثبت، ونصّ مع ذلك فيه على اللّون في نفس الخبر.

6 - قوله: وحمل الشَّافعي الخبر على الكبير؛ لأنه ورد في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرًاً.
وهذا مصير منه إلى أن هذا الحديث ورد في بئر بضاعة، وليس كذلك، نعم صدر الحديث كما قدمناه -دون قوله: "خلق الله"- هو في حديث بئر بضاعة.
وأمّا الاستثناء الذي هو موضع الحجة منه فلا، والرّافعي كأنّه تبع الغزَّالي في هذه المقالة؛ فإنّه قال في "المستصفى" (2): لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بئر بضاعة؟ قال: "خَلَق الله الماءَ طَهُورًا لا يُنَجَّسه شَيءٌ إلاَّ مَا غَيَّر لونَه أو طَعْمَه أوريحَه".
وكلامه متعقَّب لما ذكرناه، وقد تبعه ابن الحاجب في "المختصر" (3) في الكلام على العام، وهو خطأ. والله الموفِّق

تنبيه
وقع لابن الرّفعة أشدّ من هذا الوهم؛ فإنّه عزا هذا الاستثناء إلى رواية أبي داود، فقال ورواية أبي داود: "خلق الله الماءَ طَهُورًا لا يُنَجِّسه إلا مَا غَيَّر طَعْمَه أو رِيحه" ووهم في ذلك فليس هذا في "سنن أبي داود" أصلًا.
__________
(1) في الأصل: (المهذب) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ. والمقصود به: الإِمام الشّافعي -رحمه الله-.
(2) ص 235).
(3) مختصر ابن الحاجب (مع شرح الأصفهاني 2/ 149) في الكلام على العام الوارد على سببٍ خاصّ بسؤال.
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فائدة
أهمل الرّافعي الاستدلال على أنّ الماء لا تُسْلَب طهوريته بالتّغيّر اليسير، بنحو الزّعفران والدّقيق:
[18]-وعند ابن خزيمة (1) والنسّائي (2) من حديث أم هاني: أنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين.
وفي الباب:
[19]- حديث الزُّبير في غسل النّبي - صلى الله عليه وسلم - وجهه من الدّم الذي أصابه بأحد بماء آجن أي متغَيِّر. رواه البيهقي (3). (4).

7 - [20]- حديث: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُليتَينِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا".
الشَّافعي (5) وأحمد (6) والأربعة (7) وابن خزيمة (8) وابن حبّان (9)
__________
(1) صحيحه (رقم240).
(2) المجتبى (رقم 240)، والسنن الكبرى (رقم 242).
(3) السنن الكبرى (1/ 269).
(4) كتب في "الأصل" هنا زيادة (وغيره) ثم ضرُب عليها، ولم ترد في "ج"، وثبنت في "م" و"ب".
(5) مسند الشّافعي (ص 7).
(6) المسند (رقم 4605، 4803، 4961).
(7) سنن أبي داود (رقم 63، 64)، وسنن الترمذي (رقم 67)، وسنن النسائي (رقم 52، 328)، وسنن ابن ماجه (رقم 517).
(8) صحيحه (رقم 92).
(9) "الإحسان (1249، 1253).
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والحاكم (1) والدّارَقطنيّ (2) والبيهقيُّ (3) من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، ولفظ أبي داود: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من السّباع والدّواب؟ فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذًا كَانَ الماء قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَثَ".
ولفظ الحاكم فقال: "إذًا كَانَ الْمَاءُ قُلّتين لم يُنَجِّسْه شيءٌ".
وفي رواية لأبي داود (4) وابن ماجه (5): " فإنّه لا يَنْجُس".
قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجّا بجميع رواته (6).
وقال ابن مَنده: إسناده على شرط مسلم. ومداره على الوليد بن كثير.
فقيل: عنه، عن محمّد بن جعفر بن الزُّبير. وقيل: عنه، عن محمّد بن عباد ابن جعفر.
وتارة: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
والجواب: أن هذا/ (7) ليس اضطرابًا قادحا؛ فإنه-على تقدير أن يكون
__________
(1) المستدرك (1/ 133).
(2) السنن (1/ 19، 12، 15، 16 - 18).
(3) السنن الكبرى (1/ 260)، والخلافيات (3/ 146/ رقم 935).
(4) سنن أبي داود (رقم 65).
(5) عنده بلفظين: أحدهما: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" والآخر: "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء".
(6) وتتمة كلامه: ". . . . ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثيرا". ووافقه الذهبي.
(7) [ق/7].
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الجميع محفوظًا- انتقالٌ من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصّواب أنّه عند (1) الوليد بن كثير، عن محمّد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر-، وعن محمّد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر - المصغر-، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين. وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حمّاد سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وسئل ابن معين عن هذه الطريق، فقال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟ فقال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإِسناد.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2): ما ذهب إليه الشّافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع.
وقال في "الاستذكار" (3): حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه.
وقال الطحاوي (4): إنما لم نقل به؛ لأن مقدار القلتين لم يثبت.
وقال ابن دقيق العيد (5): هذا الحديث قد صحّحه بعضهم، وهو صحيحٌ على
__________
(1) في هامش الأصل: "أي حاصل عنده في مروياته".
(2) التمهيد (1/ 329).
(3) الاستذكار (1/ 102).
(4) شرح معاني الآثار (1/ 16).
(5) شرح الإلمام (-).
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طريقة الفقهاء؛ لأنّه وإن كان مضطرب الإِسناد مختلفأبي بعض ألفاظه فإنّه يجاب عنها بجواب صحيح، [فإنه] (1) أيمكن الجمع بين الرِّوايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين مقدار القلتين.
قلت: كأنه يشير إلى:
[21]- ما رواه ابن عدي (2) من حديث ابن عمر "إذَا بَلَغ الماءُ قُلَّتَيْن من قِلال هَجَر لَم يُنَجِّسه شَيءٌ".
وفي إسناده المغيرة بن صقلاب، وهو منكر الحديث.
قال النفيلي (3): لم يكن مؤتمنا على الحديث.
وقال ابن عدي (4): لا يتابَع على عامَّة حديثه.
وأمّا ما اعتمده الشّافعي في ذلك فهو ما ذكره في "الأم" (5) و"المختصر" (6) بعد أن روى حديث ابن عمر قال:
[22]- أخبرنا مسلم بن خالد الزّنجي، عن ابن جُريج -بإسناد لا يحضرني ذكره- أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذًا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا".
وقال في الحديث: "بقِلَالِ هَجَر".
قال ابن جُريج: ورأيت قِلالَ هَجَر فالقُلّة تَسَع قِرْبَتَيْن أو قِرْبَتَيْن وشيئًا.
__________
(1) في "الأصل": (بأن) وفي "ج" (بأنه)، والمثبت من "م" و"ب".
(2) الكامل (6/ 359).
(3) الكامل (6/ 358).
(4) الكامل (6/ 360).
(5) لأم (1/ 4)، ومسنده (ص 165).
(6) مختصر المزني (ص 9).
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قال الشَّافعي (1): فالاحتياط أن تكون القُلّة قِرْبَتَيْن ونصفًا؛ فإذا كان الماء خمس قِرَب لم يحمل نَجَسأبي جرّ كان أو غيره، وقِرَبُ الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقِرَب كبار. انتهى كلامه.
وفيه مباحث:
الأول: في تبيين الإِسناد الذي لم يحضر الشَّافعي ذكره.
والثاني: في كونه متَّصلًا أم لا.
والثالث: في كون التقييد بقِلال هَجَر في المرفوع.
والرابع: في ثبوت كون القِرْبة كبيرةً لاصغيرةً.
الخامس: في ثبوت التّقدير للقُلّة بالزّيادة على القِرْبَتَيْن.
فالأوّل: في بيان الإِسناد، وهو
[23]- ما رواه الحاكم أبو أحمد، والبيهقيُّ (2) وغيرهما من طريق أبي قُرّة موسى بن طارق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني محمّد، أنّ يحيى بن عُقيل أخبره أنّ يحيى بن يعمر أخبره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا كَانَ الماءُ قُلَتَّيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ولا بَأْسًا".
قال: فقلت ليحيى بن عقيل أيّ قِلَال؟ قال: قِلَال هَجَر. قال محمّد: رأيت قِلالَ هَجَر فأظنّ كلّ قلّة تأخذ قربتين.
وقال الدّارَقطني (3): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو حميد المصيصي حدّثنا حجاج، عن ابن جُريج، مثله.
__________
(1) الأم (1/ 5).
(2) السنن الكبرى (1/ 263)، ومعرفة السنن والآثار (رقم 896)، والخلافيات (رقم 952).
(3) السنن (1/ 24 - 25).
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وقال في آخره: قال: فقلت ليحى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هَجَر.
قال فأظنّ أنّ كل قُلّة تأخذ قِرْبتين.
قال الحاكم أبو أحمد: محمّد، شيخ ابن جُريج هو محمّد بن يحيى، له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضًا.
قلت: وكيف ما كان فهو مجهول.
الثّاني: في بيان كون الإِسناد متّصلًا أم لا، وقد ظهر أنّه مرسل؛ لأنّ/ (1)
يحيى بن يعمر تابعي، ويحتمل أن يكون سمعه من ابن عمر؛ لأنّه معروف من حديثه، وإن كان غيره من الصّحابة رواه، لكن يحيى بن يعمر معروف بالحمل عن ابن عمر.
وقد اختُلف فيه على ابن جُريج
[24]- رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (2) عنه، قال: حُدِّثْت أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذًا كَانَ الماءُ قُلتَيْن لَمْ يَحْمِلْ نَجَسأولا بَأْسًا". قال ابن جُريج: زعموا أنّها قلال هَجَر.
قال عبد الرزاق: قال ابن جُريج: قال الّذي أخبرني عن القلال: فرأيتُ قِلالَ هَجَر بعدُ فأظنّ أن كل قُلَّة تأخذ قِرْبتين.
البحث الثالث: في كون التّقييد بقِلال هَجَر ليس في الحديث المرفوع، وهو كذلك إلا في الرِّواية التي تقدّمت قبلُ من رواية المغيرة بن صقلاب. وقد تقدّم
__________
(1) [ق/8].
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 285، 289) وابن المنذر في الأوسط (رقم 290)، عن ابن جُريج مرسلًا.
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أنّه غير صحيحٌ. لكن أصحاب الشَّافعي قَوَّوْا كونَ المراد قِلالَ هَجَر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم، كما قال أبو عبيد في "كتاب الطهور" (1).
وكذلك ورد التّقييد بها في الحديث الصحيح.
قال البيهقي: قِلالُ هَجَر كانت مشهورةٌ عندهم ولهذا شبّه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ما رأى ليلةَ المعراج من نبق سدرة المنتهى: "فَإذَا وَرَقُها مِثْلَ آذانِ الفِيَلَةِ، وإذا نَبقها مِثْلَ قِلال هَجَر". انتهى (2).
فان قيل: أيّ ملازمة بين هذا التّشبيه وبين ذكر القُلَّة في حدّ الماء (3)؟
__________
(1) كتاب الطهور (ص 238)، قال: "وهي: قلال هَجَر، معروفة عندهم وعند العرب مستفيضة.
وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم، وقد يكون بالشام أيضا والجزيرة، وتلك الناحية".
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 3207، 3393، 3430، 3887)، ومسلم في صحيحه (رقم 164)، وغيرهما.
(3) كأنه يجيب عما ذكره ابن القيم -رحمه الله- في (تهذيب السنن 1/ 63) على لسان المانعين من هذا الاستدلال؛ حيث يقول: "قالوا: وأمّا ذكرها في حديث المعراج؛ فمن العجب أن يحل هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي - صلى الله عليه وسلم -نبق السدرة بها، وما الرابط بين الحكمين؟! وأي ملازمة بينهما؛ ألكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم بها؟! وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد، والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع؛ فكيف يحمل إطلاق حديث القلتين عليه؟! وكونها معلومة لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة؛ فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها.
والظاهر أن الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم، وهم لها أعظم ملابسة من غيرها، فالإطلاق إنما ينصرف إليها كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره، هذا هو الظاهر، وإنما مثل النبي - صلى الله عليه وسلم -بقلال هجر لأنه هو الواقع في نفس الأمر، كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة دون النخل وغيره من أشجارهم؛ لأنه هو الواقع، لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم، وهكذا التمثيل بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع، لا لكونها أعرف القلال عندهم، وهذا بحمد الله واضح".
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فالجواب: أنّ التقييد بها في حديث المعراج دالٌّ على أنّها كانت معلومةً عندهم، بحيث يُضرَب بها المثل في الكِبر، كما أنّ التّقييد إذا أُطلق إنما ينصرف إلى التّقييد المعهود.
وقال الأزهري: القِلال مختلفة في قُرى العرب، وقلالُ هَجَر أكبرها.
وقال الخطّابي (1): قلالُ هَجَر مشهورة الصَّنْعة، معلومةُ المقدار.
والقُلّة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى متردِّدة بين الكبار والصّغار، والدليل على أنها من الكبار جعل الشّارع الحدّ [مقدَّرًا] (2) بعدد، فدل على أنَّه أشار إلى أكبرها؛ لأنّه لا فائدة في تقديره بقلّتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدةٍ كبيرة. والله أعلم.
وقد تَبَيَّن بهذا محصَّلُ البحث الرّابع.
والبحث الخامس: في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين.
وقد طعن في ذلك ابن المنذر من الشّافعية، وإسماعيل القاضي من المالكية بما محصّله أنّه أمر مبني على ظنّ بعض الرُّواة، والظنّ ليس بواجب قبولُه، ولا سيّما من مثل محمّد بن يحيى المجهول؛ ولهذا لم يتفق السَّلف وفقهاء الأمصار على الأخذ بذلك التّحديد فقال بعضهم: القلّة تقع على الكوز والجرّة كبرت أو صغرت. وقيل: القُلَّة مأخوذة من استقلّ فلان بحمله وأقلّه إذا أطاقه وحمله، وإنما سُمّيت الكيزان قلالًا؛ لأنّها تقل بالأيدي.
وقيل: مأخوذة من قلّة الجبل وهي أعلاه.
__________
(1) معالم السنن (1/ 57).
(2) في "الأصل" "ج": (مقدارا) والمثبت من "م" و"ب".
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فإن قيل: الأولى الأخذ بما ذكره راوي الحديث؛ لأنه أعرف بما روى.
قلنا: لم تتفق الرُّواة على ذلك؛ فقد روى الدّارَقطني (1) بسندٍ صحيح، عن عاصم بن المنذر -أحد رواة هذا الحديث-أنّه قال: القِلال هي الخوابي العظام.
قال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعُ ثلاثَ قِرَب.
وعن إبراهيم قال: القلّتان الجرّتان الكبيرتان.
وعن الأوزاعي قال: القلّة ما تقله اليد أي ترفعه.
وأخرج البيهقي (2) من طريق ابن إسحاق قال: القُلَّة الجرَّة التي يُسْتَقَى فيها الماء والدورق. ومال أبو عبيد في "كتاب الطهور" (3) إلى تفسير عاصم بن المنذر، وهو أولى.
وروى عليّ بن الجعد، عن مجاهد (4) قال: القُلَّتان الجرَّتان. ولم يُقيَّدهما بالكبر.
وعن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع (5) ويحيى بن آدم (6) مثلَه، رواه ابن المنذر (7)./ (8)
__________
(1) السنن (1/ 24).
(2) السنن الكبرى (1/ 264).
(3) انظر فيه (ص 238).
(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 262).
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 264).
(6) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 264).
(7) الأوسط" لابن المنذر (1/ 262).
(8) [ق/9].
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تنبيه
قوله: "ينوبه"، هو بالنون، أي يَرِدُ عليه نَوْبَةً بَعد أخرى. وحكى الدّارَقطني أن ابن المبارك صحفه فقال: يثوبه بالثاء المثلثة.

تنبيه آخر
قوله: "لم يحمل الخبث" معناه: لم يَنجس بوقوع النجاسة فيه، كما فسّره في الرِّواية الأخرى التي رواها أبو داود (1)، وابن حبان (2)، وغيرهما: "إذَا بَلغ الماءُ قُلَّتَيْن لم ينجس". والتقدير: لا يقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنّه يَضْعُفُ عن حمله لم يكن للتّقييد بالقلَّتين معنى؛ فإن ما دونهما أولى بذلك.
وقيل: معناه: لا يقبل حكم النجاسة، كما في قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} (3) أي لم يقبلوا حكمها.

8 - [25]-حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن التّشميس وقال: " إنّه يُورِثُ الْبَرَص".
الدّارَقطني (4) وابن عدي في "الكامل" (5) وأبو نعيم في "الطب"،
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 65).
(2) انظر "الإحسان (رقم 1253) ولفظه: "لم ينجسه شيء".
(3) سورة الجمعة [الآية: 5].
(4) السنن (1/ 38) وقال: غريب جدًا، خالد بن إسماعيل متروك.
(5) الكامل (3/ 41 - 42).
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والبيهقيُّ (1) من طريق خالد بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، دخل على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقد سَخَّنْتُ ماء في الشمس، فقال: "لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء؛ فإنَّه يُورِثُ الْبَرَص" ..
وخالد قال ابن عدي (2): كان يَضع الحديث.
وتابعه وهب بن وهب أبو البختري، عن هشام، قال (3): ووهب أشرّ من خالد.
وتابعهما الهيثم بن عدي، عن هشام، رواه الدّارَقطني (4). والهيثم كذّبه يحيى بن معين (5).
وتابعهم محمَّد بن مروان السُّدّي، وهو متروك، أخرجه الطّبراني في "الأوسط" (6) من طريقه، وقال: لم يروه عن هشام إلا محمّد بن مروان.
كذا قال! فَوَهم.
ورواه الدّارَقطني في "غرائب مالك"، من طريق ابن وهب، عن مالك، عن هشام، وقال: هذا باطلٌ عن ابن وهب، وعن مالك أيضًا، ومن دون ابن وهب ضعفاء.
واشتدّ إنكار البيهقي على الشّيخ أبي محمَّد الجويني في عزوه هذا الحديث لرواية مالك.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 6).
(2) المصدر السابق (3/ 41).
(3) المصدر نفسه (في الموضع السابق).
(4) السنن (1/ 38).
(5) تاريخ الدوري (3/ 363/ رقم 1767).
(6) الأوسط (رقم 5747).
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والعجب من ابن الصّباغ (1) كيف أورده في "الشامل" جازمًا به فقال: روى مالك عن هشام، وهذا القدر هو الذي أنكره البيهقي على الشّيخ أبي محمّد.
ورواه الدّارَقطني (2) من طريق عمرو بن محمّد الأعسم، عن فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن نتوضأ بالماء المشمَّس أو نغتسل به، وقال: " إنّه يُورِثُ الْبَرَص".
قال الدّارَقطني: عمرو بن محمد منكر الحديث، ولا يصحّ عن الزهري.
وقال ابن حبان (3): كان يضع الحديث.

تنبيه
وقع لمحمد بن معن الدمشقي، في كلامه على "المهذّب" عزوُ هذا الحديث عن عائشة إلى "سنن أبي داود" والترمذي، وهو غَلط قبيح.

9 - [26]- حديث ابن عباس "مَن اغْتَسَلَ بِالْمُشَمَّسِ فَأَصَابَه وَضْحٌ، فَلا يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَه".
رويناه في الجزء الخامس من "مشيخة قاضي المرستان" (4) من طريق عمر بن
__________
(1) هو شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي، المعروف بابن الصباغ كان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي، بل يقولون: هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق، وكتابه (الشامل) من أصح كتب مذهب الشّافعي وأثبنها أدلةَ، كما يقول ابن خلّكان توفي سنة (477 ص) انظر ترجمته في وفيات الأعيان (3/ 217 - 218)، وسير أعلام النبلاء (18/ 464 - 465).
(2) السنن (1/ 38).
(3) انظر: كتاب المجروحين (2/ 74) وعبارته: "شيخ يروي عن الثقات المناكير، وعن الضعفاء الأشياء التي لا تعرف من حديثهم، ويضع أسامي للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال".
(4) انظر: المشخية "الكبرى" لقاضي المرستان (رقم 719).
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صبح، عن مقاتل، عن الضحاك، عنه بهذا.
وزاد: "وَمَنِ احتجم يومَ الأربعاء أو السَّبن فأصابه داءٌ فلا يلومَنّ إلا نفسَه، ومن بَال في مُستَنْقَع موضع وضوئِه فأصابه وَسواسٌ فلا يَلُومَن إلا نفسَه، ومن تَعَرَّى في غير كِنٍّ فَخُسف به فلا يَلُومن إلا نفسَه، ومن نام وفي يده غَمَرُ الطّعام فأصابه لَمَمٌ فلا يَلومَنَّ إلا نفسَه، ومن نام بعد العصر فاختُلِس عقلُه فلا يلُومنّ إلا نفسه، ومن شَبَّكَ في صلاته فأصابه زَحِير فلا يَلومَن إلاَّ نفسَه".
وعمر بن صبح كذاب. والضحاك لم يلق ابن عباس.
وفي الباب:
[27]- عن أنس، رواه العقيلي (1) بلفظ: "لا تَغتسلوا بالماءِ الذِي يُسَخَّن في الشَّمس، فإنّه يُعدي من الْبَرَص". وفيه سوادة الكوفي وهو مجهول (2).
ورواه الدّارَقطني في "الأفراد" (3) من حديث زكري ابن حكيم، عن الشعبي، عن أنس.
وزكريا ضعيف (4). والرّاوي عنه أيوب بن سليمان، وهو مجهول.
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات " (5).
__________
(1) الضعفاء (2/ 176).
(2) قال عنه العقيلي: "مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ".
(3) انظر: أطراف الغرائب، لابن طاهر (2/ 130/ رقم 944).
(4) بل تالف، قال عنه ابن معين: ليس بثقة، "الضعفاء للعقيلي 2/ 88). وقال ابن حبان: في المجروحين (1/ 314): "روي عن الأثبات مالًا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنَّه المتعمد له، يجوز الاحتجاج بخبره".
(5) الموضوعات (2/ 79).
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وقال البيهقي في المعرفة (1): لا يثبت البنة.
وقال العقيلي (2): لا يصحّ فيه حديث مسنَد. وإنما هو شيءٌ روي من قول عمر.

10 - [28]- حديث: إنّ الصّحابة تطَهّروا بالماء المسخَّن بين يدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهم.
هذا الخبر؛ قال المحبّ الطبري: لم أره في غير الرّافعي. انتهى.
وقد وقع ذلك لبعض الصحابة فيما رواه الطبراني في "الكبير" (3) والحسن ابن سفيان في مسنده وأبو نعيم في المعرفة (4) والبيهقيُّ (5) من طريق الأسلع بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأصابنني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الرّحلة فكرهت أن أرَحِّل ناقتَه وأنا جُنب، وخشيت أن أَغتسل بالماء البارد فأموت، أو أمرض، فأمرت رجلًا من الأنصار يرحِّلُها، ووضعت أحجارًا فأسخنت بها ماءً فاغتسلت، ثمّ لحقت برسول الله- صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأنزل الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى {غَفُورًا}.
والهيثم بن زريق الرّاوي له عن أبيه، عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء
__________
(1) معرفة السنن والآثار (1/ 140).
(2) وقال: "وليس في الماء المشمس شيء يصح مسند".
(3) المعجم الكبير (رقم 877).
(4) انظر: معرفة الصحابة (1/ 356 - 357/ رقم 1094).
(5) السنن الكبرى (1/ 5).
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ابن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف، وقد قيل: إنّه تفرد به.
وقد روي عن جماعة من الصحابة فِعْلُ ذلك، فمن ذلك عن عمر.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (1) عن الدراوردي عن زيد بن أسلم،
عن أبيه: أن عمر كانت له قمقمة يسخّن فيها الماء.
ورواه عبد الرزاق (2) عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر كان يغتسل بالحميم. وعلّقه البخاري (3).
ورواه الدّارَقطني (4) وصَحَّحَه.
وعن ابن عمر روى عبد الرزاق أيضًا (5) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أنّ ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم.
وعن ابن عباس، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (6) عن محمّد بن بشر، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، قال: قال ابن عباس: إنا نتوضأ بالحميم وقد أُغْلِي على النّار.
وروى عبد الرّزاق (7) بسندٍ صحيحٌ عنه، قال: لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضّا منه.
__________
(1) المصنف (1/ 31).
(2) المصنف (رقم 675).
(3) صحيحه (رقم 1/ 298 - مع الفتح).
(4) السنن (27/ 1).
(5) المصنف (رقم 676).
(6) المصنف (1/ 31).
(7) المصنف (رقم 677).
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وروى ابن أبي شيبة (1) وأبو عبيد (2) عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يسخِّن الماء يتوضأ به. إسناده صحيح.

11 - [29]- حديث عمر: أنّه كره الماء المشمَّس وقال: " إنّه يُورِثُ الْبَرص".
الشّافعي (3) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صدقة بن عبد الله، عن أبي الزُّبير عن جابر عن عمر به. وصدقة ضعيف، وأكثر أهل الحديث على تضعيف ابن أبي يحيى (4)، لكن الشّافعي كان يقول: إنّه صدوق هان كان مبتدعًا (5).
وأطلق النّسائي أنّه كان يضع الحديث.
وقال إبراهيم بن سعد (6): كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة.
وقال العجلي (7): كان قدريا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه، وكان من أحفظ الناس، لكنه غير ثقة.
__________
(1) المصنف (1/ 31).
(2) الطهور (رقم 257).
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 6) من طريق الربيع بن سليمان المرادي.
(4) بل هو متروك رافضي جهمي قدري، انظر ترجمته والأقوال التي ساقها فيه ابن حجر في: الضعفاء للعقيلي (1/ 62)، والجرح والتعديل (2/ 125)، ومعرفة الثقات للعجلي (1/ 209)، الكامل (1/ 217)، وتهذيب الكمال (2/ 183).
(5) انظر: مناقب الشّافعي لابن أبي حاتم (ص 223)، والكامل لابن عدي (1/ 219).
(6) انظر: "الضعفاء" للعقيلي (1/ 62).
(7) انظر: معرفة الثقات (1/ 209)، وعبارته فيه: "مدنى رافضى جَهْمِي قدريّ، لا يُكتب حديثه".
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وقال ابن عدي (1): نظرت في حديثه فلم أجد فيه منكرا، وله أحاديث كثيرة.
وقال الساجي (2): لم يخرج الشّافعي عن إبراهيم حديثا في فرض، إنما جعله شاهدا.
قلت: وفي هذا نظر، والظاهر من حال الشّافعي أمَّه كان يحتج به مطلقًا، وكم من أصل أصله الشّافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم.
وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا في إبطال الحجة به.
وفي الجملة؛ فإن الشّافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده، والله أعلم.
ولحديث عمر الموقوف هذا طريق/ (3) أخرى، رواها الدّارَقطني (4) من حديث إسماعيل بن عياش، حدثني صفوان بن عمرو، عن حسان بن أزهر، عن عمر قال: لا تغتسلوا بالماء المشفس؛ فإنّه يورث البرص.
وإسماعيل صدوق فيما روى عن الشاميين (5)، ومع ذلك فلم ينفرد؛ بل تابعه عليه أبو المغيرة، عن صفوان، أخرجه ابن حئان في "الثقات" (6) في ترجمة حسان.
__________
(1) انظر: الكا مل (1/ 222).
(2) انظر: تهذيب التهذيب (1/ 139)، وتعقبه الحافظ بقوله: "هذا خلافُ الموجود، والله الموفِّق".
(3) [ق/11].
(4) السنن (1/ 39).
(5) وصفوان بن عمرو هو السكسكي شامي ثقة.
(6) لم أقف عليه، وقد عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 444) وساق إسناده ومتنه.
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12. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.
سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.

13 - [30]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.
قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (1) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".
[قال النسائي (2): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.
وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلاَّ من روايته.
وقال الدّارَقطني (3): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4) من طريقه، ولفظه: "فَلْيُهْرِقْه"] (5).
__________
(1) صحيحه (رقم 279) (89).
(2) إثر حديث (رقم 66).
(3) السنن (1/ 64)، وعبارته: "صحيح، إسناده حسن ورواته كلهم ثقات".
(4) صحيحه (رقم 98).
(5) حصل في "الأصل" تأخير ما بين المعقوفتين؛ من قوله: "قال النسائي .. "؛ فجاء بعد جملة"عن ابن سيرين عنه بلفظ: إذ شرب" وقد أشار الناسخ إلى موضعها المناسب، وجاءت في باقي النسخ على الصواب.
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[31]- وأصل الحديث في "الصحيحين" (1) من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ: "إذَا شرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرات".
هذا هو المشهور عن مالك، وروى عنه: "إِذَا ولغ". وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد أو أكثرهم، إلا أنّه وقع في رواية الجوزقي، من رواية ورقاء بن عمر، عن أبي الزّناد بلفظ: "إذا شرِب".
وكذا وقع في "عوالي أبي الشيخ" (2) من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنه.
والمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامة أصحابه: "إذا وَلَغ" وكذا رواه عامة أصحاب أبي هريرة عنه، بهذا اللّفظ.
ووقع في رواية أخرى من طريق هشام عن ابن سيرين عنه، بلفظ: "إِذَا شَرِبَ".
ولمسلم (3) من رواية هشام (4)، عن محمد (5)، عن أبي هريرة: "إِذَا وَلَغ الْكَلبُ في إِنَاء أَحَدِكم غَسَل سَبْعَ مرَّات أُولَاهُن بِالتُّراب" (6).
رواه الترمذي (7) والبزار من رواية ابن سيرين، فقال: "أُولاهُنّ أو أُخْرَاهُنّ".
__________
(1) صحيحٌ البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم 279) (90).
(2) في هامش "الأصل": "ابن حبان الأصبهاني".
(3) صحيحه (رقم 279) (91).
(4) هو ابن حسان القردوسي.
(5) هو ابن سيرين.
(6) لفظ مسلم: "طَهُور إِنَاء أَحَدِكمْ إذا وَلَغَ فِيه الْكلْبُ أن يَغسِلَه سَبْعَ مرات أولاهُن بالتراب".
(7) السنن (رقم 91).
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وفي رواية لأبي داود (1) من حديث أبان، عن قتادة، عن ابن سيرين: "السّابِعَة بالتُّراب".
وقال البيهقي (2): ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير ابن سيرين.
قلت: قد رواه أبو رافع عنه أيضًا، أخرجه الدّارَقطني (3) والبيهقيُّ (4) وغيرهما من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عنه. لكن قال البيهقي: إن كان معاذ حفظه فهو حسن (5). فأشار إلى تعليله (6). ورواه الدّارَقطني أيضًا (7) من طريق الحسن، عن أبي هريرة، لكنه لم يسمع منه على الأصح.
وفي الباب:
[32]- عن عبد الله بن مغفل رواه مسلم (8) وأبو داود (9) والنسائي (10) وابن
__________
(1) السنن (رقم س 73).
(2) السنن الكبرى (1/ 241).
(3) السنن (1/ 65).
(4) السنن الكبرى (1/ 241).
(5) وتتمة كلامه: "لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين، عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام: عن قتادة، عن ابن سيرين".
(6) قال الدّارَقطني: صحيحٌ.
(7) السنن (1/ 64).
(8) صحيحه (رقم 280) (93).
(9) السنن (رقم 74).
(10) السنن (رقم 67).
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ماجه (1) من حديث مطرف بن عبد الله، عنه، قال: أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثمّ قال: "مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلَاب"، ثم رخص في كلب الصّيد وكلب الغنم، وقال: "إذا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِفوه سبعًا وَعَفّرُوه الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" لفظ مسلم. ولم يخرِّجه البخاري.
وعكس ابن الجوزي ذلك في "كتاب التحقيق" (2) فوهم.
قال ابن عبد البر (3): لا أعلم أحدًا أفتى بأن غَسلة التراب غير الغسلات السّبع بالماء غير الحسن البصري. انتهى.
وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي أيضًا عن مالك، وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة/ (4):
أحدها: قاله البيهقي (5) بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى.
وهذا الجواب متعقَّب؛ لأنّ حديث عبد الله بن مغفل صحيحٌ، قال ابن مَنده:
إسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها.
وقد ألزم الطحاويُّ (6) الشافعيةَ بذلك.
__________
(1) السنن رقم 365).
(2) انظر: كتاب التحقيق (1/ 73) حيث قال: "انفرد بإخراجه البخاري".
(3) التمهيد (18/ 266).
(4) [ق/12].
(5) السنن الكبرى (1/ 241)، فكان البيهقي ذكر هذا جوابا عن معارضة رواية أبي هريرة رضي الله عنه بفتواه، وليس عن روايته مع رواية عبد الله بن مغفل، فليتأمل سياق كلام البيهقي -رحمه الله-.
(6) شرح معاني الآثار (1/ 23).
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ثانيها: قال الشَّافعي: هذا الحديث لم أقف على صحّته.
وهذا العذر لا ينفع أصحاب الشّافعي الذين وقفوا على صحة الحديث، لا سيما مع وصيتّه (1).
ثالثها: يحتمل أن يكون جعلها ثامنة؛ لأنّ التراب جنس غير جنس الماء، فجعل اجتماعهما في المرّة الواحدة معدودًا باثنين. وهذا جواب الماوردي وغيره.
رابعها: أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب، فيكون التقدير: اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب، كما في رواية أبي هريرة، فإن لم تعفروه في إحداهن فعَفِّروه الثّامنة. ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الرِّوايات، وهو أولى من إلغاء بعضها. والله أعلم.

فائدة
قال القرافي (2): سمعت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول: إنّ الشّافعية تركوا أصلَهم في حَمل المطلق على المقيّد في هذا الحديث. فقلت له: هذَا لا يلزمهم لقاعدة أخرى، وذلك أنّ المطلق إذا دَار بين مقيَّدَين متضادَّيْن، وتعذّر الجمعُ فإن اقتضى القياس تقييدَه بأحدهما قُيِّد، وإلا سقط اعتبارهما معًا، وبقي المطلق على إطلاقه. انتهى.
وهذا الذي قاله القرافي صحيح، ولكنه لا يتوجّه ها هنا، بل يمكن هنا حمل
__________
(1) وهي قوله: "إذا صحّ الحديث فهو مذهبي". انظر مقدمة كتاب صفة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله-.
(2) أنوار البروق، للقرافي (1/ 192).
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المطلق على المقيَّد، وذلك أن الرِّواية المطلقة فيها: "إحداهن" والمقيدة في بعضها: "أولاهن" وفي بعضها: "أخراهن" وفي بعض الرِّوايات: "أُولاهنّ أو أخراهن"، فإن حملنا "أو" هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيَّد، ويتعيَّن التراب في أُولاهن أو أخراهن، لا في ما بين ذلك، وإن حملنا "أو" هنا على الشكِّ امتنع ذلك، لكن الأصل عدم الشّك وقد وقع في "الأم" (1) للشافعي، وفي البويطي ما يُعطي أنّها على التعيين فيهما، ولفظه: في البويطي: "وَإذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ غُسِل سَبعًا، أُولاهن أَوْ أُخراهن بالتّراب، لا يُطَهِّرُه غَيْرَ ذَلِك".
وبهذا جزم المرعَشِي في "ترتيب الأقسام".
قلت: وهذا لفظ الشّافعي في "الأم" (2) وذكره السبكي في "شرح المنهاج " بحثًا. لكن أفاد شيخنا شيخُ الإِسلام (3): أنّ في "عيون المسائل" (4) عن الشّافعي أنه قال: إحداهن. والله أعلم
* * * *
__________
(1) الأم (1/ 6).
(2) الأم (1/ 6).
(3) هو سراج الدين البلقيني -رحمه الله-.
(4) هو كتاب (عيون المسائل على مسائل الرّبيع) في نصوص الشّافعي، تأليف الإِمام أحمد ابن الحسين بن سهل، وكتابه المذكور كتاب جليل على ما شَهد به الأئمّة الذين وقفوا عليه. قيل: توفي مؤتفه سنة 305 هـ، وقيل: بعد وفاة شيخه أبي العباس ابن سُريج المتوقى (306هـ). انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لأبي بكر بن قاضي شهبة (2/ 123 - 124).
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باب بيان النّجاسات والماء النّجس
14 - قوله: مشهور أنّ الهرّة ليست بنجسة.
قاله عقب قوله: الحيوانات كلها طاهرة ويستثنى الكلب. ولما ذكره (1) الشيخ في "المهذب" (2) ساقه بلفظ:
[33]- أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دارٍ فأجاب، ودعي إلى دارٍ أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقا: "إنّ في دارِ فلانٍ كلبًا". فقيل: وفي دار فلان هرة، فقال: "الهرَّةُ لَيست بِنَجِسَة".
ولم أجده بهذا السِّياق، ولهذا بيَّض له النووي في "شرحه" (3). ولكن:
[34]- رواه أحمد (4) والدّارقطني (5) والحاكم (6) والبيهقيُّ (7) من حديث عيسى بن المسيّب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دارٌ لا يأتيها، [فَشقّ] (8) ذلك عليهم، فقالوا:
__________
(1) في الأصل: "ذكر" بإسقاط الضمير، وما أثبته فمن باقي النسخ.
(2) المهذب، للشيرازي (1/ 47).
(3) المجموع للنووي (2/ 523).
(4) المسند (رقم 8342)
(5) السنن (1/ 63).
(6) المستدرك (1/ 183)
(7) (1/ 429)
(8) في الأصل: (فيشق)، ومأ أثبته من باقي النسخ، وهو كذلك في مصادر تخريج الحديث ما عدا "سنن الدّراقطني".
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يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبيُّ: "إنَّ في دَارِكُمْ كَلْبًا".
فقالوا: فإن في دراهم سِّنَوْرًا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "السِّنَّوْر سَبُعٌ".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1): سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصحّ، وعيسى ليس بالقوي.
قال العقيلي (2): لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه.
وقال ابن حبان (3): خرج عن حدّ الاحتجاج به.
وقال ابن عدي (4): هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه.
ولما ذكره الحاكم (5) قال: هذا الحديث صحيحٌ تفرّد به عيسى عن أبي زرعة، وهو صدوق لم يُجْرَح قط.
كذا قال! وقد ضعّفه أبو حاتم الزازي (6) وأبو داود وغيرهما (7). وقال ابن الجوزي (8): لا يصح.
وقال ابن العربي (9): ليس معناه: أن الكلب نجس، بل معناه: أن الهر
__________
(1) العلل (1/ 44).
(2) الضعفاء (3/ 386).
(3) كتاب المجروحين (2/ 119)، وعبارته: "كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطىء في الآثار ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به".
(4) الكامل (5/ 252).
(5) في المستدرك (1/ 183).
(6) الجرح والتعديل (6/ 288).
(7) انظر: تعجيل المنفعة (1/ 328).
(8) انظر: التحقيق (2/ 190).
(9) انظر عارضة الأحوذي (1/ 138)، وعبارته: "والمعنى فيه أن الهرّة سبع ذات ناب يُنتفع =
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سبع، فينتفع [به] (1) بخلاف الكلب فلا منفعة فيه.
كذا قال! وفيه نظر لا يخفى على المتأمّل (2). قلت:
[35]- وروى ابن خزيمة في صحيحه (3) والحاكم (4) من طريق منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّها لَيْسَت بِنَجَسٍ هِي كَبَعض أَهْلِ الْبَيْتِ" يعني الهزة. لفظ ابن خزيمة والدّارَقطني (5).

15 - [36]- حديث "أُحِلَّتْ لنا مَيتَتَان وَدَمان: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ".
الشّافعي (6) وأحمد (7) وابن ماجه (8) والدّارَقطنيّ (9) والبيهقيُّ (10) من رواية
__________
= بحمايتها للأئاث وتَفترس ما يؤدي فيه وفي الطّعام، والكلب لا منفعة فيه في الحضر، فإذا احتيج إليه في البادية التحق بالهرّة في الحاجة إليه، وسقط اعتبارُ غَسله وغير ذلك من أمره".
(1) في الأصل: (فيه) والمثبت من باقي النسخ.
(2) قال الحافظ ابن حجر: "ووجهه: أنّ الكلب فيه منفعة كَحِراثة وغيرها، فلا وجه لنفي المنفعة". من "هامش الأصل".
(3) صحيحه (رقم 102).
(4) المستدرك (1/ 264 طس. عطاء).
(5) السنن (1/ 69).
(6) مسنده (ص 340).
(7) المسند (رقم 5723).
(8) السنن (رقم 3218، 3314).
(9) السنن (4/ 271).
(10) السنن الكبرى (1/ 254، 9/ 257، 10/ 58).
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَان؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالجْرَادُ وَالْحُوتُ، وأمّا الدَّمَان فالطَّحَالُ وَالْكَبِد".
ورواه الدّارَقطني (1) من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم موقوفًا.
قال: وهو أصحّ.
وكذا صحّح الموقوف: أبو زرعة (2) وأبو حاتم.
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك.
وقال أحمد (3): حديثُه هذا منكر.
وقال البيهقي (4): رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم؛ عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وقد ضعفهم ابن معين وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله.
قلت: رواه الدّارَقطني (5) وابن عدي (6) من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم.
قال ابن عدي (7): الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة.
__________
(1) السنن (4/ 272).
(2) انظر: علل ابن حاتم: (2/ 17/ رقم 1524) عن أبي زرعة وحده، وهو المنقول عند ابن الملقن في البدر (1/ 450).
(3) انظر: العلل ومعرفة الرجال، لابنه عبد الله: (3/ 271/ رقم 5204).
(4) السنن الكبرى (1/ 254).
(5) السنن (4/ 272).
(6) الكامل (4/ 186، 271).
(7) الكامل (4/ 186)، وعبارته: "وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة؛ عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد، وأسامة أخوهما، وأقا ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفًا".
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قلت: تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي (1)، أخرجه (2) ابن مردويه في "تفسير سورة الأنعام" من طريقه، عن زيد بن أسلم به، بلفظ: " يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ اثْنَان، وَمِن الدَّمِ اثْنَان؛ فأمَّا الْمَيْتَةُ: فالسَّمكُ وَالْجَرَادُ، وأما الدَّمُ: فَالْكَبِدُ والطِّحَالُ".
ورواه المسور بن الصلت أيضًا عن زيد بن أسلم، لكنه خالف في إسناده قال: عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعًا. أخرجه الخطيب (3) وذكره الدّارَقطني في "العلل". والمسور كذاب (4).
نعم، الرِّواية الموقوفة التي صحّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِّل لنا، وحُرِّم علينا كذا مثل قوله: أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، [فيحصل] (5) الاستدلال بهذه الرِّواية؛ لأنها في معنى المرفوع والله أعلم.

تنبيه
قولُ ابن الرفعة: قول الفقهاء: السّمك والجراد، لم يرد في ذلك الحديث، وإنما الوارد: الحوت والجراد مردودٌ؛ فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في "التفسير" كما تقدم (6).
__________
(1) قال فيه أبو حاتم (الجرح والتعديل 7/ 154): "هو منكر الحديث، ضعيف الحديث جدًا شبه المتروك، بابة زياد بن ميمون".
(2) في هامش "الأصل": " أي هذا الطريق، وهو طريق أبي هاشم".
(3) تاريخ بغداد (13/ 245).
(4) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (4/ 244)، والجرح والتعديل (8/ 298)، والكامل لابن عدي (6/ 4 (3)، وكتاب المجروحين لابن حبان (3/ 31).
(5) في الأصل: (فحصل) بالماضي، والمثبت هن باقي النسخ، وهو أنسب بالسياق.
(6) لكنها ضعيفة جدًا كما تقدم.
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16 - [37]- حديث "إذا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكمْ فَامْقُلُوهُ؛ فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً، وفي الآخَرِ داءً، وإنَّه يُقَدِّم الدَّاءَ".
البخاري (1) من حديث أبي هريرة، بلفظ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُله ثغ لْيَنْزِعْهُ فَإِنَّ في أَحِدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالآخَر شفَاء".
ورواه أبو داود (2) وابن خزيمة (3) وابن حبان (4) بلفظه، بزيادة: "وإنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الذِي فِيه الدَّاء، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثمّ لْيَنْزِعْهُ".
ورواه ابن ماجه (5) والدرامي (6) أيضًا.
ورواه ابن السكن بلفظ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ فإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَواءً وَفي الآخِر داءً أو قال: سُمًّا".
[38]- ورواه ابن ماجه (7) وأحمد (8) من حديث سعيد بن خالد، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: " في أَحَد جَنَاحَي الذُّباَبِ سُمٌّ وفي الآخَرِ شفَاءٌ؛ فَإذَا وَقَع في الطَّعَامِ فَامْقُلُوه فِيه؛ فَإنَّه يُقَدِّم السُمَّ وُيؤَخِّر الشفَاء".
__________
(1) صحيحه (رقم 3320، 5782)،
(2) السنن (رقم 3844).
(3) صحيحه (رقم 105).
(4) صحيحه (رقم 1246).
(5) السنن (رقم 3505)
(6) السنن (رقم 2038، 2039).
(7) السنن (3504).
(8) المسند (11643).
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ورواه النسائي (1) وابن حبان (2) والبيهقيُّ (3) أيضًا بنحوه.
وروي عن ثمامة عن أنس، والصحيح عن ثمامة، عن أبي هريرة، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة (4).
وقال الدّارَقطني: رواه عبد الله بن المثنى، عن ثمامة عن أنس، ورواه حمّاد ابن سلمة، عن ثمامة، عن أبي هريرة، والقولان محتملان (5).
قلت:
[39]- وروي عن قتادة، عن أنس، عن كعب الأحبار، أخرجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير" في (باب من حدّث من الصّحابة، عن التّابعين)، وإسناده صحيح. ورواه الدّارمي (6) من طريق ثمامة عن أبي هريرة. وقال: الصواب طريق عبيد ابن حنين عن أبي هريرة.
قلت: وحديث عبد الله بن المثنى رواه البزار (7) والطبراني في "الأوسط" (8)
__________
(1) السنن (رقم 4262) مختصرا.
(2) الإحسان (رقم 1247).
(3) السنن الكبرى (1/ 253).
(4) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 27).
(5) رجح في موضع آخر من العلل (8/ 279) رواية حمّاد بن سلمة: "اختلف فيه على ثمامة؛ فرواه حمّاد بن سلمة، عن ثمامة، عن أبي هريرة، وخالفه عبد الله بن المثنى بن أنس؛ فرواه عن ثمامة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قال أبو عتاب الدلال، ووقفه مسلم بن إبراهيم عن عبد الله بن المثنى، وقول حمّاد بن سلمة أشبه بالصّواب".
(6) السنن (رقم 2039).
(7) انظر: كشف الأستار (رقم 2866).
(8) الأوسط (رقم 2735).
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فائدة
قوله: امقلوه: أي اغمسوه؛ قاله أبو عبيد (1). وهذا الحديث احتجّوا به على أنّ الماء القليل لا ينجس بما لا نَفسَ [له] (2) سَائِلةٌ.

تنبيه
يدخل في هذا الحديث كلّ ما يُسمَّى شرابًا. وقال أبو الفتح القشيري: ورواية إناءِ أحدكم أعمّ وأكثر فائدةً من لفظ الشَّراب والطَّعام.

17 - [40]-حديث سلمان أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا سَلْمَان كلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيه دابّةٌ لَيس لها دَمٌ فماتَتْ فهو حَلالٌ أكلُه وَشُرْبُه وَوَضُوءُه".
الدّارَقطني (3) والبيهقيُّ (4) من حديث علي بن زيد بن جُدْعَان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، به. وفيه بقية بن الوليد، وقد تفرد به، وحاله معروف، وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول، وقد ضعف أيضا (5). واتّفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضًا.
وقال الحاكم أبو أحمد: هذا الحديث غير محفوظ.
__________
(1) غريب الحديث (2/ 215) وعبارته: "اغمسوه في الطعام ليخرج الشفاء كما أخرج الداء. . .".
(2) في الأصل: (لها) والمثبت من باقي النسخ.
(3) السنن (1/ 37) وقال: "لم يروه غير بقيهَ، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف".
(4) السنن الكبرى (1/ 253).
(5) انظر: الكا مل (3/ 405 - 406).
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وفي "الطهور" لأبي عبيد (1) عن ابن عيينة، عن منبوذ (2)، عن أمه، عن ميمونة، زوج النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّها كانت تمر بالغدير فيه الجعلان وفيه، وفيه، فيستقى لها فتشرب منه وتتوضأ.

18 - [41]- حديث "مَا أُبِينَ مِن حَيٍّ فَهو مَيِّت".
الحاكم (3) من حديث سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: "مَا قُطِعَ مِن حَيِّ فَهُو مَيِّت".
ذكر الدّارَقطني (4) علّته، ثمّ قال: والمرسل أصحّ.
ورواه الدّارمي (5) وأحمد (6) والترمذي (7) وأبو داود (8) والحاكم (9) من حديث
__________
(1) كتاب الطهور (رقم 187).
(2) هو منبوذ بن أبي سليمان المكي، يقال: اسمه: سليمان، ومنبوذ لقبه، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 524)، وقال ابن سعد في الطبقات (5/ 489): كان قليل الحديث.
(3) المستدرك (4/ 267 ط. عطا)، وقال: "هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(4) انظر: العلل (11/ 259 - 260/ رقم 2273).
(5) السنن (رقم 2018).
(6) المسند (5/ 218).
(7) السنن (رقم 1480)، وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم".
(8) السنن (رقم 2858).
(9) المستدرك (4/ 239) من طريق علي بن عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم، وقال: "هذا حديث صحيحٌ الإِسناد ولم يخرجا". ووافقه الذهبي.
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عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - المدينة، وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال: "مَا قُطِعَ مِن الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيّةٌ فَهُو مَيْتَةٌ". لفظ أحمد. ولفظ أبي داود مثله، ولم يذكر القصّة.
ورواه ابن ماجه (1) والبزار (2) والطبراني في "الأوسط" (3) من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، فاختُلف فيه على زيد بن أسلم.
قال البزار -بعد أن أخرجه من طريق المسور بن الصلت، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد-: تَفَرَّد به الصَّلت، وخالفه سليمان بن بلال، فقال: عن زيد، عن عَطاء، مرسلًا.
كذا قال! وكذا قال الدّارَقطني (4)، وقد وصله الحاكم كما تقّدم.
وروى معمر، عن زيد بن أسلم، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، لم يذكر عطاء، ولا غَيره وتابع المسور وغيره عَلَيْه: خارجةُ بن مصعب (5)، أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6) وأبو نعيم في "الحلية" (7).
__________
(1) السنن (رقم 3216).
(2) مسنده (رقم
(3) المعجم الأوسط (رقم 7932) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. ولم أجده عنده من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، ولم يذكره ابن الملقن في البدر (1/ 463) وإنما ذكر طريق ابن دينار. فالله أعلم.
(4) العلل (6/ 297).
(5) هو أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك، يدلس عن الكذابين.
(6) الكامل (3/ 57).
(7) حلية الأولياء (8/ 251).
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وقال الدّارَقطني: المرسل أشبه بالصّواب (1).
[42]-وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطّبراني في "الأوسط" (2)، وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف.
[43]-ورواه ابن ماجه (3) والطبراني (4) وابن عدي (5) من طريق تميم الداري وإسناده ضعيف (6). ولفظه: قيل: يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إن ناسا يجبون أليات الغنم وهي أحياء؟ فقال: "مَا أُخِذَ مِن الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ".

19 - [44]-حديث: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نَعَم، وَبِما أَفْضَلَتِ السِّبَاع".
الشّافعي (7) وعبد الرزاق (8) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر قال: قيل: يا رسول الله. فذكره. وزاد في آخره: "كلّها".
__________
(1) عبارته: والمرسل أشبه.
(2) المعجم الأوسط (رقم 7932).
(3) السنن (رقم 3217).
(4) المعجم الأوسط (رقم 3099).
(5) الكامل (3/ 325).
(6) بل هو ضعيف جدا، وعلته: أبو بكر الهذلي، وهو متروك، كذبه بعضهم.
(7) اختلاف الحديث (ص 71)، والأم (1/ 6)، وقال الدّارَقطني: (1/ 62): "إبراهيم هو بن أبي يحيى ضعيف، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وليس بالقوي في الحديث".
(8) المصنف (رقم 252).
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ورواه الشَّافعي (1) أيضا من حديث بن أبي ذئب، عن داود بن الحصين، عن جابر من غير ذكر أبيه.
ورواه (2) أيضا عن سعيد بن سالم (3)، عن إبراهيم بن أبي حبيبة (4)، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر. أخرجه البيهقي في "المعرفة" (5) من طريقه (6)، قال البيهقي (7): وفي معناه حديث أبي قتادة (8)، والاعتماد عليه.
وفي الباب: عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وهي ضعيفة في الدّارَقطني (9)، وحديث أبي سعيد في ابن ماجه (10) وحديث ابن عمر
__________
(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 249).
(2) مسنده (ص 8).
(3) هو القداح، أبو عثمان المكي، صدوق يهم، كان مرجئا. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (4/ 35).
(4) وهو متروك، كما قال الدراقطني.
(5) معرفة السنن والآثار (رقم 1766).
(6) في هامش "الأصل": "أي طريق الشّافعي عن سعيد بن سالم".
(7) انظر: معرفة السنن والآثار (2/ 67).
(8) أخرجه أبو داود (رقم 75)، والنسائي (رقم 68، 340)، والترمذي (رقم 92)، وابن ماجه (رقم 367) وغيرهم من طريق كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبن له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغي لها الإناء حتى شربن، قالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، قال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(9) سنن الدّارَقطني (1/، 30، 31، 26).
(10) سنن ابن ماجه (رقم 519).
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رواه مالك (1) موقوفا عن ابن عمر.

20 - [45]-حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا مَعْرُورِيًّا لأبي طلحة.
متفق عليه (2) من حديث أنس، وليس فيه لفظ "مَعرورًا"، ولا: "مَعْرُوريًّا". وفي رواية لهما (3): "عُرْيًا" أي ليس عليه أداة ولا سُرج.
وقد وقعت: لفظة "مَعرورا" في حديثٍ غير هذا في قصّة رجوعه من جنازة أبي الدَّحداح (4).

تنبيه
استدلّ به على طهارة العرق واللّعاب.
وفي الباب:
[46]-حديث عمرو بن خارجة: كنت آخذا بزمام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولُعابُها يَسيل على كَتِفي (5).
__________
(1) لعله عمر بن الخطاب وأثره في الموطأ (1/ 23 - 24)، وأمّا أثر ابن عمر الذي بعده مباشرة فلفظه:
"أن عبد الله بن عمر كان يقول: إنّ كان الرِّجال والنِّساء في زمان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ليتوضؤون جميعًا".
(2) صحيح البخاري (رقم 689، 733) وصحيح مسلم (رقم 411).
(3) صحيح البخاري (رقم 2866)، ومسلم (رقم 2307).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 965)، وأبو داود (رقم 3178)، والترمذي (رقم 1013)، والنسائي (رقم 2026)، وأحمد (5/ 90) من حديث جابر بن سمرة.
(5) أخرجه أحمد (4/ 187)، والترمذي (رقم2121)، وقال: "حديث حسن صحيح".
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21 - [47]-حديث: أن أبا طيبة الحجّام شرب دم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ولم يُنكِر عليه.
وفي رواية: أنّه قال له -بعد ما شرب الدم-: "لا تَعُدْ، الدَّمُ حَرَامٌ كلُّه".
أمّا الرِّواية الأولى فلم أو فيها ذكرًا لأبي طيبة، بل الظّاهر أن صاحبها غيره؛ لأن أبا طيبة مولى بني بياضة من الأنصار، والذي وقع لي فيه أنّه صَدَرَ من مولًى لبعض قريش، ولا يصحّ أيضًا: فروى ابن حبان في "الضعفاء" (1) من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء، عن ابن عباس قال: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - غلام لبعض قريش، فلما فرغ من حجامته أخذ الدَّم فذهب به من وراء الحائط، فنظر يمينًا وشمالًا فلمّا لم ير أحدا تحسَّى دمَه حتى فرغ، ثمّ أقبل فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهه، فقال: "وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ بالدَّمِ؟! ". قلت: غَيَّبْتُه من وراء الحائط. قال: "أَيْنَ غَيَّبْتَهُ؟ ".
قلت: يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نفست على دمك أن أهريقه في الأرض، فهو في بطني.
قال: "اذْهَبْ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ".
ونافع، قال ابن حبان: روى عن عطاء نسخة موضوعة. وذكر منها هذا الحديث، وقال يحيى بن معين: كذاب (2).
__________
(1) كتاب المجروحين (3/ 57).
(2) رواية ابن أبي مريم عنه. انظر: "الكامل" (7/ 48 - 47)، ولفظه: "ليس بثقة كذاب".
وقال في "تاريخ الدارمي" (رقم 826): "لا أعرفه"، وفي تاريخ الدوري" (4/ رقم 3828): "ليس بشيء"، وفي موضع آخر منه (4/ 3482): "ضعيف"، وانظر: "الجرح والتعديل" (8/ 455)، و"الضعفاء" للعقيلي (4/ 286).
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وأمّا الرِّواية الثانية فلم أو فيها ذكرا لأبي طيبة أيضًا، بل ورد في حقّ أبي هند:
[48]- رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1) من حديث سالم أبي هند الحجام قال: حجمت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فلما فرغت شربنه، فقلت: يا رسول الله شربته. فقال: "ويحك يا سالم، أما علمتَ أنَّ الدمَ حرامٌ؟! لا تَعُدْ". وفي إسناده أبو الحجاف وفيه مقال.
[49]- وروى البزار (2) وابن أبي خيثمة، وا لبيهقي في "الشعب" (3) و"السنن" (4) من طريق بُرَيْه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - احتجم، ثم قال له: "خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفَنْهُ مِن الدَّوَاب والطَّيْر والناس"، قال: فتغيّبت به فشربته، ثمّ سألني، أو قال: فأخبرته، فضحك.

22 - [50]- قوله: وروى أيضًا عن عبد الله بن الزّبير: أنه شرب دم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
البزار (5) والطّبراني (6) والحاكم (7) والبيهقيُّ (8) وأبو نعيم في "الحلية" (9) من
__________
(1) انظر: حلية الأولياء (1/ 329 - 330).
(2) مسئده (رقم 3834).
(3) شعب الإيمان (5/ 233/ رقم 6489).
(4) السنن الكبرى (7/ 67) وسنده ضعيف، علته: برية بن عمر بن سفينة، لين الحديث.
(5) مسنده (رقم 2210).
(6) انظر: مجمع الزوائد (8/ 270).
(7) المستدرك (3/ 554).
(8) السنن الكبرى (7/ 67).
(9) حلية الأولياء (1/ 329 - 330).
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حديث عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني الدّم، فقال: "اذْهَبْ فَغَيِّبْه"،/ (1).
فذهبت فشربته، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَا صَنعتَ؟ " قُلت: غيّبته. قال: "لَعَلَّك شَرِبْتَه؟ " قلت: شربته.
زاد الطبراني، فقال: "مَن أَمَرَكَ أن تَشْرَبَ الدَّمَ! وَيْلٌ لَكَ من النَّاسِ، وَوَيْلٌ للنَّاسِ مِنْكَ".
ورواه الطبراني في "الكبير"، والبيهقيُّ في "الخصائص" من "السنن" (2)، وفي إسناده الهنيد بن القاسم، ولا بأس به، لكنه ليس بالمشهور بالعلم (3).
ورواه الطبراني والدّارَقطنيّ (4) من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه، وفيه: "لا تَمَسُّك النّار". وفيه علي بن مجاهد، وهو ضعيف (5).
وَرُؤينَا في "جزء الغطريف" (6): حدثنا أبو خليفة حدثنا عبد الرّحمن بن المبارك، حدثنا سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي، عن كيسان مولى عبد الله بن الزُّبير، أخبرني سلمان الفارسي: أنه دخل على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -
__________
(1) [ق/16].
(2) السنن الكبرى (7/ 67).
(3) ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 249)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 121) ولم يحكيا فيه جرحًا أو تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 515).
(4) السنن (1/ 228).
(5) بل هو متروك. كذبه ابن الضريس وغيره، انظر: الجرح والتعديل (6/ 205)، وتهذيب الكمال (21/ 117).
(6) جزء ابن الغطريف الجرجاني (رقم 65).
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فإذا عبد الله بن الزُّبير معه طَشْتٌ يَشرب ما فيه، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَا شَأْنُك يا ابنَ أَخِي؟ ".
قال: إني أحببن أن يكون من دم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في جَوفي.
فقال: "ويلٌ لَكَ مِن النَّاس وَوَيْلٌ للنَّاسِ مِنْكَ، لا تَمَسّكَ النَّار إلاَّ قَسَمَ الْيَمِين".
ورواه الطبراني وأبو نعيم في "الحلية" (1) من حديث سعد أبي عاصم به.

تنبيه
قال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": لم نجد لهذا الحديث أصلًا بالكليّة، كذا قال! وهو متعقّب.

23 - [51]-قوله: و"يروى عن علي أنّه شرب في دم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
لم أجده.
وفي الباب:
[52]-حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور من طريق عمر بن السّائب: أنه بلغه أن مالكًا والد أبي سعيد الخدري لما جُرح النبي - صلى الله عليه وسلم -مَصَّ جرحه حتى أنقاه، ولاح أبيضَ، فقيل له: مُجَّهُ.
فقال: لا، والله لا أمُجّه أبدًا.
ثمّ أدبر فقاتل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُر إِلَى رَجُلٍ مِن أَهْل الجنَّةِ فَلْيَنُظُر إلى هَذا"، فاسْتُشْهد.
__________
(1) حلية الأولياء (1/ 330).
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24 - [53]-حديث: أن أمّ أيمن شربن بولَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذًا لَا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك". ولم ينكر عليها.
الحسن بن سفيان في "مسنده" (1)، والحاكم (2) والدّارَقطنيّ (3) والطبراني (4) وأبو نعيم (5) من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن قالت: قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها، فقمت من اللّيل وأنا عطشانة فشربن ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أُمَّ أيمن، قُومي فأهريقي مَا في تِلْكَ الْفخارة" قلت: قد والله شربن ما فيها.
قالت: فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتّى بدَتْ نواجذُه، ثمّ قال: "أمّا والله إنّه لا تبْجَعَنَّ بطنك أبدا".
ورواه أبو أحمد العسكري، بلفظ: "لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَك". وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن.
وله طريق أخرى؛ رواها عبد الرزاق (6) عن ابن جُريج أُخْبرتُ: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول في قدح من عَيْدَان، ثمّ يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء،
__________
(1) كما في حلية الأولياء، لأبي نعيم (2/ 67).
(2) المستدرك (4/ 63 - 64).
(3) في العلل-كما في البدر المنير (1/ 481).
(4) المعجم الكبير (ج 25/ 230).
(5) حلية الأولياء (2/ 67) من طريق الحسن بن سفيان صاحب المسند.
(6) لم أجده في مطبوعة المصنف له.
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فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أمّ حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: "أَيْنَ الْبَولُ الذِي كان في الْقدْح؟ " قالت: شربته.
قال: "صِحّة يَا أمَّ يوسف". وكانت تُكَنّى أمّ يوسف، فما مرضت قطّ حتى كان مرضها الذي ماتت فيه.
[54]- وروى أبو داود (1) عن محمّد بن عيسى بن الطباع. وتابعه يحيى بن معين كلاهما عن حجاج، عن ابن جُريج، عن حكيمة، عن أمها أميمة بنت رقيقة، أنها قالت: كان لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - قَدح من عَيْدَان تحت سريره يبول فيه باللّيل.
وهكذا رواه ابن حِبّان (2) والحاكم (3).
ورواه أبو ذرّ الهروي في "مستدركه" الذي خرّجه على "إلزامات الدّارَقطني للشيخين".
ووضُح ابن دحية: أنّهما قضيّتان وقعتا لامرأتين. وهو واضحٌ من اختلاف السياق.
وَوَضُح أن بركة أمّ يوسف غير بركة أم أيمن مولاته. والله أعلم.

فائدة
[55]- وقع في رواية/ (4) سلمى امرأة أبي رافع: أنها شربت بعض ماء غسل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "حَرَّم الله بَدَنَكِ عَلَى النَّار".
__________
(1) السنن (رقم 24).
(2) الإحسان (رقم 1426).
(3) المستدرك (1/ 167).
(4) [ق/17].
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أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1) من حديثها وفي السند ضعف (2)،

تنبيه
تبجع، بموحدة وجيم مفتوحة وعين مهملة. وعَيْدَان: بفتح العين وياء تحتانية ساكنة: نوعٌ من الخشب.
* حديث أبي طيبة: "الدّمُ كلُّه حَرَام".
تَقَدّم.

25 - [56]- حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فركًا، فيصلي فيه.
متفق عليه (3) من حديثها، واللفقا لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب.
ولأبي داود (4): ثمّ يصلي فيه.
وللترمذي (5): ربما فركته من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بأصابعي. وفي رواية لمسلم (6): وإني لأحكه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يابسًا بظفري.
__________
(1) المعجم الأوسط (رقم 9221).
(2) هو ضعيف جدًا، فيه معمر بن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع، ليس بثقة، منكر الحديث، وأبوه الذي يروي عنه، ضعيف أيضًا. انظر الجرح والتعديل (8/ 373)، والكامل لابن عدي (6/ 450).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 229)، وصحيح مسلم (رقم 288).
(4) السنن (رقم 372).
(5) السنن (رقم 166).
(6) صحيحه (رقم 290) وفيه قصة.
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* قوله: وروي أنها كانت تفركه وهو في الصلاة.
ابن خزيمة (1) والدّارَقطني (2) والبيهقيُّ (3) وابن الجوزي (4) من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت؟ ربما حتته من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو يصلي.
لفظ الدّارَقطني. ولفظ ابن خزيمة: أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي.
ولابن حبان أيضًا (5) من حديث الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو يصلّي.

تنبيه
استغرب النووي هذه الرِّواية، ولم يعزها لأحد في "شرح المهذّب" (6).

فائدة
من صريح الباب حديث ابن عباس الآتي:
__________
(1) صحيحه (رقم 290).
(2) لم أقف عليه عند الدّارَقطني بهذا الإِسناد، ولم يعزه المصنف في "إتحاف المهرة" (17/ 518/ رقم 22719) إلا إلى ابن خزيمة وحده. والله أعلم.
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 5013، 5014).
(4) انظره: تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي (1/ 82).
(5) الإحسان (رقم 1380).
(6) المجموع للنووي (2/ 510 - 511).
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26 - [57]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّما يُغْسَل الثَّوبُ من الْبَوْلِ، والمذي، والْمَني".
البزار (1) وأبو يعلى الموصلي (2) في "مسنديهما" وابن عدي في "الكامل" (3) والدَّارَقطنيّ (4) والبيهقيُّ (5) والعقيلي في "الضعفاء" (6) وأبو نعيم في "المعرفة" (7) من حديث عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بعمار -فذكر قصّةً وفيها-: "إنما تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الغَائِطِ والبول وَالمني والدَّم والقَيء، يَا عَمَّار مَا نُخَامَتُك وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ والماءُ الّذي في رَكْوَتِكَ إلاَّ سَوَاء".
وفيه ثابت بن حمّاد، عن علي بن زيد بن جدعان، وضعفه الجماعة المذكررون كلهم -إلا أبا يعلى- بثابن بن حمّاد، واتهمه بعضهم بالوضع.
وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: تفرّد به ثابت بن حمّاد، ولا يُروى عن عمار إلا بهذا الإِسناد.
وقال البيهقي (8): هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حمّاد، وهو متَّهم بالوضع
__________
(1) مسنده (رقم 1397).
(2) مسنده (رقم 1611).
(3) الكامل (2/ 98).
(4) السنن (1/ 127).
(5) السنن الكبرى (1/ 14).
(6) الضعفاء (1/ 176)، قال في روايه ثابت بن حمّاد: (حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل".
(7) معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 2073/ رقم 5214).
(8) السنن الكبرى (1/ 140)، والخلافيات (1/ 149 - 150).
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قلت: رواه البزار (1) والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي، عن حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد.
لكن إبراهيم ضعيف (2) وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حمّاد.

فائدة
[58]- روى الدّارَقطني (3) والبيهقيُّ (4) من طريق إسحاق الأزرق، عن شريك عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يُصيب الثّوب؟ قال: "إنمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ"، وقال: "إنما يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ".
ورواه الطحاوي (5) من حديث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جُبير، عن بن عباس مرفوعًا. ورواه هو (6) والبيهقيُّ (7) عن طريق عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
قال البيهقي (8): الموقوف هو الصحيح.
__________
(1) مسنده (رقم 1397).
(2) هو العجلي أبو إسحاق متروك. قال فيه ابن عدي: "حدث عن الثقات بالبواطيل"، انظر: الكامل (1/ 256).
(3) السنن (1/ 125).
(4) السنن الكبرى (2/ 418).
(5) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 52) لكنه موقوف، وليس مرفوعًا.
(6) شرح معاني الآثار (1/ 53).
(7) السنن الكبرى (2/ 418).
(8) عبارته: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه وكذا اذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة.
(1/71)



27 - [59]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة في المني: "أغْسِلِيه رَطْبًا، وَافْرُكيهِ يَابِسًا".
قال ابن/ (1) الجوزي في "التحقيق" (2): هذا الحديث لا يعرف بهذا السّياق، وإنما نقل أنها هي كانت تفعل ذلك.
رواه الدّارَقطني (3) وأبو عوانة في "صحيحه" (4)، وأبو بكر البزار، كلّهم من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا.
وأعلّه البزّار بالإرسال.
قلت: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة (5):
[60]- رواه ابن الجارود في "المنتقى" (6) عن محمّد بن يحيى، عن أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأمرنا بِحَتِّه.
__________
(1) [ق/18].
(2) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 107).
(3) السنن (1/ 125).
(4) المستخرج (رقم 669).
(5) ضعفها ابن حزم في المحلى ونقل الشيخ أحمد شاكر كلام الحافظ فيه وعلة الحديث أبو حذيفة ولأنه خالف من هو أوثق منه فالصحة هنا لا تشمل إلا ثقة رجاله واتصال سنده أما الشذوذ فيوجد والله أعلم
(6) المنتقى (رقم 135).
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وهذا الحديث، قد رواه مسلم (1) من هذا الوجه، بلفظ: لقد رأيتني أحكّه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يابسًا بظفري. ولم يذكر الأمر، وأمّا الأمر بِغَسْلِه فلا أصلَ له وقد روى البخاري (2) من حديث سليمان بن يسار، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثئم يخرج إلى الصّلاة في ذلك الثوب، وأنا انظر إلى أثر الغسل فيه (3).
لكن قال البزار: إنما رُوي غَسل المني عن عائشة من وجه واحد؛ رواه عمرو ابن ميمون، عن سليمان بن يسار عنها، ولم يسمع من عائشة.
كذا قال! وفي البخاري التّصريح بسماعه له منها.

فائدة
لم يذكر الرافعي الدليل على [طهارة] (4) رطوبة فرج المرأة؛ وقد روى ابن خزيمة في "صحيحه" (5) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: تتّخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجُها ناولته [فَمَسح] (6) عنه الأذى، ومَسحت عنها، ثمّ صلَّيا في ثوبَيْهما. موقوف.
ومن طريق يحيى بن سعيد (7) عن القاسم، سئلت عائشة عن الرّجل يأتي أهله،
__________
(1) صحيحه (رقم 290).
(2) صحيحه (رقم 229).
(3) رواه مسلم (289) عن سليمان بن يسار وفيه أخبرتني عائشة
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وأثبته من "م" و"ب" و"ج".
(5) صحيحه (رقم 280).
(6) في "الأصل" و"م": (يمسح)، والمثبت من "ب" و"ج".
(7) صحيح ابن خزيمة (رقم 279).
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ثمّ يلبس الثّوب فيعرق فيه؟ فقالت: كانت المرأة تعدّ خرقة، فإذا كان (1) مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم تَر أن ذلك ينجسه.
28. حدثنا: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستعمل المسك، وكان أحَب الطّيب إليه.
هو ملفق من حديثين:
أمّا استعماله:
[61]- ففي "الصحيحين" (2) عن عائشة: كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو محرم. لفظ البخاري. ورواه مسلم (3) بلفظ المسك. وله طرق، وسيأتي في "الحج".
وأمّا كونه كان أحبّ الطيب إليه، فلم أره صريحا، بل:
[62]- روى مسلم (4) والترمذي (5) وابن حبان (6) وأبو داود (7) من طرق عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أَطْيَبُ الطِّيب الْمِسْك".
__________
(1) في "صحيحٌ ابن خزيمة": (فهذا كان ذلك)، ولم ترد زيادة كلمة (ذلك) في جميع النسخ الخطيّة عندي، ووضعت في "ب" علامةُ التصحيح فوق الموضع؛ للدّلالة على أنه نقل من الأصل هكذا. والله أعلم.
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 271)، وصحيح مسلم (رقم 1190).
(3) صحيحه (رقم 1190) (45).
(4) صحيحه (رقم 2252).
(5) السنن (رقم 991).
(6) الإحسان (رقم 1378).
(7) السنن (رقم 3158).
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29 - [63]- حديث: " إذَا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَه في الإنَاء حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاثًا؛ فإنّه لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدْه".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة. وله طرق: منها للبخاري من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه، بلفظ: " إذًا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغسِلْ يَدَهُ قَبْلَ إن يُدْخِلَهَا الإنَاءَ (2)؛ فإن أَحَدَكُم لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه".
كذا أَوْرَده، ليس فيه ذكر العدد. وفي رواية للتّرمذي (3): "إِذَا استَيْقَظَ أحَدُكُم مِن الليْل". والتقييد باللّيل يؤيّد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل؛ أمَّه مخصوص بنوم اللّيل.
وقال الرافعي في "شرح المسند" (4): يمكن أن يقال: الكراهة في الْغَمْس إذا نام ليلًا أشدّ؛ لأنّ احتمال التّلويث فيه أظهر.
وفي رواية لابن عدي (5): "فَلْيُرِقْه". وقال: إنّها زيادة منكرة.
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 162)، صحيح مسلم (278).
(2) في الصحيح: " قبل أن يدخلها في وضوئه " إلا أن الحافظ ذكر في (الفتح) أن الكشمهيني قال (في الإناء) وكذا ذكرها في "العمدة" لكنه زاد ذكر التئليث وليس فيه الهدد والله أعلم.
(3) السنن (رقم 24).
(4) هو: "شرح مسند الإِمام الشّافعي" لأبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي الشّافعي (ت 623 هـ)؛ قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (22/ 253) في ترجمته: "وله" شرح مسند الشَّافعي" في مجلدين، تعب عليه"، ويعمل عدة باحثين في الجامعة الإِسلامية بالمدينة الآن على تحقيقه في رسائل علميّة.
(5) الكامل (6/ 274) ولفظه: ". . . . وإن غمس يده في الأناء من قبل أن يغسلها فليهريق الماء". قال ابن عدي: "وقوله في هذا المتن: فليهريق ذلك الماء" منكر لا يحفظ"، وعلته، معلي بن الفضل، في حديثه نكرة، كما قال ابن عدي.
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ورواه ابن خزيمة (1) وابن/ (2) حبان (3) والبيهقيُّ بزيادة: " أين بَاتَتْ يَدُه مِنْه". وقال ابن مَنده: هذه الزيادة رواتها ثقات، ولا أراها محفوظة.
وفي الباب:
عن جابر رواه الدّارَقطني (4) وابن ماجه (5).
[64]- وعن عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه (6) وابن خزيمة (7) والدّارَقطني (8) وزاد: فقال رجل: أرأيت إن كان حوضا؟ فحصبه عبد الله بن عمر، وقال: أخبرك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -[وتقول: أريت إن كان حوضا؟!] (9)، ولفظه: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِن نَوْمِه فَلَا يُدْخِل يَدَه الإناءَ حَتى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مرَّات" فإنّه لا يَدري أَيْن بَاتَتْ يَدُه".
وعن عائشة رواه ابن أبي حاتم في "العلل" (10) وحكى عن أبيه: أنه وهم.
والصواب حديث أبي هريرة.
__________
(1) صحيحه (رقم 99).
(2) [ق/19].
(3) صحيحه (رقم 1062).
(4) السنن (1/ 49).
(5) السنن (رقم 395).
(6) السنن (رقم 394).
(7) صحيحه (رقم 146).
(8) السنن (1/ 49)، وقال: إسناد حسن.
(9) ما بين المعقوفتين من سنن الدراقطني.
(10) العلل (1/ 62).
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* حديث: "إَذَا بَلَغَ الماءَ قلَّتَين بِقلالِ هَجَر لَمْ يَحْمِلْ خَبَثا"، وروي "نجسًا".
تَقَدَّم باللَّفظين (1).
-* قوله: روى الشَّافعي عن ابن جُريج، قال: رأيت قلال هجر ... تَقَدّم أيضا.
وهَجَر: قال أبو إسحاق: هي محلّة بالمدينة يعمل فيها القلال.
وقال غيره: هي الّتي بالبحرين، وبه جزم الأزهري، وهو الحقّ.
-* حديث: "خَلَق الله الماءَ طَهُورًا".
تقدم (2).
وقول المصنف: إنّ اللّونَ لم يرد، وإنما قاسه الشَّافعي عَلى الطعم والرّائحة، مردودٌ، فقد ورد من رواية الشافعي وغيره، كما تقدّم.
* * * *
__________
(1) انظر حديث (رقم 20، 22).
(2) انظر: (رقم 11).
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باب إزالة النَّجاسَة
30 - [65]- حديث أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء: "حُتّيه، ثمّ اقرصِيه، ثمّ اغسليه بالماء".
الشَّافعي (1) حدثنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة عن أسماء قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: "حُتِّيه، ثمَّ اقْرصِيه بالماء، ورُشِّيه، وَصَلِّي فِيهِ".
ورواه عن مالك (2) عن هشام بلفظ: أن امرأة سألت وهذه الرواية في "الصحيحين" (3) وفي "الأربعة" (4) بهذا اللفظ.
وأمّا بلفظ: "ثمَّ اغسييه بالماءِ"، فذكره الشيخ تقي الدين في "الإِمام" (5) من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها؟ -
فقال: "اغْسِلِيه".
قلت: ورواه ابن ماجه (6) بلفظ: "اقْرِصِيه، واغْسِليه، وصَلِّي فِيه".
__________
(1) مسنده (ص 8).
(2) الموطأ (1/ 79).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 227، 307) أنحوه مسلم (طس. قرطبة ص 55).
(4) سنن أبي داود (رقم 360، 361)، سنن النسائي (رقم 293، 294)، سنن الترمذي (رقم 138)، سنن ابن ماجه (رقم 629).
(5) الإِمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/ 433).
(6) السنن (رقم 629).
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ولابن أبي شيبة (1): "اقْرصِيه بِالماء، واغْسِلِيه، وَصَلِّي فِيهِ".
[66]- وروى أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) وابن خزيمة (6) وابن حبان (7) من حديث أم قيس بنت محصن: أنها سألت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: "حُكِّيه بصلْعٍ (8)، واغْسِليه بِمَاءٍ وَسِدْرِ".
قال ابن القطّان (9): إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة.

تنبيه
زعم النووي في "شرح المهذب" (10) أن الشّافعي روى في "الأم" (11) أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف.
وهذا خطأ بل إسناده في غاية الصحة (12)، وكأن النووي قلد في ذلك ابن
__________
(1) المصنف (1/ 91/ رقم 1009).
(2) المسند (6/ 355).
(3) السنن (رقم 363).
(4) السنن (رقم 292).
(5) السنن (رقم 628).
(6) صحيحه (رقم 277).
(7) الإحسان (رقم 1395).
(8) في جميع مصادر تخريج الرّواية: بلفظ: "بضلع. . ." بالضاد المعجمة، وسيأتي تعليق المصنف عليه.
(9) انظر: بيان الوهم والايهام (5/ 281).
(10) انظر: المجموع (1/ 138).
(11) انظر: الأم (1/ 158)، وانظر مسند الشّافعي (ص 8).
(12) وإسناده: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته.
(1/79)



الصلاح. وزعم جماعة ممن تكلم على "المهذب" أنه غلط في قوله أسماء هي السائلة، وهم الغالطون والله أعلم (1).

تنبيه آخر
قوله: بِصَلْع، ضبطه ابن دقيق العيد (2) بفتح الصاد المهملة، وإسكان اللام ثمَّ عين مهملة، وهو الحجر.
ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك.
كذا قال! لكن قال الصغاني في "العباب" (3) في مادة (ضلع) بالمعجمة:
وفي الحديث: " حُتِّيه بِضِلْع". قال ابن الأعرابي: الضلع ها هنا: العود الذي فيه اعوجاج. وكذا ذكره الأَزهري في المادة المذكورة، وزاد عن الليث قال: الأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه.
__________
(1) تعقبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الصحيحة، (1/ ق 1/ 601 - 602) قائلا: " كلا؛ بل هم المصيبون، والحافظ هو الغالط، والسبب ثقته البالغة بحفظ الشَّافعي، وهو حري بذلك، لكن رواية الجماعة أضبط وأحفظ، ويمكن أن يقال: إن الغلط ليس من الشَّافعي، بل من ابن عيينة نفسه؟ بدليل أنْه صح عنه الروايتان، الموافقة لرواية الجماعة والمخالفة لها، فروى الشّافعي والذي معه هذه، وروى الحميدي والذي معه رواية الجماعة، فكانت أولى وأصح، وخلافها معلولة بالشذوذ، ولو أن الحافظ ابن حجر جمع الرِّوايات عن هشام كما فعلنا؛ لم يعترض على النووي ومن معه، بل لوافقهم على تغليطهم لهذه الرِّواية، والمعصوم من عصمه الله".
(2) الإِمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/ 435).
(3) هو كتاب (العباب الزاخر) في اللغة، صنَّفه الفقيه الحنفي الحسن بن محمّد بن الحسن العدويّ العُمريّ، يقول عنه الحافظ الذهبي: "كان إليه المنتهى في معرفة اللِّسان العربي" تُوفي سنة (650 هـ). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (23/ 248).
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[وقوله: "ثمّ اقرصيه" وقع في حديث عائشة في "الصحيحين": "فَلْتَقْزصه، ثتم لْتَنْضَحْه بماءِ"] (1).
وقوله: "فلتقرصه" (2) بفتح التاء وضم الراء/ (3)، ويجوز كسرها.
وروي بفتح القاف وتشديد الراء، أي فلتقطعه بالماء، ومنه: تقريص (4) العجين؛ قاله أبو عبيد (5).
وسئل الأخفش عنه، فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة، وأخذ شيئًا من ثوبه بهما، وقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم.

31 - [67]- قوله: روي أن نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: "أَلْطِخْنَة بِزَعْفَرَان".
هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا، لكن روي موقوفًا، فروى الدارمي في مسنده (6) عن معاذة، عن عائشة، أنها قالت: إذا غسلت الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة أو زعفران.
__________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من نسخة "م" و"ب".
(2) لم ترد في "ب"، بل جاء بدلها عاطف واسم موصول: (وهو).
(3) [ق/20].
(4) في جميع النسخ: بالضاد، والتصويب من المصدر المنقول منه.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 39 - 40).
(6) سننه (رقم 1011).
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ورواه أبو داود (1) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض (2) يصيب الثوب، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. موقوف.

32 - [68]- حديث خولة بنت يسار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بهاّ عن دم الحيض فقال: "اغْسِلِيه" فقلت: أغسله فيبقى أثره؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه".
أبو داود (3) في رواية ابن الأعرابي، والبيهقيُّ (4) من طريقين عن خولة.
وفيه ابن لهيعة (5). قال إبراهيم الحربي: لم يُسمَع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث.
ورواه الطبراني في "الكبير" (6) من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول.

فائدة
عزاه ابن الرفعة إلى أبي داود، فوهم؛ فإنه إنما أخرج رواية خولة بنت يسار.
__________
(1) السنن (رقم 357).
(2) في "ب" و"سنن أبي داود": (الحائض) بدل (الحيض)
(3) السنن (رقم 365) من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة.
(4) السنن الكبرى (2/ 408) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة.
(5) لا يضره ذلك؛ لأنه من رواية عبد الله بن وهب، عنه، وسماع ابن وهب من ابن لهيعة صحيح، وقد تابعة عليه قتيبة بن سعيد عنه، وسماع قتيبة إنما كان من كتب ابن وهب، وابن وهب أخذ حديثه من أصول صحيحة لابن لهيعة، كما هو معروف في كتب التراجم.
(6) المعجم الكبير (ج 24/ 241/ رقم 615)، وفيه الوازع بن نافع، متروك.
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* حديث: "إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِن مَنَامِه".
تقدم (1).
وهذا اللفظ عند الدّارَقطني (2) من حديث ابن عمر بسند حسن.

33 - [69]-حديث: أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء".
متفق عليه (3) من حديث أنس بن مالك.
ورواه البخاري (4) من حديث أبي هريرة.

فائدة
[70]- حديث "ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُها" احتج به الحنفية؛ ولا أصل له في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة (5) موقوفا، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر. ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة (6) من قوله، بلفظ: "جُفُوفُ الأرضِ طُهُورها".
__________
(1) انظر حديث (رقم 63)
(2) السنن (1/ 49).
(3) صحيح البخاري (رقم 219)، وصحيح مسلم مطولًا وفيه فائدة (284).
(4) صحيح البخاري (رقم 220، 6128).
(5) المصنف (1/ 59/ رقم 624).
(6) المصنف (رقم 5143).
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34 - قوله: ولم يؤمر بنقل التراب.
يعني: في الحديث المذكور وهو كذلك، لكن قد ورد أنّه أمر بنقله من حديث أنس، بإسناد رجاله ثقات:
[71]- قال الدّارَقطني (1): حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احْفِرُوا مَكَانَه، ثمّ صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء".
وأعله الدّارَقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا، وفيه: "احْفرُوا مَكَانَه". وعن يحيى بن سعيد، عن أنس موصولا. وليست فيه الزيادة.
وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها (2)، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطحاوي (3) [مفردة] (4) من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. وكذا رواه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة.
فمن شواهد هذا المرسل؛ مرسل آخر:
[72]-رواه أبو داود (5) والدّارَقطنيّ (6) من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن
__________
(1) لم أجده في السنن له، ولم يعزه ابن حجر إليه في إتحاف المهرة (2/ 374).
(2) فيه نظر لأن الثقات لم يذكروها وروايتهم مقدمة على المراسيل والله أعلم.
(3) شرح معاني الآثار (1/ 14).
(4) في الأصل: (متفردة) والمثبت من باقي النسخ.
(5) السنن (رقم 381).
(6) السنن (1/ 132).
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المزني. وهو تابعي- قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا مَا بَالَ عليه من التُّراب فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِه مَاءً".
قال أبو داود: روي مرفوعا. يعني موصولا. ولا يصح.
قلت: وله/ (1) إسنادان موصولان:
أحدهما:
[73]-عن ابن مسعود رواه الدارمي (2) والدّارَقطنيّ (3) ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر، وصب عليه دلو من ماء.
وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي، قاله أبو زرعة (4). وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (5) عن أبي زرعة: هو حديث منكر.
وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له.
ثانيهما:
[74]- عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد (6) والطبراني (7). وفيه عُبيد الله بن أبي
__________
(1) [ق/21].
(2) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (10/ 226)، وإنما إلى الدّارَقطني فقط، وكذلك ابن الملقن في البدر المنير (1/ 527).
(3) السنن (1/ 131).
(4) انظر: الجرح والتعديل (4/ 316) وعبارته بعد ذكر الحديث: "إنّه حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي".
(5) انظر علل ابن أبي حاتم (1/ 24).
(6) لم أجده في المسند، ولم يذكره ابن حجر في "إتحاف المهرة" في مسند واثلة بن الأسقع (643 - 655)، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 528)، وإنما عزاه إلى ابن ماجه (رقم 530) والطبراني فقط. والله أعلم.
(7) المعجم الكبير (22/ رقم 192).
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حميد الهذلي، وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري (1) وأبو حاتم (2).

35 - [75]- حديث: "إِنَّما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَش عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ".
ووقع في الأصل: (من بول الصبية) ولم يقع هذا اللفظ في الحديث؛ فقد رواه أبو داود (3) والبزار والنسائي (4) وابن ماجه (5) وابن خزيمة (6) والحاكم (7) من حديث أبي السمح.
قال: كنت أخدم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: " يُغسَل [مِن] بول الجارِية وَيُرَشّ مِن بَول الْغُلام".
قال البزار وأبو زرعة (8): ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه.
وقال غيره: يقال: اسمه [إياد] (9). (10).
__________
(1) انظر: الضعفاء الصغير (ص 73).
(2) انظر: الجرح والتعديل (5/ 312).
(3) السنن (رقم 376).
(4) السنن (رقم 304).
(5) السنن (رقم 526).
(6) صحيحه (رقم 283).
(7) المستدرك (1/ 166).
(8) الجرح والتعديل (9/ 386).
(9) في الأصل: (إياذ. .) بالذال المعجمة. وهو خطأ، وصوابه من باقي النسخ.
(10) أسماء من يعرف بكنيته (رقم 69).
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وقال البخاري: حديث حسن.
[76]-ورواه أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث لبابة بنت الحارث، قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال عليه فقلت: البس ثوبا جديدا، وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: "إِنمَا يُغْسَل مِن بَوْلِ الأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَر".
ورواه الطبراني (5) من حديثها مطولا.
[77]- ورواه أحمد (6) وأبو داود (7) والترمذي (8) وإبن ماجه (9) وابن خزيمة (10) وابن حبان (11) والحاكم (12) من حديث قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال في بول الرضيع: "يُنْضَحُ بَولُ الْغُلَام وُيغْسَل بَولُ الجارِيَة".
__________
(1) المسند (6/ 339).
(2) السنن (رقم 375).
(3) السنن (رقم 522).
(4) المستدرك (1/ 271 ط. عطا).
(5) المعجم الكبير (ج / 25 رقم 16، 38، 39، 40، 41).
(6) المسند (رقم 563، 757).
(7) السنن (رقم 377، 378).
(8) السنن (رقم 610).
(9) السنن (رقم 525).
(10) صحيحه (رقم 284).
(11) صحيحه (الإحسان رقم 1375).
(12) المستدرك (1/ 165 - 166).
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قال قتادة: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا.
لفظ الترمذي، وقال: حسن، رفعه هشام، ووقفه سعيد.
قلت: إسناده صحيح؛ إلا أنّه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته (1)، وكذا الدّارَقطني.
وقال البزار (2): تفرّد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه.
وقد روى هذا الفعل من حديث جماعة، من الصحابة وأحسنها إسنادا حديث علي:
[78]-وروى أحمد (3) وابن ماجه (4) والطبراني (5) من حديث عمرو بن شُعيب عن أم كرز قالت: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي فبال عليه، فأمر به فنضح، وأتى بجارية فبالت عليه، فأمر به فغسل.
وفيه انقطاع، وقد اختلف فيه على عمرو بن شُعيب؛ فقيل: عنه، عن أبيه، عن جده، كالجادة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6).
وفي الباب:
[79]-عن أم سلمة، رواه الطبراني (7)، وإسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن
__________
(1) انظر: العلل الكبير (1/ 142).
(2) انظر: كشف الأستار (رقم 717).
(3) مسند الإمام أحمد (رقم 6/ 422).
(4) السنن (رقم 527).
(5) المعجم الكبير (ج 25/ رقم 408).
(6) المعجم الأوسط (رقم 824).
(7) المعجم الكبير (ج 23/ رقم 866).
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مسلم المكي.
لكن رواه أبو داود (1) من طريق الحسن، عن أمه: أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية.
وسنده صحيح. ورواه البيهقي (2) من وجه آخر، عنها موقوفا أيضا، وصَحَّحَه (3).
[80]-وعن أنس، وفي إسناده نافع أبو هرمز، وهو متروك.
[81]- وعن زينب بنت جحش، رواه عبد الرزاق (4) وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
[82]-وعن امرأة من أهل البيت، رواه أحمد بن منيع في "مسنده" (5) قال: حدثنا بن علية حدثنا عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، عن حسين بن علي أو ابن حسين بن علي، حدثتنا امرأة من أهلنا.
[83 - 84]- وعن ابن عمر، وابن عباس (6) نحو ذلك. وفي أحاديث أكثرُ
__________
(1) السنن (رقم 379).
(2) السنن الكبرى (2/ 416).
(3) قال: وهذا صحيح عن أم سلمة من فعلها.
(4) المصنف (رقم 1488).
(5) انظر: المطالب العالية لابن حجر (رقم 12)، وإتحاف الخيرة المهرة (رقم 499) وقال:
"هذا إسناد رجاله ثقات".
(6) انظر: سنن الدراقطني (1/ 130)، وضعفه بإبراهيم بن أبي يحيى، وراه أيضا بإسنادٍ فيه
الواقدي وهو متروك.
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هؤلاء أن صاحب القصة حسن أوحسين بن علي.
[85]-وروى الدّارَقطني (1) من/ (2) حديث عائشة، قالت: بال ابن الزُّبير على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأخذته أخذا عنيفا، فقال: "إنّه لَمْ يَأكلِ الطَّعَامَ، فَلَا يَضُرّ بَوْلُه".
وإسناده ضعيف (3). وأصله في البخاري (4) بلفظ: أتى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.
[86]-وروى الطبراني في "الأوسط" (5) من حديث الحسن البصري، عن أمه: أن الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فذهبوا ليأخذوه، فقال: "لا تَزْرِمُوا ابني. . ." الحديث (6).
وفي "المصنف" (7) و"صحيح ابن حبان" (8) عن ابن شهاب: مضت السنة أنّه يُرشّ بول من لم يأكل الطعام من الصبيان.
تنبيه
قال البيهقي (9): الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية؛ إذا
__________
(1) السنن (1/ 129).
(2) [ق/22].
(3) مداره على الحجاج بن أرطاة الكوفي، وهو مع ضعفه كثير التدليس.
(4) انظر: صحيحه (رقم 222).
(5) المعجم الأوسط (رقم 6197).
(6) وتمامه: " .. أو لا تستعجلوه". فتركوه حتى قضى بوله، فدعا بماء فصبه عليه".
(7) المصنف لعبد الرزاق (1/ 380).
(8) صحيحه (الإحسان 4/ 211).
(9) السنن الكبرى (2/ 416).
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ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشَّافعي حتى قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة.
قلت: قد نقل ابن ماجه (1)، عن الشَّافعي فرقًا من حيث المعنى، وأشار في "الأم" إلى نحوه.

فائدة
[87]- روى الدّارَقطني (2) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أصاب ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول.
وإسناده ضعيف (3).

36 - [88]- حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. وفي رواية: لم يأكل الطعام. إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال في حجره، فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. متفق عليه (4). ولمسلم: فدعا بماء فرشه.
تنبيه
أم قيس اسمها: آمنة. قاله السهيلي.
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 174).
(2) السنن (1/ 130).
(3) حقه أن يكون ضعيفًا جدًا، إذ علته: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك.
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 5693)، ومسلم (رقم 287).
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وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (1).

فائدة
ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (2).
وفي الباب:
[89]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.
متفق عليه (3)، زاد مسلم: ولم يغسله.
* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".
تَقَدّم الكلام عليه (4)، وأن مسلما رواه (5) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.
ورواه النسائي (6) وابن خزيمة (7) والدّارَقطنيّ (8) كما رواه مسلم، وجزم
__________
(1) انظر: فتح الباري (1/ 328).
(2) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (1/ 328).
(3) صحيح البخاري (رقم 222)، وصحيح مسلم (رقم 286) بلفظ "فيبرك عليهم ويحنكهم".
(4) انظر: (رقم 30).
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 279) (89).
(6) السنن (رقم 66).
(7) صحيحه (رقم 98).
(8) السنن (1/ 64).
(1/92)



النسائي (1) وابن مَنده، وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة: "فَلْيُرِقْه". ورواه مسلم أيضًا (2) من وجه آخر، بلفظ: " أولَاهنّ بالتُّراب".
وفي رواية صحيحة للشافعي (3): "أوَلاهُنّ، أَوْ أُخْرَاهنَّ بالتُّراب".
وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب "الطهور" (4) له بلفظ؟ "إِذَا وَلَغ الْكَلْبُ في الإناءِ غُسِلَ سَبْعَ مرَّات، أُولَاهُنَّ أو إِحْدَاهنّ بالتُّراب".
وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره.
ورواه البزار (5) من هذا الوجه، بلفظ: "فَلْيَغْسِلْه سَبْعَ مرات؛ إحْدَاهنّ بالتراب". وإسناده حسن، ليس فيه إلا أبو هلال الرّاسبي وهو صدوق.
ورواه الدّارَقطني (6) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء.
وإسناده ضعيف (7)، فيه الجارود بن يزيد، وهو متروك.
وروى مسلم (8) من حديث عبد الله بن مغفل، بلفظ: "فَاغْسِلُوه سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثامِنَةَ بالتُّرَابِ".
__________
(1) قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
(2) صحيحه (رقم 279) (91).
(3) مسنده (ص 8).
(4) لم أجده مرفوعًا، بهذا الإسناد عنده، وإنما روى (رقم 204) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا قوله: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب، والهر مرة".
(5) مسنده (رقم
(6) السنن (1/ 65).
(7) يعني هو ضعيف جدًا.
(8) صحيحه (رقم 280) (93).
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وهذا أصح من رواية: "إحداهن" من حيث الإسناد. والله أعلم.
وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد؛ لأن راوي "فليرقه" لم يتعرض فيها لذكر التراب، والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة.

فائدة
اللفظ بـ "أو" يحتمل/ (1) أن تكون من الراوي، ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع، قال ابن دقيق العيد: الأول أقرب؛ لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط، بل إما بتعيين الأولى، أو التخيير بين الجميع انتهى.
وليس كما قال؛ فقد قال الشَّافعي في البويطي: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، لا يطهره غير ذلك.
وكذا قال في "الأم" (2) كما تَقَدَّم في أول "باب إزالة النجاسة"، ولكن الأول (3) أقرب من جهة أخرى؛ لأن لفظ رواية الترمذي: "أُخراهنّ أو قال: أولَاهُنّ".
وهنا ظاهر في أته شك من الراوي، وكذا قرره البيهقي في "الخلافيات" أنها للشك (4).
__________
(1) [ق/23].
(2) انظر: الأم (1/ 6).
(3) في هامش "الأصل": "أي الشك".
(4) انظر: الخلافيات (3/ 25)، ولم أجد فيه ما يدل على ما ذكره ابن حجر، بل قوله: "ويغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب. . ."، يدل على أن "أو" عنده للتخيير، وليست للشك. والله أعلم.
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فائدة أخرى
المذهب أن حكم الخنزير كالكلب، واستدل البيهقي (1) بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنّه يقتل الخنزير، ودلالته غير ظاهرة؛ لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا.
فإن قيل: إطلاق الأمر بقتله قال على أنّه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال.
قلنا: هذا خلاف نص الشّافعي، فإنه نصَّ في "سير الواقدي" على قتلها مطلقا، وكذا قال في (باب الخلاف في ثمن الكلب): اقتلها حيث وجدتها.
ويتعجب من النووي في "شرح المهذب" (2)، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور والْكَلِبُ، وقال: لا خلاف في هذا بين أصحابنا.
وليس في تخصيصه بالذكر أيضًا حجة على المدعى؛ لأن فائدته الرد على النصاري الذين يأكلونه، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله.
واختار النووي في "شرح المهذب" (3) أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات، ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم (4) وأبي داود (5): إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير .... الحديث. فأمر بغسلها، ولم يقيد بعدد.
__________
(1) انظر: السنن الكبرى (1/ 244).
(2) انظر: المجموع (9/ 222) إن كان يتعجب من قوله ففيه نظر لحديث ابن المغفل أو يتعجب من قوله "ولا خلاف في هذا بين أصحابنا" فلا يضر والله أعلم.
(3) انظر: المجموع (2/ 524).
(4) المستدرك (1/ 143 - 144).
(5) السنن (رقم 3839).
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واختار النووي أن يغسل من ولوغه مرة.

37 - [90]- حديث: الهرة "لَيْسَتْ بِنَجِسَة إِنَّها مِنَ الطَّوَّافين عَلَيْكم".
مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) والأربعة (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) والدّارَقطنيّ (8) والبيهقي (9) من حديث أبي قتادة. قال مالك: عن إسحاق بن أبي طلبة، عن حميدة بنت عبيدة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت بن أبي قتادة، أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت.
قالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت: نعم. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِنما هِيَ مِن الطوَّافِين عَليكم أَو الطوَّافَات".
__________
(1) الموطأ (1/ 22 - 23).
(2) المسند (ص 9).
(3) المسند (5/ 303، 359).
(4) سنن داود (رقم 75)، وسنن النسائي (رقم 68، 340)، وسنن الترمذي (رقم 92)، وسنن ابن ماجه (رقم 367)
(5) صحيحه (رقم 104).
(6) صحيحه ("الإحسان رقم 1299).
(7) المستدرك (1/ 160).
(8) السنن (1/ 70).
(9) السنن الكبرى (1/ 245).
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ورواه الباقون من حديث مالك. ورواه الشَّافعي (1) عن الثقة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
ورواه أبو يعلى من طريق حسين المعلم، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أم يحيى امرأته، عن خالتها ابنة كعب بن مالك. فذكره.
تابعه همام، عن إسحاق أخرجه البيهقي (2).
قال ابن أبي حاتم (3): سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: هي حميدة تكنى أم يحيى.
وصَحَّحَه البخاري (4) والترمذي (5) والعقيلي (6) والدّارَقطني، وساق له في "الأفراد" (7) طريقا غير طريق إسحاق؛ فروى من طريق الدراوردي، عن أَسِيد بن أبي أُسَيْد، عن أبيه: أنّ أبا قتادة كان يصغى الإناء للهرة فتشرب منه، ثمَّ يتوضأ بفضلها، فقيل له: أنتوضأ بفضلها؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّها لَيْسَتْ بِنَجِس؛ إِنَّما هِيَ مِنَ الطّوَّافِين عَلَيْكم".
__________
(1) مسنده (ص 8).
(2) السنن الكبرى (1/ 245).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 52).
(4) في السنن الكبرى (1/ 245): "قال أبو عيسى: سالت محمدًا -يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: جوّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره".
(5) السنن عقب إخراجه للحديث، فقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(6) الضعفاء (2/ 142): حيث قال: "إسناده ثابت صحيح".
(7) انظر: البدر المنير (1/ 557) فَقد سَاق إسنادَه كَاملًا.
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وأعله ابن مَنده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة، ولا يعرف لهما إلا [هذا] (1) الحديث. انتهى.
فاما قوله: "إنهما لا يعرف لهما إلا هذا/ (2) الحديث" فمتعقّب بأن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس، رواه أبو داود (3). ولها ثالث رواه أبو نعيم في "المعرفة" (4).
وأمّا حالهما؛ فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى، وهو ثقة عند ابن معين.
وأمّا كبشة فقيل: إنها صحابية (5)، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها. والله أعلم.
وقال ابن دقيق العيد (6): لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك، وإن كل من خرج له فهو ثقة كما صح عنه (7)، فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه.
أعني تخريج مالك - وإلا فالقول ما قال ابن مَنده.
__________
(1) في "الأصل": (بهذا) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(2) [ق/24].
(3) السنن (رقم 5038).
(4) انظر: معرفة الصحابة (6/ 3076/ رقم 7109).
(5) انظر: الثقات لابن حبان (3/ 357).
(6) انظر: الإِمام في معرفة أحاديث الأحكام (1/ 235).
(7) يشير إلى قول ابن معين: "كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إلا عبد الكريم البصري أبو أمية" انظر: الكامل (5/ 338)، وقال أيضًا: (تقدمة الجرح والتعديل: ص 17): "أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقة، إلا رجلًا أو رجلين" وذكر مسلم في مقدمته أن مالك سئل عن رجل فقال أوجدته في كتبي قال لا قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي والله أعلم.
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فائدة
اختلف في حميدة هل هي بضم الحاء أو فتحها.

تنبيه
جعل الرّافعي تبعًا للمتولي الذي أصغى الإناء للهرة هو النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه قال -لما تعجّبوا من إصغاء الرّسول الإناء للهرة- قال: " إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَة" انتهى.
والمعروف في الرِّوايات ما تَقَدَّم. نعم روى البيهقي (1) من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة يصغى الإناء للهرة فتشرب، ثمَّ يتوضأ به. فقيل له في ذلك، فقال: "مَا صَنَعْتُ إلاَّ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَع".
[91]- وروى ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (2) من طريق محمد بن إسحاق، عن صالح، عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع الإناء للسنور فيلغ فيه، ثمَّ يتوضأ من فضله.
[92]- ورواه الدّارَقطني (3) من طريق أبي يوسف القاضي، عن عبد ربه بن سعيد المقبري، عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمر به الهرة فيصغى [لها] (4) الإناء فتشرب، ثتم يتوضأ بفضلها.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 246).
(2) الناسخ والمنسوخ (رقم 145).
(3) السنن (1/ 67)، وقال: قال أبو بكر: "يعقوب هذا أبو يوسف القاضي، وعبد الله هو ابن سعيد المقبري وهو ضعيف".
(4) في الأصل: (له) والمثبت من "م" و"ب". وفي "ج": "يمر به الهر فيصغي له. .".
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وعبد ربه هو عبد الله. متفق على ضعفه.
واختلف عليه فيه؛ فقيل: عنه، هكذا.
وقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة.
ورواه الدّارَقطني من وجه آخر (1) عن عروة، عن عائشة. وفيه الواقدي (2).
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه آخر، رواه أبو داود (3) من طريق الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت: فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، وقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّها لَيْسَتْ بِنَجِس إِنما هِي مِنَ الطوَّافِين عَلَيْكم".
ورواه الدّارَقطني (4) وقال: تفرد برفعه داود بن صالح. وكذا قال: الطبراني (5) والبزار (6)، وقال: لا يثبت.
ورواه الدّارَقطني (7) والعقيلي (8) من حديث سليمان بن مسافع، عن منصور
__________
(1) السنن (1/ 70).
(2) هو محمّد بن عمر الواقدي، فهو مع تقدمه في المغازي وأيام الناس إلا أثه متروك عندهم متهم بالكذب.
(3) السنن (رقم 76).
(4) السنن (1/ 70) عبارته: "تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح، عن أمه بهذه الألفاظ".
(5) أخرجه في معجمه الأوسط (رقم 364)، ولم يعلق عليه بشيء.
(6) انظر: الجوهر النقي (2/ 248 - مع سنن البيهقي) قال: "لا يثبت من جهة النقل".
(7) السنن (1/ 69).
(8) الضعفاء (1/ 141). قلت: قد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم 102)، =
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ابن صفية، عن أمه، عن عائشة.
ومن طريق أبي حنيفة (1)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الشعبي، عن عائشة. وفيه انقطاع (2).
ورواه الدّارَقطني (3) وابن ماجه (4) من طريق أخرى عن عمرة، عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. وفيها حارثة بن محمّد (5) وهو ضعيف.
ورواه الخطيب (6) من وجه آخر. وفيه سلم بن المغيرة، وهو ضعيف.
قاله (7) الدّارَقطني (8).
تفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
__________
= والحاكم في المستدرك (1/ 16)، وصَحَّحَه، ووافقه الذهبي. فلو عزاه ابن حجر إليهما أيضًا كان أولى؛ لما يستفاد من تصحيحهما إياه، وإن كان ذلك متعقبا بأن رفعه لا يصح قال الذهبي في الميزان (2/ 223) ترجمة (سليمان بن مسافع): "لا يعرف أتى بخبر منكر" يعني رفعه لهذا الحديث. والله أعلم.
(1) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم 144).
(2) لأن الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.
(3) السنن (1/ 69).
(4) السنن (رقم 368).
(5) بل هو متروك الحديث، كما قال النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص 29). وانظر: كتاب المجروحين (1/ 265).
(6) تاريخ بغداد (9/ 146 - 147).
(7) في "م" و"ب": (قال) وهو خطأ.
(8) قال فيه ليس بالقوي، انظر: تاريخ بغداد (9/ 147).
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والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة (1)، كما تقدم

فائدة
قال ابن عبد البر (2): قال بعضهم: قوله: "لَيْسَت بِنَجِسَة" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.
[93]- وروى الطبراني في "الصغير" (3) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: "يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (4) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال: "يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".
قال: تفرد به عمر بن حفص.

38 - قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.
أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.
وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (5) من حديث:
__________
(1) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 146).
(2) انظر: التمهيد (1/ 321).
(3) المعجم الصغير (رقم 634).
(4) [ق/25].
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 5480، 5481، 5482)، وصحيح مسلم (رقم 1574).
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[94]- ابن عمر بلفظ: "مَن اقْتَنَى كَلْبًا إلاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةِ نَقَصَ مِن أَجْرِه كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَان".
وقد صحّ الأمر بقتلها.

39 - قوله: وفي بول المأكول وجه أنّه طاهر، واختاره الروياني، وأحاديثه مشهورة في الباب، مع تأويلها ومعارضتها.
أمَّا الأحاديث الدّالة على طهارتها؛ فرواها الدّارَقطني من:
[95]- حديث جابر بلفظ: "مَا أُكَل لَحْمُه فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِه" (1).
[96]- ومن حديث البراء بن عازب: "لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُه" (2).
وإسناد كل منهما ضعيف جدا.
وفي "الصحيحين" (3):
[97]- عن أنس في قصة العرنيين: وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها.
وفي "صحيح ابن خزيمة" (4) وابن حبان (5) من:
__________
(1) السنن (1/ 128)، فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو واه جدا، قال أبو حاتم الرازي (الجرح والتعديل 3/ 229): ذاهب الحديث ليس بشيء. وفيه أيضاً يحيى بن العلاء الرازي، وهو كذاب يضع الحديث، كما قال أحمد بن حبنل.
(2) السنن للدارقطني (1/ 128)، وهو ضعيف جدا، في سنده سور بن مصعب بن سوار، وهو متروك. قال ابن حزم في المحلى (1/ 241): "هو خبر باطل موضوع؛ لأن في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرِّواية عنه، يروي الموضوعات".
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 4193، 4610)، وصحيح مسلم (رقم 1671).
(4) انظر: صحيحه (رقم 101).
(5) انظر: صحيحه (الإحسان رقم 1383).
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[98]- حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إئه لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.
استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث (1).
وأمّا التأويل:
فحديث أنس (2) محمول على التداوي، وقيل: هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر دلالته غير ظاهرة.
وأمّا الضعيفان؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما.
وأمّا المعارض:
فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي.
وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال، فهي حرام.

40 - [99]- حديث أبي قتادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها.
متفق عليه (3).
__________
(1) حيث قال: "باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرب ما يؤكل لحمه لم ينجس".
(2) يعني في قصة العرنيين.
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (543).
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وفي رواية لمسلم (1): يصلي بالناس. وفي رواية له (2): يؤم الناس.
وفي رواية لأبي داود (3): أن ذلك كان في الظهر أو العصر.
وفي رواية للطبراني (4) أنّه كان في الصبح.

تنبيه
ادعى بعضهم (5) أن هذا الحديث منسوخ.
ورُدّ للجهل بالناسخ، وتاريخهما، بل جزم ابن دقيق العيد (6) بأن هذا الفعل متأخر عن قوله: "إنَّ في الصَّلاة لَشُغْلاً".
وادعى بعضهم (7): أن ذلك كان في النافلة، ورواية مسلم ترد عليه.
ولفظ أبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر، إذ خرج إلينا، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فقام في مصلاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثمّ ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها، ثمّ قام، فما زال يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته.
__________
(1) "صحيحه (رقم 543) (43).
(2) "صحيحه (رقم 543) (42).
(3) السنن (رقم 920).
(4) المعجم الكبير (ج 22/ 425/ رقم 1047). وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ.
(5) هو مروي عن مالك، انظر: إكمال المعلم (2/ 474)، والاستذكار لابن عبد البر (6/ 315).
(6) انظر: إحكام الأحكام (ج1/ 240).
(7) هو مروي عن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ- انظر: إكمال المعلم (2/ 474)، وإحكام الأحكام (ج 1/ 239).
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والعجب من الخطابي (1) مع هذا السياق كيف يقول: ولا يتوهم أنّه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا؛ لأنه عمل يشغل القلب، وإذا كان علم الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذا!
وقد أشبع النّووي الرد عليه (2).
وادعى آخرون (3) خصوصية ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يؤمن من الطفل البول.
وفيه نظر، فأي دليل على الخصوصية؟!
وفي الباب:
[100]- عن أنس رواه ابن عدي (4) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أنس، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه.
إسناده حسن/ (5). (6).
****
__________
(1) انظر: معالم السنن (1/ 431).
(2) انظر: شرحه على صحيح مسلم (5/ 31 - 33).
(3) هو القاضي عياض، انظر: إكمال المعلم (2/ 475)، واحكام الأحكام (ج 1/ 240).
(4) الكامل (1/ 370).
(5) [ق/26].
(6) بل إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
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باب الأواني
41 - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة لميمونة، فقال: " هَلاّ أَخَذْتُم إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوه، فَانْتَفَعْتُم بِه"، فقيل: إنها ميتة. فقال: " أَيّما إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُر".
هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفق من حديثين؛ ففي "الصحيحين" (1)، من:
[101]- حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول اللهُ. فذكر مثل ما هنا، إلى قوله: ميتة. فقال: "إِنما حُرِّم أَكْلُها" لفظ مسلم.
ولم يقل البخاري في شيء من طرقه: "فَدَبَغْتُمُوه"، ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به.
نعم رواه البخاري (2) من وجه آخر، عن ابن عباس، عن سودة، قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها ... الحديث.
وأنكر النووي في "شرح المهذب" (3) على من لم يجعله من المتفق عليه.
وفي إنكاره نظر.
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 2221، 5531)، وصحيح مسلم (رقم 362).
(2) صحيح البخاري (رقم 6686).
(3) انظر: المجموع (1/ 273 - 274).
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ورواه النسائي (1) وأحمد (2) بلفظ: مر بشاة لميمونة.
ورواه البزار (3) بلفظ: ماتت شاة لميمونة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا اسْتَمْتَعْتُم بِإِهَابِهَا فَإِن دِبَاغُ الأَدِيمِ طَهُوره". وسيأتي.
وفي الباب:
[102]- عن أم سلمة رواه الطبراني في "الأوسط" (4) والدّارَقطنيّ (5) وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف.
[103]- وفي "تاريخ نيسابور" للحاكم، من طريق مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس، مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة لأم سلمة، أَو لسودة، فذكر الحديث.
[104]- وأمّا حديث "أَيّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" فرواه الشَّافعي (6)، عن ابن عيينة، عن زيد ابن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بهذا.
وكذا رواه الترمذي في "جامعه" (7) عن قتيبة، عن سفيان، وقال: حسن صحيح.
__________
(1) السنن (رقم 2438).
(2) المسند (رقم 3452).
(3) انظر: نصب الراية (1/ 119) من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس به. قال الزيلعي: "ويعقوب هذا، هو ابن عطاء بن أبي رباح، فيه مقال؛ قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات".
(4) المعجم الأوسط (رقم 419).
(5) السنن (1/ 49، 4/ 266)، قال الدّارَقطني: "تفرد به فرج بن فضالة، عن يحيى، وهو ضعيف، يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها".
(6) المسند (ص 10).
(7) السنن (رقم 1728).
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ورواه مسلم (1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن سفيان، بلفظ: "إِذَا دُبغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُر"
ورواه ابن حبان (2) بلفظ قتيبة. وفي سياقه عن ابن عيينة، حدثني زيد بن أسلم سمعت ابن وعلة، سمعت ابن عباس.
وله شاهد:
[105]- عن ابن عمر، رواه الدّارَقطني (3) بإسناد على شرط الصحة، وقال: إنّه حسن.
وآخر من:
[106]- حديث جابر رواه الخطيب في "تلخيص المتشابه" (4).

42 - [107]- حديث: "لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابِ وَلاَ عَصَبٍ".
الشَّافعي في "حرملة" (5) وأحمد (6) والبخاري في "تاريخه" (7) والأربعة (8)
__________
(1) انظر: صحيحه (رقم 366)،
(2) انظر: الإحسان (رقم 1288).
(3) السنن (1/ 48).
(4) إنما وجدته في تلخيص المتشابه (رقم 129) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(5) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 145).
(6) المسند (4/ 310، 311).
(7) التاريخ الكبير (7/ 167).
(8) سنن أبي داود (رقم 4127، 4128)، سنن النسائي (رقم 4249، 4250، 4251)، سنن الترمذي (رقم 1729)، سنن ابن ماجه (رقم 3613).
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والدّارَقطنيّ (1) والبيهقي (2) وابن حبان (3) عن عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته: "أَلاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلاَ عَصَب".
وفي رواية الشَّافعي وأحمد (4) وأبي داود (5): قبل موته بشهر.
وفي رواية لأحمد (6): بشهر أو شهرين.
قال الترمذي: حسن. وكان (7) أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثمّ تركه؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم فقال: عن ابن عكيم، عن أشياخ من جهينة.
وقال الخلال (8): لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرُّواة فيه توقف فيه.
وقال ابن حبان (9) - بعد أن أخرجها -: هذه اللفظة أوهمت عالما من الناس، أن هذا الخبر ليس بمتصل، وليس كذلك، بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قرئ عليهم في جهينة، وسمع مشائخ جهينة يقولون ذلك.
__________
(1) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه المصنف في كتابه: إتحاف المهرة (8/ 258)، وعزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 587).
(2) السنن الكبرى (1/ 18).
(3) صحيحه (الإحسان رقم 1277، 1278، 1279).
(4) المسند (4/ 310).
(5) السنن (رقم 4128).
(6) المسند (4/ 310).
(7) ذكره الترمذي نقلا عن أحمد بن الحسن، عن الإِمام أحمد رحمهم الله.
(8) حكاه عنه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص 94).
(9) انظر: الإحسان (4/ 96)، ساقه الحافظ ابن حجر باختصار.
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وقال البيهقي (1) والخطابي (2): هذا الخبر مرسل.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (3) عن أبيه: ليست لعبد الله بن عكيم صحبة، وإنما روايته كتابة.
وأغرب الماوردي (4) فزعم أنّه نقل عن علي بن المديني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ولعبد الله بن عكيم سنة.
وقال صاحب "الإِمام" (5): تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال؛ فإنهم كلهم ثقات، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب، كما نقل/ (6) عن أحمد، ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي (7) والطبراني من حديث شبيب بن سعيد، [عن شعبة] (8) عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه،
__________
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 146).
(2) انظر: معالم السنن (6/ 68) وعبارته: "ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، ووهنوا هذا الحديث؛ لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو حكايته عن كتاب أتاهم".
(3) علل الحديث (1/ 52)، وعبارته: "لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو كتابه".
(4) الحاوي، للماوردي (1/ 60 - 61).
(5) هو ابن دقيق العيد، انظر: الإِمام (1/ 316) ولفظه: "والذي يعتل به في هذا الحديث الاختلاف".
(6) [ق/27].
(7) الكامل (4/ 31).
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، واستدركته من "الكامل" لابن عدي، وقد ساقه عنه هكذا ابن دقيق العيد في الإِمام: (1/ 321) فانتفى احتمال الإقحام في مطبوعة "الكامل" والله أعلم.
(1/111)



ولفظه: " جاءنا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بأرض جهينة: "إنّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُم في إِهَاب الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا، فَلا تَنتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَب".
إسناده ثقات، وتابعه فضالة بن مفضل عند الطبراني في "الأوسط" (1)،
ورواه أبو داود (2) من حديث خالد، عن الحكم، عن عبد الرحمن: أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم، فدخلوا، وقعدت على الباب، فخرجوا إلى وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم.
فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه، حمل على أنّه سمعه منه بعد ذلك (3).
وفي الباب:
[108]- عن ابن عمر، رواه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (4)، وفيه
__________
(1) المعجم الأوسط (رقم 104)، لكنه من طريق فضالة بن المفضل بن فضالة، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن أبي سعيد البصري، أن شعبة بن الحجاج حدثه، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم.
وقال الطبراني: لم يروه عن أبي سعيد البصري، إلا يحيى بن أيوب، تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه.
(2) السنن (رقم 4128).
(3) انظر: تعقب الشيخ مشهور سلمان على هذا القول في تحقيق الخلافيات للبيهقي (1/ 230 - 231) أصل التعقب عند الألباني في إلا رواء وأطال فيه والله أعلم.
(4) الناسخ والمنسوخ (رقم 157)، وليس في إسناده عنده عدي بن الفضل، وإنما هو من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا عياض بن يزيد، حدثنا عبد الرحمن بن نباتة، عن ابن عمر، به.
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عدي بن الفضل، وهو ضعيف (1).
[109]- وعن جابر، رواه بن وهب في "مسنده" (2)، عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير عن جابر، وزمعة ضعيف.
ورواه أبو بكر الشَّافعي في "فوائده" من طريق أخرى.
قال الشيخ الموفق: إسناده حسن.
وقد تكلم الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" (3) على هذا الحديث فشفى.
ومحصَّل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال، وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم، والاضطراب في سنده؛ فإنه تارة قال: عن كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتارة عن مشيخة من جهينة.
وتارة عن من قرأ الكتاب.
والاضطراب في المتن؛ فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين، أو أربعين يوما، أو ثلاثة أيام.
والترجيح بالمعارضة: بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح.
والقول بموجَبِه: بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، وأمّا بعد الدباغ فيسمى
__________
(1) بل هو متروك، كما قال النسائي وغيره. انظر: الضعفاء للنسائي (ص 79)، وتهذيب الكمال (19/ 539).
(2) انظر: نصب الراية (1/ 122)، وأخرجه ابن شاهين أيضاً في الناسخ والمنسوخ (رقم 158).
(3) انظر: الناسخ والمنسوخ (ص 93).
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شِنّا وقِربة، حمله على ذلك ابن عبد البر (1) والبيهقي (2)، وهو منقول عن النضر بن شميل ... (3) والجوهري قد حزم له.
وقال ابن شاهين (4): لما احتمل الأمرين، وجاء قوله: " أَيُّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير؛ فإنهما لا يدبغان.
وقيل: محمول على باطن الجلد في النهي، وعلى ظاهره في الإباحة. والله أعلم (5).
__________
(1) انظر: التمهيد (4/ 165).
(2) انظر: السنن الكبرى (1/ 15).
(3) انظر: سنن أبي داود - عقب حديث (رقم 4128).
(4) الناسخ والمنسوخ (ص 160).
(5) لا يفهم من كلام الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ. في كتابه هذا تقويته لهذا الحديث، بينما جاء ذلك صريحا في كتابه "فتح الباري" (9/ 659) حيث دفع كل ما أورِد عليه من العلل، وجنح إلى إعمال حديثي الإذن والنهي معا بالجمع بينهما، فقال: "ورد ابن حبان على من ادعى الاضطراب، وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ، وسمعه من مشايخ من جهينة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا اضطراب.
وأعله بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتابا, وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه؛ لما وقع عند أبي داود عنه أنّه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلى فأخبروني. فهذا يقتضي أن في السند من لم بسم، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضا.
وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره، معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع، وهذا عن كتابة، وإنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين =
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* حديث: "إنّما حُرِّم مِن الْمَيتَةِ أَكْلُهَا".
تَقَدَّم.
[110]- ورواه الدّارَقطني (1) من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
قال البيهقي (2): تابعه أبو بكر الهذلي (3) عن الزهري.

43 - [111]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أَلَيسَ في الشَّبّ والْقَرَظِ والماءِ مَا يُطَهّرُه".
قال الثوري في "الخلاصة" (4): هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له.
وقال: في "شرح المهذب" (5): ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من
__________
= يحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة، وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة؛ كالنضر بن شميل وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر، والبيهقي. وأَبْعَدَ من جمع بينهما يحمل النهي على جلد الكلب والخنزير؛ لكونهما لا يدبغان، وهذا من حمل النهي على باطن الجلد، والأذن على ظاهره.
وحكى الماوردي عن بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة. وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً".
(1) السنن (1/ 47). وقال: عبد الجبار ضعيف.
(2) انظر: السنن الكبرى (1/ 23).
(3) وهو متروك، كما قال الدّارَقطني في "السنن" (1/ 48).
(4) خلاصة الأحكام (1/ 77).
(5) انظر: المجموع (1/ 281).
(1/115)



كلام الشَّافعي. وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري، قال: وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض، تشبه الزاج. وجزم غيره بأنه بالمثلثة.
وقال الجوهري (1): إنّه نبت طيب الرائحة، مر الطعم، يدبغ به.
وقال الشيخ أبو حامد في "التعليقة": جاء في الحديث: "أَلَيْسَ في الْمَاءِ وَالْقَرْظِ مَا يُطَفرُهَا". وهذا هو الذي أعرفه مرويا، قال: وأصحابنا يروونه/ (2): "الشث والقرظ"، وليس بشيء.
فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة "الشث" في الحديث ليست بشيء، فكان ينبغي للإمام (3) والماوردي (4) ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك.
وأغرب ابن الأثير فقال: في "النهاية" (5) - في مادة الشين والثاء المثلثة -: في الحديث أنّه مر بشاة لميمونة فقال: "أليس في الشَّث والْقَرَظِ مَا يُطَهّره".
والحديث الذي ذكره ليس فيه "الشث":
[112]- فقد رواه الدّارَقطني (6) بإسناد حسن، من حديث ابن عباس نحو حديث الباب الأول، وزاد في آخره - بعد قوله -: "إنّما حُرِّم أَكْلُها". "أَوَ لَيْسَ في الماءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُها"؛ أخرجه من طريق يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن
__________
(1) الصحاح (1/ 251).
(2) [ق/28].
(3) يعني: الجويني.
(4) انظر: الحاوي (1/ 63).
(5) النهاية (2/ 444).
(6) السنن (1/ 41).
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ابن شهاب، [عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد، عن ابن عباس] (1).
[113]- ورواه مالك (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) والدّارَقطنيّ (6) من حديث العالية بنت سبيع، عن ميمونة أنّه مر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَو أَخَذْتُم إِهَابَها؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يُطَهِّرُها الماءُ والْقَرَظ" وصَحَّحَه ابن السكن والحاكم.

44 - [114]- حديث: "دِبَاغ الأديم ذَكَاتُه".
أحمد (7) وأبو داود (8) والنسائي (9) والبيهقي (10) وابن حبان (11) من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن الْمُحَبَّق، به. وفيه قصة.
__________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد إلاّ في نسخة "د"، وكتب في "م" فوق السّطر بخط مغاير دون علامة تخريج، واثباته أليق؛ إذ لم يتقدم ذكر طرف الإسناد.
(2) انظر: الموطأ (2/ 498) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(3) السنن (رقم 4126).
(4) السنن (رقم 4248).
(5) صحيحه (الإحسان - رقم 1291).
(6) السنن (1/ 45).
(7) المسند (رقم 15908).
(8) السنن (رقم 4125).
(9) السنن (رقم 4243).
(10) السنن الكبرى (1/ 21).
(11) صحيحه (الإحسان رقم 4522).
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وفي لفظ: "دِبَاغُهَا ذَكَاتُها".
وفي لفظ: "دِبَاغُهَا طُهُورُها".
وفي لفظ: "ذَكَاتُها دِبَاغُها".
وفي لفظ (1): " ذَكَاةُ الأَدِيم دِبَاغُه".
وإسناده صحيح. وقال أحمد: الجون لا أعرفه (2). وقد عرفه غيره، عرفه علي بن المديني (3)، وروى عنه الحسن وقتادة، وصحح ابن سعد (4) وابن حزم (5)، وغير واحد أن له صحبة، وتعقب أبو بكر بن مُفَوِّز ذلك على ابن حزم كما أوضحته في كتابي في "الصحابة" (6).
وفي الباب:
[115]- عن ابن عباس، رواه الدّارَقطني (7) وابن شاهين (8) من طريق فليح، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عنه. بلفظ: "دِبَاغُ كُلِّ إِهَابِ طُهُورُه".
__________
(1) لفظ ابن حبان.
(2) نقله عنه أبو بكر بن الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ، كما في البدر المنير (1/ 609)، وانظر: الجرح والتعديل (2/ 542).
(3) قال في موضع آخر: الذين روى عنهم الحسن من المجهولين فذكرهم وذكر فيهم جون بن قتادة. انظر: تهذيب الكمال (5/ 165).
(4) ابن سعد لم يعده في الصحابة، وإنما عد أباه منهم فيما من نزلوا البصرة، انظر: الطبقات (7/ 62).
(5) انظر: المحلى (1/ 120).
(6) انظر: الإصابة (1/ 556).
(7) السنن (1/ 46).
(8) الناسخ والمنسوخ (رقم 162)
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وأصله في مسلم (1) من حديث أبي الخير عن ابن وعلة بلفظ: "دِبَاغهُ طُهُورُه".
وفيه قصة لابن وعلة مع ابن عباس في سؤاله له عن الأسقية التي تأتيهم بها المجوس ورواه الدولابي في "الكنى" (2) من حديث إسحاق بن عبد الله بن الحارث، قال: قلت لابن عباس: الفراء تصنع من جلود الميتة، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ذَكَاةُ كُل مِسْكٍ دِبَاغُه".
ورواه البزار (3) والطبراني (4) والبيهقي (5) من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ اسْتَمْتَعْتُم بِإهَابِهَا؛ فَإِن دِبَاغُ الأَدِيمِ طُهُوره".
وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة.
ولابن عباس حديث آخر:
[116]- رواه أحمد (6) وابن خزيمة (7) والحاكم (8) والبيهقي (9) من طريق
__________
ا (1) نظر: صحيحه (رقم 366) (106) (107).
(2) انظر: الكنى للدولابي (1/ 200/ رقم 686).
(3) انظر: نصب الراية (1/ 119).
(4) المعجم الكبير (رقم 11411).
(5) السنن الكبرى (1/ 16).
(6) مسند الإِمام أحمد (1/ 314).
(7) صحيحه (رقم 114).
(8) المستدرك (1/ 161)، وقال: حديث صحيح، ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. لكنه قال في "ميزان الاعتدال": "وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة".
(9) السنن (1/ 17، 110)، وقال: "هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا؟ فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد". انظر: غاية المرام (رقم 28).
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سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنّه ميتة. فقال: "دِبَاغُه يُزِيل خُبْثَه، أَوْ نَجْسَهُ، أَوْ رِجْسَه".
وإسناده صحيح، قاله الحاكم والبيهقي.
[117]- ورواه النسائي (1) وابن حبان (2) والطبراني (3) والدّارَقطنيّ (4) والبيهقي (5) من حديث عائشة فلفظ النسائي: "دِبَاغُهَا طُهُورُها".
وفي لفظ ابن حبان: "دِبَاغُ جُلُود الْمَيْتَة طُهُورُها".
وفي الباب أيضا: عن المغيرة بن شعبة (6)، وزيد بن ثابت (7)، وأبي أمامة (8) وابن عمر (9)، وهي في الطبراني.
[118]- وحديث ابن عمر عند ابن شاهين (10) بلفظ: " جُلُودُ الْمَيْتَةِ
__________
(1) السنن (رقم 4244).
(2) صحيحه (الإحسان. رقم 1290).
(3) أخرجه أيضاً في المعجم الصغير (1/ 189 - 190).
(4) السنن (1/ 44).
(5) السنن الكبرى (1/ 24 - 25).
(6) المعجم الكبير (20/ 368/ رقم 859).
(7) قال في البدر المنير (1/ 617): (رواه الطّبراني من طريق الواقديّ، وهو مكْشُوف الحال".
(8) إنما هو الرّاوي لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، كما في المعجم الكبير (20/ 368/ رقم 859) وكما يتبين من سياق ابن الملقن في البدر المنير (1/ 617).
(9) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 48)، وقد عزاه في البدر المنير (الموضع السابق). وتابعه الحافظ. إلى الطبراني ثمّ نقل قوله: "القاسم ضعيف"، وهذه عبارة الدّارقطني، وأخشى أن يكون الوهمُ في عزوه إلى الطّبراني، فلم يَذكره الهيثمي في "المجمع" والله أعلم.
(10) انظر: الناسخ والمنسوخ (رقم 164).
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دِبَاغُها (1) طُهُورُها".
[119]- وحديث زيد بن ثابت في "تاريخ نيسابور" وفي "الكنى" للحاكم أبي أحمد في ترجمة أبي سهل.
[120]- وعن هزيل بن شرحبيل، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة أو غيرها - وهو عند البيهقي (2).
ولأم سلمة حديث آخر رواه الدّارَقطني (3) بلفظ: "إنّ دِبَاغَهَا يُحلّ كَمَا يُحِلّ خِلّ الْخَمْر". وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف.
وعن أنس، وجابر، وابن مسعود، ذكرها أبو القاسم ابن مَنده في "مستخرجه".

45 - [121]- حديث: لما حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعره، ناوله أبا طلحة؛ ليفرقه على أصحابه.
متفق عليه (4) من حديث أنس، بلفظ: ناول الحالق شقه الأيمن، فأعطاه أبا طلحة، ثمّ ناوله شقه الأيسر، فحلقه، فقال: "اقْسِمْهُ بَيْن النّاس".

46 - [122]- حديث حذيفة: "لاَ تَشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّة، ولاَ تَأكُلُوا في صَحَافِهِمَا".
__________
(1) [ق/29].
(2) لم أجده عنده، وكذلك عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 616)، وهو عند الدارقطني (1/ 48).
(3) السنن (1/ 49) وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.
(4) صحيح البخاري (رقم 171) وصحيح مسلم (رقم 1305).
(1/121)



متفق عليه (1) بهذا اللفظ، بزيادة: "فَإنَّهَا لَهم في الدُّنيا، وَلَكم في الآخِرَة".
قال ابن مَنده: مجمع على صحته.

47 - [123]- حديث: "الّذي يَشْرَب في آنية الذَّهب والْفِضّة، إنّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِه نَارَ جَهَنَّم".
متفق عليه (2) من حديث أم سلمة، بلفظ: "في بطنه" وليس فيه: "الذهب".
ورواه مسلم (3) بلفظ: "إن الّذي يَأكلُ وَيشرَبُ في آنِيَة الذَّهَبِ والْفِضَّة".
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، والوليد بن شجاع، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة.
تفرد بهذه الزيادة علي بن مسهر فيما قيل (4).
زاد في رواية الطبراني (5) "إلا أَنْ يَتُوب".
وفي الباب:
[124]- عن عائشة رواه الدّارَقطني في "العلل" من طريق شعبة والثوري، عن
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 5426)، وصحيح مسلم (رقم 2067).
(2) صحيح البخاري (رقم 5634)، وصحيح مسلم (رقم 2065).
(3) صحيحه (رقم 2065) (...).
(4) قال الإِمام مسلم عقبه: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر".
(5) المعجم الكبير (23/ 388/ رقم 928).
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سعد بن إبراهيم، عن نافع عن امرأة ابن عمر، سماها الثوري، صفية عنه.
وحديث شعبة في "الجعديات" (1)، وصحيح أبي عوانة (2) بلفظ: "الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَة الفضَّة إنَّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِه نَاراً".
وفيه اختلاف على نافع؛ فقيل: عنه، عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في "الصغير" (3).
وأعله أبو زرعة وأبو حاتم (4).
وقيل: عنه، عن أبي هريرة، ذكره الدّارَقطني في "العلل" وخطأه، من رواية عبد العزيز بن أبي رواد. قال: والصحيح فيه: عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تَقَدَّم. فرجع الحديث إلى حديث أمّ سلمة.

48 - [125]- حديث أبي وائل، قال: غزوت مع عمر الشّام، فنزل منزلاً فجاء دهقان. فذكر الحديث في نهيه عن السجود له، وفي امتناعه من دخول بيته لأجل التصاوير، وفي أكله من طعامه، وفي شربه من إداوة الغلام نبيذا صب عليه الماء ثلاث مرات. وقال: إذا رابكم شيء من شرابكم فافعلوا به هكذا،
__________
(1) انظر: حديث علي بن الجعد لأبي القاسم البغوي (رقم 1549).
(2) انظر: لم أجده في صحيح أبي عوانة ولم يعزه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 713/ رقم 23100) إلا إلى الإِمام أحمد وحده، وهو في مسنده (6/ 98) من طريق شعبة، عن سعد ابن إبراهيم به.
(3) المعجم الصغير (رقم 563).
(4) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 36).
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ثمّ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تَلْبِسُوا الْحَرِير ولاَ الدِّيباج، ولاَ تَشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهب والْفِضَّة، فإنَّها لَهُمْ في الدُّنيا، وَلَكُم في الآخِرَة".
رواه الحاكم في "المستدرك" (1) من طريق مسلم الأعور، عن أبي وائل.
ومسلم ضعيف. وذكره الدّارَقطني في "العلل" (2) وقال: خالفه الأعمش، فرواه عن أبي وائل عن حذيفة - يعني المرفوع منه، وهو الصحيح.
وفي الباب أيضا:
[126]- عن ابن عباس، رواه الطبراني في "الصغير" (3) بسند ضعيف.
وكذا رواه أبو يعلى (4) وفي السند: النضر بن عربي. ولفظه: "إنّ الّذِي يَشْرَب في آنِيَة الذَّهَب والْفِضَّة" الحديث.
[127]- وعن أنس رواه البيهقي (5) بسند حسن.
[128]- وعن علي رواه الدّارَقطني (6) بإسناد قوي.
وفي "الصحيحين" (7) من:
__________
(1) المستدرك (3/ 82 - 83).
(2) العلل (2/ 161).
(3) انظر: المعجم الصغير (رقم 319).
(4) مسنده (رقم 2711).
(5) السنن الكبرى (1/ 28).
(6) سنن الدّارَقطني (1/ 41).
(7) انظر: صحيح البخاري (رقم 1239، 5175، 5635) وصحيح مسلم (رقم 2066).
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[129]- حديث البراء: ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة أو آنية الفضة.

49 - [130]- حديث: كانت حلقة قصعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة.
البخاري (1) من حديث عاصم الأحول، رأيت قدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أنس ابن مالك، وكان انصدع، فَسَلْسَلَه بفضة.
وفي رواية: له (2): فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
وحكى البيهقي (3) عن موسى بن هارون - أو غيره -: أن الذي جعل السلسلة هو أنس؛ لأن لفظه: فجعلت مكان الشعب سلسلة.
وجزم/ (4) بذلك ابن الصلاح.
قلت: وفيه نظر؛ لأن في الخبر عند البخاري (5)، عن عاصم، قال: وقال ابن سيرين: إنّه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلبة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا يدل على أنّه لم يغير فيه شيئاً.
وقد أوضحت الكلام عليه في "شرح البخاري" (6).
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 5638)،
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 3109).
(3) السنن الكبرى (1/ 30).
(4) [ق/30].
(5) صحيح البخاري (رقم 5638).
(6) انظر: فتح الباري (10/ 101).
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50 - [131]- حديث: كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة.
أصحاب السنن (1) من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس.
ومن طريق هشام عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسل.
ورجحه أحمد (2)، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم (3)، والبزار، والدارمي (4)، والبيهقي، وقال (5): تفود به جرير بن حازم.
قلت: لكن أخرجه الترمذي (6) والنسائي أيضا (7) من حديث همام، عن قتادة عن أنس.
وله طريق غير هذه رواها النسائي (8) من:
[132]- حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - وله رؤية - قال: كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 2583، 2584)، وسنن النسائي (رقم 5375)، سنن الترمذي (رقم 1691).
(2) انظر: العلل ومعرفة الرجال (1/ 239/ رقم 312).
(3) انظر علل ابن أبي حاتم (1/ 313/ رقم 938).
(4) سنن الدارمي (2/ 292/ رقم 2457، 2458).
(5) السنن الكبرى (4/ 143).
(6) السنن (رقم 1691).
(7) السنن (رقم 5374).
(8) السنن (رقم 5373).
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وإسناده صحيح.
[133]- ورواه الطبراني (1) من حديث محمد بن حمير، حدثنا أبو الحكم الصيقل، حدثني مرزوق الصيقل: أنّه صقل سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا الفقار، وكانت له قبيعة من فضة. الحديث
[134]- وفي الترمذي (2) من حديث طالب بن حجيز، حدثنا هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة، قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألت عن الفضة؟ فقال: كانت قبيعة سيفه فضة.
قال الترمذي حسن غريب.

تنبيه
القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وطرف مقبضه، من فضة أو حديد.
وقيل: ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد.
وقيل: هي التي فوق المقبض. والله أعلم.

51 - [135]- حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال. في الذهب والحرير -: "هَذَان حَرَامَان عَلَى ذُكُور أُمَّتِي".
الترمذي (3) والنسائي (4) وأحمد (5) والطبراني: خرِّمُ لِبَاسُ الذَّهَبِ والْحَرِير
__________
(1) المعجم الكبير (20/ 360/ رقم 844)،
(2) السنن (رقم 1690).
(3) السنن (رقم 1720).
(4) السنن (رقم 5148).
(5) المسند (4/ 392، 394، 407).
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عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلّ لإنَاثِهِم".
لفظ الترمذي. وصَحَّحَه (1)، وهو عنده من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، وقد قال أبو حاتم (2): إنّه لم يلقه.
وقال الدّارَقطني في "العلل" (3): يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه عن أبي موسى.
ويرويه نافع، عن سعيد بن أبي هند، واختلف على نافع؛ فرواه أيوب، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد مثله.
ورواه عبد الله العمري، عن نافع، عن سعيد، عن رجل، عن أبي موسى.
ويؤيد هذا: أن أسامة بن زيد روى عن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى حديثا في النهي عن اللعب بالنرد، قال: وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى.
قلت: رواية أيوب عند عبد الرزاق (4)، عن معمر عنه.
وقال ابن حبان في "صحيحه" (5): حديث سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى معلول لا يصح.
قلت: ومشى ابن حزم (6) على ظاهر الإسناد، فصححه، وهو معلول
__________
(1) قال: حديث حسن صحيح.
(2) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 75)، وجامع التحصيل (ص 158).
(3) انظر: العلل (7/ 241).
(4) انظر: المصنف (رقم
(5) انظر: الإحسان (12/ 250).
(6) انظر: المحلى (10/ 87).
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بالانقطاع.
وقال الدّارَقطني في "العلل" رواه يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر. قال الدّارَقطني: وتابعه بقية، عن عبيد الله. والصحيح: عن نافع عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى.
وقد روى طلق بن حبيب، قال: قلت لابن عمر: هل سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحرير شيئاً؟ قال: لا. قال: فهذا يدل على وهم بقية ويحيى بن سليم في إسناده.
وفي الباب:
[136]- عن علي بن أبي طالب رواه أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) من طريق عبد الله بن زرير، عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثمّ قال: "إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي". زاد ابن ماجه: "وَهِيَ حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ".
وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، وهو اختلاف لا يضر.
ونقل عبد الحق (6) عن ابن/ (7) المديني أنّه قال: حديث حسن، ورجاله معروفون.
__________
(1) المسند (رقم 750).
(2) السنن (رقم 4057).
(3) السنن (رقم 5145، 5146، 5147).
(4) السنن (رقم 3595).
(5) صحيحه (الإحسان رقم 5434).
(6) الأحكام الوسطى (4/ 184).
(7) [ق/31].
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وذكر الدّارَقطني (1) الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب.
ورجح النسائي رواية بن المبارك، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح، عن عبد الله بن زُرَيْر به، قال: لكن قوله أفلح، الصواب فيه: أبو أفلح.
قلت: وهذه رواية أحمد في "مسنده" (2) عن حجاج، عن وهيب.
والله أعلم.
وأعله ابن القطان (3) بجهالة حال رواته ما بين علي ويزيد بن أبي حبيب، فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي (4) وابن سعد (5).
وأمّا أبو أفلح، فينظر فيه (6).
وأمّا ابن أبي الصّعبة، فاسمه عبد العزيز بن أبي الصعبة (7).
[137]- وروى البيهقي (8) من حديث عقبة بن عامر نحوه، وينظر في إسناده؛
__________
(1) علل الدارقطني (3/ 260 - 262).
(2) المسند (رقم 935).
(3) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 179) وعبارته: "وأبو أفلح مجهول، وعبد الله بن زرير
مجهول الحال.
(4) معرفة الثقات (2/ 30).
(5) الطبقات (7/ 510).
(6) قلت: روى عنه: أبو الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، ويزيد بن أبي بكر بن سوادة، ووثقه العجلي في "معرفة الثقات" (2/ 348)، وقال الذهبي في "الكاشف" (2/ 408): صدوق.
(7) ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 111)، وقال عنه ابن المديني: ليس به بأس معروف. انظر: تهذيب التهذيب (6/ 304)، ولذلك قال فيه الحافظ في التقريب: لا بأس به.
(8) السنن الكبرى (3/ 275 - 276).
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فإنه من طريق يحيى بن أيوب، عن الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: سمعته يقول: "الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي"، إسناده حسن، وهشام لم يخرّجوا له، وأخرجه ابن يونس في "تاريخ مصر" من طريقه.
[138]- وروى البزار (1) والطبراني (2) من حديث قيس بن أبي حازم، عن عمر نحو حديث علي.
وفيه عمرو بن جرير البجلي، قال البزار: لين الحديث (3).
[139]- وروى ابن ماجه (4) والبزار وأبو يعلى والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، نحو حديث أبي موسى.
وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف (5).
[140]- ورواه الطبراني (6) والعقيلي (7) وابن حبان في
__________
(1) مسند البزار (رقم 333).
(2) في الأوسط (رقم 3604). والمعجم الصغير (رقم 464).
(3) وتتمة كلامه "وقد روي هذا الكلام عن غير عمر، ولا نعلم فيما يروى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل".
قلت: عمرو بن جرير كذبه أبو حاتم الرازي، وقال الدراقطنى: متروك الحديث. انظر: لسان الميزان (4/ 358).
(4) السنن (رقم 3597).
(5) ذكر الترمذي أن البخاري قال فيه مقارب الحديث فمثله يصلح روايته للتعضيد على الأقل.
(6) المعجم الكبير (رقم 5125).
(7) الضعفاء (1/ 174).
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"الضعفاء" (1) من حديث زيد بن أرقم.
وفيه ثابت بن زيد؛ قال أحمد: له مناكير.
[141]- وقال ابن أبي شيبة (2) حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، حدثنا سعيد، حدثن ابن زيد بن أرقم، أخبرتني أنيسة بنت زيد، عن أبيها، رفعه: "الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإنَاثِ أُمَّتِى، حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا".
ابن زيد هو ثابت.
[142]- ورواه الطبراني (3) من حديث واثلة بن الأسقع نحوه.
وإسناده مقارب.
[143]- ورواه أيضا هو والبزار عن ابن عباس بسند واه (4).
وبسند آخر أوهى منه (5).

54 - [144]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ شَرِبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ إِنَاءٍ فيهِ شَيءٌ مِن ذَلك، فإنَّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّم".
الدّارَقطني (6) والبيهقي (7) من طريق يحيى بن محمَّد البخاري، عن زكريا بن
__________
(1) لم أجده في المطبوع من كتاب المجروحين، في ترجمة ثابت بن زيد (1/ 106) ولا في غيرها.
(2) في مسنده - كما في نصب الراية - (4/ 225).
(3) المعجم الكبير (22/ 97/ رقم 234).
(4) المعجم الكبير (رقم 10889) في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، ضعفوه، وتركه النسائي، انظر الكاشف (1/ 249).
(5) المعجم الكبير (رقم 11333). في سنده محمّد بن الفضل بن عطية، كذاب.
(6) السنن (1/ 40)، وقال: إسناده حسن.
(7) السنن الكبرى (1/ 28).
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إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.
وزاد البيهقي (1) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.
وقال الحاكم في علوم الحديث (2): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك" إلا بهذا الإسناد.
وقال البيهقي (3): المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.
ثمّ أخرجه بسند له (4) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.
ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (5).
وفي حرف الباء الموحدة من "الأوسط" للطبراني (6)، من:
[145]- حديث: أم عطية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.
****
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 28).
(2) معرفة علوم الحديث (ص 131).
(3) السنن الكبرى (1/؟ 28).
(4) السنن الكبرى (1/ 29).
(5) انظر: السنن الكبرى (1/ 29).
(6) المعجم الأوسط (رقم 3311).
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باب الوضوء
52 - [146]- حديث: "إنمّا الأعمال بالنِّيَات، وإنما لِكُلِّ امرىءٍ مَا نَوَى". وفي رواية: "ولكُلَّ امْريءٍ مَا نَوَى".
متفق عليه (1) وله ألفاظ، ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمّد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب.
ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم/ (2) يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في "الموطأ"، وإن كان ابن دحية وهم في ذلك فادعى أنّه في "الموطأ" (3). نعم رواه الشيخان والنسائي (4) من حديث مالك.
ونقل النووي (5)، عن أبي موسى المديني وأقره عليه: أن الذي وقع في "الشهاب" (6) "الأعمَالُ بالنِّيَّات" بجمعهما، مع حذف "إنما" لا يصح لها إسناد، وهو وهم؛ فقد رواه كذلك الحاكم في "الأربعين" له، من طريق مالك وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر، في مواضع من صحيحه, منها: في
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 1، 54، 2529، 3898، 5070، 6689، 6953)، وصحيح مسلم (1907).
(2) [ق/ 32].
(3) نعم هو في الموطأ. رواية محمّد بن الحسن - (رقم 983)، ولم يهم ابن دحية في دعواه.
(4) انظر: سنن النسائي (رقم 75، 3437).
(5) في كتابه المسمَّى بـ (بستان العارفين)، وإملائه على هذا الحديث، ولم يكملهما. قاله الحافظ ابن الملقِّن في البدر المنير (1/ 657).
(6) انظر: مسند الشهاب (رقم 1) بلفظ: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ... ".
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الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه، والسادس والستين منه، ذكره في هذه المواضع (1)، بحذف "إنما"
وكذا رواه البيهقي في "المعرفة" (2)، بل وفي البخاري (3) من طريق مالك: "الأَعْمَالُ بالنِّيَّة" بحذف "إنما" لكن بإفراد النية.
وقال الحافظ أبو سعيد محمّد بن علي الخشاب: رواه عن يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنسانا.
وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن أحمد في المذاكرة يقول:
قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد.
قلت: تتبعته من الكتب والأجزاء، حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا.
وقال البزار (4) والخطابي وأبو علي بن السكن، ومحمد بن عتاب، وابن الجوزي وغيرهم: إنّه لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن عمر بن الخطاب.
[147]- وروى ابن عساكر في ترجمة (إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري) (5) بسنده إليه، قال: حدثنا أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا أبو مسهر، حدثنا يزيد بن السمط، حدثنا
__________
(1) صحيحة (الإحسان رقم 388، 389، 4868).
(2) معرفة السنن والآثار (1/ رقم 50).
(3) صحيحه (رقم 54).
(4) مسنده (1/ 382).
(5) انظر: تاريخ ابن عساكر (7/ 219).
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الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم، عن أنس.
فذكره.
وقال: غريب جدا، والمحفوظ عن محمّد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر.
وقد ذكر ابن مَنده في "مستخرجه" (1) أنّه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرين نفسا، وساقها.
وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ في النكت التي جمعها على ابن الصلاح (2)، وأظهر أنها في مطلق النية، لا بهذا اللفظ. نعم، وزاد عليها عدة أحاديث في المعنى، وهو مفيد. فليراجع منه.

53 - [148]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً غطى لحيته وهو في الصلاة، فقال: "اكْشِفْ لِحْيَتِكَ؛ فَإنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ".
لم أجده هكذا، نعم ذكره الحازمي في "تخريج أحاديث المهذب" فقال:
هذا الحديث ضعيف، وله إسناد مظلم، ولا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء.
وتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي (3) وزاد: وهو منقول عن ابن عمر -
يعني قوله.
وقال ابن دقيق العيد: لم أقف له على إسناد؛ لا مظلم ولا مضيء انتهى.
__________
(1) انظر: التقييد والإيضاح (ص 226).
(2) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص 226 - 229).
(3) المجموع (1/ 379).
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وقد أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من:
[149]- حديث ابن عمر بلفظ: "لا يُغَطِّيَنَّ أحَدُكُم لِحْيَتَه في الصَّلاة؛ فإن اللِّحْيَة مِن الْوَجْه".
وإسناده مظلم. كما قال الحازمي.

54 - [150]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكان كث اللحية.
أمَّا وضوءه - صلى الله عليه وسلم - بغرفة واحدة، فرواه البخاري (1) من حديث ابن عباس مجملا ومفسرا.
وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان كث اللحية، فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة (2).
كذا قال! وفي مسلم من:
[151]- حديث جابر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / (3) كثير شعر اللحية.
[152]- وروى البيهقي في "الدلائل" (4) من حديث علي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عظيم اللحية، وفي رواية (5): كث اللحية.
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 140، 157).
(2) انظر: الشفاء للقاضي عياض (1/ 44 - 45).
(3) [ق/ 33].
(4) انظر: دلائل النبوة (1/ 210، 217)، ورواه أحمد في مسنده (رقم 684) وإسناده حسن.
(5) انظر: سنن النسائي (رقم 5232).
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[153]- وفيها (1): من حديث هند بن أبي هالة مثله.
[154]- ومن حديث عائشة مثله (2).
[155]- وفي حديث أم معبد المشهور (3): وفي لحيته كثافة.

تنبيه
قال الرافعي: في غسل ما خرج عن حد الوجه (4) من اللحية قولان: أحدهما: يجب بحكم التبعية؛ لما سبق من الخبر. يعني حديث اللحية من الوجه، وقد تَقَدَّم أن صاحب "الفردوس" (5) أخرجه من حديث ابن عمر وإسناده لا يصح.
[156]- وروى الطحاوي (6) من طريق قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،
__________
(1) دلائل النبوة (1/ 287) وانظر: المعجم الكبير (ج 22/ 155/ رقم 414)، والأحاديث الطوال للطبراني (ص 245/ رقم 39)، والطبقات لابن سعد (1/ 409)، ولا يصح، انظر: التاريخ الكبير (6/ 207)، والضعفاء له (ص 392)، وقال أبو داود: أخشي أن يكون موضوعا. انظر: تهذيب الكمال (30/ 315).
(2) انظر: دلائل النبوة (1/ 303).
(3) دلائل النبوة (1/ 277)، وانظر: المستدرك (3/ 10ط. عطا)، والمعجم الكبير (رقم 3605)، ولفظه عنده: "وفي لحيته كثاثة"، بالثائين، وفي الأحاديث الطوال (ص 254/ رقم 30): "كثافة"، والثاء والفاء.
(4) في "ج": (حد هذا الوجه).
(5) انظر: فردوس الأخبار (5/ 125/ رقم 7702).
(6) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 37). في إسناده: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو متروك، وقيس بن الربيع، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وثعلبة بن عباد هو العبدي، مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان انظر: الثقات (4/ 98).
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عن ثعلبة بن عباد، عن أبيه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوء، فَيَغْسِل وَجْهَه حَتَّى يَسِيلَ الماءُ عَلَى ذِقْنِه".
الحديث.

55 - [157]- قوله: روى أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلاَّ بِه".
الدّارَقطني (1) والبيهقي (2) من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.
والقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث (3)، وكذا ضعفه أحمد (4)، وابن معين (5). وانفود ابن حبان بذكره في "الثقات" (6)، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.
وقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي (7)، وابن الصلاح،
__________
(1) السنن (1/ 83).
(2) السنن الكبرى (1/ 56).
(3) انظر: الجرح والتعديل (7/ 119).
(4) قال: ليس بشيء. انظر: المصدر السابق (7/ 119).
(5) الضعفاء للعقيلي (3/ 474).
(6) انظر: الثقات (7/ 338).
(7) في "ج" تقديم ابن الجوزي على المنذري في الذكر، وانظر تضعيف ابن الجوزي للحديث في تحقيق التثنقيح (1/ 147).
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والنووي (1)، وغيرهم.
ويغني عنه:
[158]- ما رواه مسلم (2) من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ.
وأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء).

56 - [159]- حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَطِيلَ
غرَّتَه فَلْيَفْعَلْ".
متفق عليه (3) من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة، في حديث أوله: "إنَّ أُمَّتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن [آثار] (4) الْوُضوء ... ".
ولمسلم: "فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه أَوْ تَحْجِيلَهُ".
ورواه أحمد (5) من حديث نعيم، وعنده: قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع إلى آخره من قول أبي هريرة، أو في الحديث (6).
__________
(1) المجموع (1/ 336 - 447).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 246) (34).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 136)، وصحيح مسلم (رقم 246) (رقم 35).
(4) في الأصل: (أثر) وهو لفظ مسلم، والمثبت من باقي النسخ.
(5) المسند (رقم 8413).
(6) ولفظه: فقال: نعيم: لا أدري قوله: "فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو من قول أبي هريرة؟؟ الراجح أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، نص =
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57 - [160]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوءه ناصيته، وعلى عمامته.
مسلم (1) من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته.
وفي رواية مطولة (2): ومسح بناصيته وعلى العمامة.
ولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق (3)، وتبع في ذلك ابن الجوزي (4)، وقد تعقبه ابن عبد الهادي (5). وصرح عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" بأنه من أفراد مسلم.
[161]- وروى أبو داود (6) من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، ولفظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم
__________
= على ذلك غير واحد من العلماء منهم: المنذري، وابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وابن حجر نفسه، والعيني، والشيخ ناصر الدين الألباني في آخرين فيه نظر من جهة أن لفظ البخاري فيه أن أبا هريرة حدث أبا نعيم فوق ظهر المسجد وذكر الحديث بلفظ "فمن استطاع منكم" وهذا لا يخاطب بها إلا الجمع، ثم إن البخاري ومسلم كلاهما أورده على هيئة المرفوع ولو كان الأمر عندهما على خلاف لبَيَّنَاه فهذا ما ظهر لي والله أعلم.
(1) صحيح مسلم (رقم 274) (82).
(2) صحيح مسلم (رقم 274) (81).
(3) انظر: مختصر سنن أبي داود (1/ 114).
(4) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 156).
(5) انظر: تنقيح التحقيق (1/ 112).
(6) السنن (رقم 157).
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ينقض العمامة. وفي إسناده نظر (1).

58 - [162]- حديث: "إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه".
مسلم (2) من حديث يعلي بن أمية، قال؛ قلت لعمر: إنما قال الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقتَه". ورواه أصحاب السنن (3).

59 - [163]- حديث: النعمان بن بشير: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الصفوف، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه/ (4) بمنكب أخيه، وكعبة بكعبه.
أبو داود (5) وابن خزيمة (6) وابن حبان (7) والبيهقي (8) من طريق أبي القاسم
__________
(1) إسناده ضعيف، فيه: عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، لم يوثقه سوى ابن حبان بذكره إياه في الثقات (5/ 123)، وكذلك أبو معقل راويه عن أنس مجهول.
(2) صحيح مسلم (رقم 686).
(3) انظر: سنن أبي داود (رقم 1199)، وسنن النسائي (رقم 1433)، وسنن الترمذي
(رقم 3034)، وسنن ابن ماجه (رقم 1065).
(4) [ق/ 34].
(5) سنن أبي داود (رقم 662).
(6) صحيحه (رقم 1548).
(7) صحيحه (رقم 2176).
(8) السنن الكبرى (3/ 100 - 101).
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الجدلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ثَلاثاً، والله لَتُقِيمَن صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ قُلُوبِكم". قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه.
لفظ أبي داود.
وعلق البخاري بعضه (1).
ورواه الطبراني في "الكبير" (2)، ولفظه: ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكب أخيه بمنكبه (3)، وركبته بركبته، وقدمه بقدمه.
ورواه البخاري (4) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.

60 - [164]- حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ أُفِيضُ، فإذَا أنا قَد طَهُرْتُ".
أحمد (5) من حديث جبير بن مطعم، دون قوله: "فَإذَأ أَنَا قَدْ طَهُرْتُ"، وهو في المتفق عليه (6) باختصار عن هذا، وقوله: "فَإذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لا أصل له من حديث صحيح، ولا ضعيف.
__________
(1) انظر: صحيح البخاري في الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.
(2) المعجم الكبير (لم أجده).
(3) في "م" و"د": (يلمس منكبه بمنكب أخيه).
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 725).
(5) مسند الإِمام أحمد (4/ 81).
(6) صحيح البخاري (رقم 254)، وصحيح مسلم (رقم 327).
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نعم وقع هذا في:
[165]- حديث أم سلمة (1) في سؤالها للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ".
وأصله في "صحيح مسلم" (2).

61 - [166]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه".
لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام" (3).
وقال النووي (4): إنّه ضعيف غير معروف.
وقال الدارمي في "جمع الجوامع" (5): ليس بمعروف ولا يصح.
__________
(1) انظر: سنن أبي داود (251)، وسنن ابن ماجه (رقم 603)، وابن الجارود (رقم 98)، وابن خزيمة (رقم 246)، وابن حبان (رقم 1198)، والدرا قطني (1/ 114)، والبيهقي (1/ 178، 181)، وغيرهم.
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 330) (58).
(3) انظر: الاصطلام
(4) انظر: المجموع (1/ 508).
(5) كذا في جميع النسخ الخطبة التي بين يديّ! ولم أتَبَيّن من المعْنِيُّ بالدَّارمي هنا, ولغير واحدٍ من علماء الشّافعية ممن تقدّم الحافظ ابن حجر أو عاصره كتابٌ بهذا العنوان منه ما هو في =
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نعم لأصحاب السنن (1) من:
[167]- حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله".
وفي رواية لأبي داود (2) والدّارَقطنيّ (3): " لا تَتَمّ صَلاَةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن".
وعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.
وقد ذكره ابن حزم في "المحلى" (4): بلفظ: "ثمّ يغسل وَجْهَه"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.
****
__________
= الفروع؛ ككتاب (جمع الجوامع) لأحمد بن محمّد الزوزني المعروف بابن العفريس، وكتاب (جمع الجوامع) لسراج الدين بن الملقن، ومنه ما هو في أصول الفقه، ككتاب (جمع الجوامع) لتاج الدين بن السبكي رحمهم الله جميعاً.
(1) سنن أبي داود (رقم 861)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 1631)، سنن الترمذي (رقم 302).
(2) السنن (رقم 858).
(3) السنن (1/ 95).
(4) المحلى (2/ 56).
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باب السّواك
62 - [168]- حديث: "السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ".
هذا الحديث" علقه البخاري بلا إسناد (1)، ووصله النسائي (2) وأحمد (3) وابن حبان (4) من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق، سمعت أبي سمعت عائشة. بهذا قال ابن حبان (5): أبو عتيق هذا هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
قلت: هو كما قال، لكن الحديث إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه؛ فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن، نُسب في السياق إلى جده، وكلام ابن حبان يوهم أنّه من رواية أبي عتيق نفسه، وليس كذلك، وقد أوضحه المعمري في "اليوم والليلة"، ويؤيده رواية أحمد بن حنبل (6) عن عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد، سمعت عائشة به. ورواه الشَّافعي (7) عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة. ورواه الحميدي (8) عن ابن عيينة، حدثنا محمّد بن إسحاق.
__________
(1) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم.
(2) السنن (رقم 5).
(3) المسند [(6/ 124).
(4) صحيحه (الإحسان رقم 1067).
(5) انظر: الإحسان (3/ 350).
(6) انظر: المسند (6/ 62).
(7) المسند (ص 14).
(8) مسنده (رقم 162).
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وقيل: إنّه رواه عن ابن إسحاق بواسطة مسعر، حكاه البيهقي (1) عن رواية ابن أبي عمر، عن سفيان، لكن الذي في "مسند بن أبي عمر" ليس فيه مسعر، فيحتمل أن يكون عنده على الوجهين/ (2).
وروي من طريق ابن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة.
وقال الدّارَقطني في "العلل" (3): الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة. ورواه ابن خزيمة (4) من طريق عبيد بن عمير عن عائشة، وجزم الشيخ تقي الدين في "الإِمام" (5): أن الحاكم أورده في "المستدرك"، ومراده بالطّريق الأولى لا بهذه الطريق، وإن كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك. ورواه أحمد (6) من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق.
وقال أبو زرعة وأبو حاتم (7) والدّارَقطنيّ (8): هو خطأ، والصواب عن عائشة.
وفي الباب:
[169]- عن أبي هريرة، رواه ابن حبان (9) بلفظ: " عَلَيْكُم بالسِّوَاكِ؛ فإنَّه
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 34).
(2) [ق/35].
(3) العلل (1/ 277).
(4) صحيحه (رقم 135).
(5) الإِمام (1/ 333)، بصيغة البلاغ حيث قال: "ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. فيما بلغني.". وجزم بذلك في الإلمام (ص 14).
(6) المسند (رقم 7).
(7) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 12).
(8) انظر: العلل (1/ 277).
(9) صحيحه (الإحسان رقم 1070). وفيه: " ... مَرْضَاةٌ للرَّبِ عَزَّ وَجَلّ".
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مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ".
أخرجه من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عنه.
والمحفوظ عن حماد بغير هذا الإسناد، من حديث أبي بكر، كما تَقَدَّم.
والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ: "لَولاَ أَنْ أَشُقَّ ... "، رواه النسائي (1) وابن حبان (2).
[170]- وعن ابن عمر رواه أحمد (3). وفي سنده ابن لهيعة (4).
[171]- وعن أنس رواه أبو نعيم (5)، وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف جدا.
[172]- وعن أبي أمامة رواه ابن ماجه (6) وفيه عثمان ابن أبي العاتكة وهو متروك.
وأخرجه الطبراني من وجهين آخرين ضعيفين أيضا (7) عن أبي أمامة.
__________
(1) انظر: السنن الكبرى للنسائي (رقم 3034).
(2) صحبحه (الإحسان رقم 1531).
(3) المسند (رقم 5865).
(4) لا يضر ذلك، فإنه من رواية قتيبة بن سعيد، عنه، وأحاديث قتيبة عن ابن لهيعة، إنما أخذها من كتب ابن وهب، كما تقدم بيانه، ولذلك صحح الإِمام أحمد أحاديثه عن ابن لهيعة.
(5) كما في الإِمام، لابن دقيق العيد (1/ 336).
(6) السنن (رقم 289)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 220/ رقم 7876)، وقال: (مطيبة) بدل (مطهرة).
(7) المعجم الكبير (رقم 7744)، من طريق بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف جدا، فيه القاسم وهو أبو عبد الرحمن مولى بني أمية، وهو واه، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 211):
"كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات، حي يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمد لها"، وفيه أيضا عنعنة بقية، وشيخه =
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[173]- ورواه أيضا من طرق ضعيفة عن ابن عباس أيضا (1)، بزيادة: "مجلاَةٌ لِلْبَصَر".

63 - [174]- حديث: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".
متفق عليه (2) من رواية أبي هريرة في حديث. وله طرق وألفاظ.
[175، 176]- ورواه مسلم من حديث أبي سعيد (3) والبزار (4) من حديث علي.
[177]- وابن حبان (5) من حديث الحارث الأشعري.
__________
= إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي، انظر لسان الميزان (1/ 370).
وأخرجه (رقم 7846) من طريق عبيد الله بن زحر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وهذا الإسناد كسابقه، وهو مسلسل بالضعفاء, وهم: القاسم السابق ذكره، وعلي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف، وعبيد الله زحر، قال ابن ابن حبان في "المجروحين" (2/ 62): "منكر الحديث جدا؛ يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى" ..
(1) انظر: المعجم الكبير (11/ 428/ رقم 12215)، ومعجم شيوخه، كما في البدر المنير (1/ 692).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 7492)، ومسلم (رقم 1151) (1611)، (163)، (164).
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 1151) (165).
(4) مسند البزار (رقم 918) وهو عند النسائي (رقم 2211).
(5) انظر: صحيحه (الإحسان رقم 6233).
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[178]- وأحمد (1) من حديث بن مسعود.
[179]- والحسن بن سفيان من حديث جابر

تنبيه
الخُلُوف بضم الخاء المعجمة- هو التغير في الفم.
قال عياض (2): قيدناه عن المتقنين بالضم، وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ.
وعده الخطابي (3) في غلطات المحدثين.
واختلف العلماء في معنى قوله سبحانه وتعالى: "إلاَّ الصَّوْم فإنّه لي وأَنَا أَجْزِي بِه" على أقوال كثيرة، بلغ بها أبو الخير الطالقاني إلى خمسة وخمسين قولاً، والمشهور منها أقوال:
الأول: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإنه أكثر.
الثاني: أنّه يوم القيامة يأخذ خصماؤه جميع أعماله، إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه قاله ابن عيينة (4).
الثالث: أن الصوم لم يعبد به غير الله، وما عداه من العبادات تقربوا به إلى آلهتهم.
الرابع: أن الصوم صبر، والله تعالى يقول: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.
__________
(1) المسند (رقم 4256).
(2) انظر: مشارق الأنوار (......) وإكمال المعلم (4/ 111).
(3) انظر: إصلاح غلط المحدّثين (ص 23).
(4) انظر: السنن الكبرى, للبيهقي (4/ 274، 305).
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ووقع نزاع بين الإمامين أبي محمّد ابن عبد السلام وأبي عمر وابن الصلاح في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟
فقال ابن عبد السلام: في الآخرة خاصة؛ لرواية مسلم (1): "مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمِ الْقِيَامَة".
وقال ابن الصلاح: عام في الدنيا والآخرة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، ونقله عن خلق من العلماء، وأوضح ما استدل به ما رواه ابن حبان (2) بلفظ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخلف مِنَ الطَّعَام". ورواية جابر عن مسند الحسن ابن سفيان.
وأمّا الثانية: "فإنّهم يُمْسُون وَخُلُوفُ أَفوَاهِهم أَطْيَبُ عند الله مِنْ رِيحِ الْمِسْك".
أملاه الإِمام أبو منصور السمعاني، وقال: إنّه حديث حسن.
قال ابن الصلاح: وأمّا ذكر يوم القيامة في تلك الرِّواية؛ فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل في الدنيا، فخُصّ في هذه الرِّواية لذلك، وأطلق في باقي الرِّوايات؛ نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابتة في الدارين، كما قال تعالى:/ (3) {إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ}.
تنبيه آخر:
استدلّ الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما، وفي الاستدلال به نظر؛ لكن في رواية الدّارَقطني (4):
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 1151) (163).
(2) صحيحه (الإحسان رقم 3424).
(3) [ق/ 36].
(4) السنن (2/ 203)، وهو ضعيف جدا، في إسناده عمر بن قيس سندل، وهو متروك كما سيأتي.
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[180]- عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَخُلُوفُ فَمِ الَّائم أَطْيبُ عند الله مِن رِيح الْمِسْك".
وقد عارضه:
[181]- حديث عامر بن ربيعة (1) قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم ما لا أعد.
رواه أبو داود (2) وغيره (3) وإسناده حسن (4). علقه البخاري.
ونقل الترمذي (5) أن الشَّافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.
وهذا اختيار أبي شامة، وابن عبد السلام، والنووي، وقال: إنّه قول أكثر العلماء ومنهم المزني.
وفي الباب:
[182]- حديث علي: "إِذَا صُمْتُم فَاستَاكُوا بِالغَدَاة، ولا تَسْتَاكوا بِالعَشِيِّ؛ فإنَّه لَيْسَ مِن صائِمِ تَيْبَسُ شَفَتاه بالعَشِيِّ، إلاَّ كانَتَا نُوراً بين عَيْنَيْه يَومَ الْقِيَامَة".
__________
(1) في الأصل: (وقد عارضه ما هو أصرح منه حديث ...) ووضع الناسخ على العبارة خطأ وهي في نسخة "ج" مضروب عليها, ولم ترد في "م" و"ب" و"د".
(2) السنن (رقم 2364).
(3) انظر: سنن الترمذي (رقم 725) وحسنه، ومسند الإمام أحمد (3/ 445)، ومسند أبي يعلى (رقم 7193).
(4) إسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي، وهو ضعيف وانظر تعليق ابن خزيمة الآتي برقم (244).
(5) انظر: السنن (3/ 104) عقب الحديث (رقم 725)
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وإسناده ضعيف، أخرجه البيهقي (1).

فصل
نازع جماعة في صحة الاستدلال بحديث أبي هريرة على كراهة السواك للصائم حين يخلف فمه، منهم ابن العربي (2)، فقال: الخلوف يقع من خلو المعدة، والسواك لا يزيله، وإنما يزيل وسخ الأسنان.
وقال أيضا: الحديث لم يسق لكراهية السواك، وإنما سيق لترك كراهة مخالطة الصائم.
كذا قال! وفيه نظر، لما تَقَدَّم من قول أبي هريرة راوي الحديث.
وكذا في قوله: "والسواك لا يُزيله"، نظر؛ لأنه يزيل المتصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة.

64 - [183]- حديث: " لَوْلاَ أن أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهم بالسِّواك عِنْدَ كلك صلاَة".
متفق عليه (3) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
رواه البخاري من حديث مالك، ومسلم من حديث ابن عيينة وهذا لفظه، كلاهما عنه.
__________
(1) انظر: السنن الكبرى (4/ 274). في إسناده كيسان القصار أبو عمر، وهو ضعيف الحديث وفيه أيضا يزيد بن بلال الفزاري الكوفي، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (3/ 105): "منكر الحديث، يروي عن علي مالا يشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وان اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسا".
(2) انظر: عارضة الأحوذي (3/ 256 - 257).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 887)، وصحيح مسلم (رقم 252).
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قال ابن مَنده: وإسناده مجمع على صحته.
وقال النووي (1): غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه (2)، بل هو فيه عن ابن شهاب، عن حميد عن أبي هريرة، قال: "لَولا [أن] (3) يَشُقّ عَلَى أُمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء" (4)، ولم يصرح برفعه.
قال ابن عبد البر (5): وحكمه الرفع. وقد رواه الشَّافعي (6) عن مالك مرفوعا.
وفي الباب:
[184]- عن زيد بن خالد رواه الترمذي (7)، وأبو داود (8).
[185 - 190]- وعن علي رواه أحمد (9)، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا (10)
__________
(1) انظر: المجموع (1/ 335).
(2) بل هو في الموطأ (1/ 66 - رواية يحيى الليثي) إلا أنّه اقتصر على قوله: "لأَمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) الموطأ (1/ 66).
(5) انظر: التمهيد (7/ 194).
(6) في مسنده (ص13) عن سفيان، عن أبي الزناد، به.، وأحسب أن مالكاً سقط بين سفيان وأبي الزناد.
(7) السنن (رقم 23). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح من حديث أبي هريرة. العلل الكبير للترمذي (ص 30 - 32/ رقم 413، 414).
(8) السنن (رقم 47).
(9) المسند (1/ 80).
(10) المسند (6/ 325).
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وعن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد، وجابر، وأنس، رواها أبو نعيم في " كتاب السواك". وإسناد بعضها حسن.
[191 - 193]- وعن ابن الزبير رواه الطبراني (1)، وعن ابن عمر (2)، وجعفر بن أبي طالب، رواهما الطبراني أيضا.

1941065 - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استيقظ من الليل استاك.
وفي رواية: إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
متفق عليه (3) من حديث حذيفة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
وفي رواية لمسلم (4): كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك.
واستغرب ابن مَنده هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني (5) من وجه آخر
__________
(1) المعجم الكبير (13/ 129/ رقم 325)، قال ابن الملقن في البدر المنير 1/ 703): وفي إسناده مجهول.
(2) المعجم الكبير (12/ 375/ رقم 13389)، و (ص / 435 رقم 13592)،
(3) صحيح البخاري (رقم 245)، وصحيح مسلم (رقم 255)،
(4) صحيح مسلم (رقم 255) (46).
(5) هذا اللفظ إنما رواه النّسائي (رقم 1622) من حديث حذيفة رضي الله عنه، وإليه عَزاه ابن الملقِّن في البدر المنير (1/ 706) وأمّا لفظ الطّبراني (في الأوسط"رقم 2927) فهو: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشوص فاه بالسِّواك"، وهكذا أورده ابن الملقن. ولعلّ منشأَ وهم الحافظ أنّه حصل سقطٌ في سياق بعض نسخ البدر المنير، فجاءت العبارة هكذا: "وفي رواية للطّبراني ليس فيها ذكر القيام من الليل وهذا لفظه عن حذيفة: كنا نؤمر بالسواك .. " إلخ. وجاء السّياق بتمامه في نسخة المحموديّة. كما أشار إليه المحقق، انظر البدر المنير (1/ 705 - 706) وهامش التحقيق في (ص 706/ رقم 2).
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بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
وأمّا اللفظ الأول:
[195]- فروى مسلم (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك.
وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك.
وفي رواية للطبراني (5): كان يستاك من/ (6) الليل مرتين أو ثلاثا ... مختصر.
وفي رواية له (7) عن الفضل ابن عباس: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن.
[196]- وروى أبو داود (8) من طريق سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوضع له سواكه ووضوءه، فإذا قام من الليل تخلى ثمّ استاك.
وصَحَّحَه ابن مَنده.
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 256).
(2) السنن (رقم 58).
(3) السنن (رقم 288).
(4) المستدرك (3/ 535 - 536).
(5) المعجم الكبير (رقم 4066).
(6) [ق/ 37].
(7) المعجم الكبير (ج 18/ رقم 763).
(8) سنن أبي داود (رقم 56).
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ورواه ابن ماجه (1) والطبراني (2) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عنها، وصَحَّحَه الحاكم (3) وابن السكن.
ورواه أبو داود (4) من طريق علي بن زيد عن أم محمّد عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ.
وعلى ضعيف.
ورواه أبو نعيم (5) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرقد، فإذا استيقظ تسوّك ثمّ توضأ.
وفي الباب:
[197، 198]- عن ابن عمر، رواه أحمد (6). وعن معاوية، رواه الطبراني (7) بلفظ: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا آتي أهلي في غرة الهلال، وأن أستن كلما قمت من سنتي.
وإسناده ضعيف (8).
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 361).
(2) المعجم الأوسط (رقم 828).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 141).
(4) السنن (رقم 57).
(5) عزاه إليه ابن دقيق العيد في الإِمام (1/ 379).
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 117).
(7) المعجم الكبير (19/ رقم 811).
(8) بل ضعيف جدا، في إسناده عبيدة بن حسان السنجازي، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. انظر الجرح والتعديل (6/ 92).
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[199]- وروى عن صفوان بن المعطل في "زوائد المسند" (1)
[200]- وعن أنس رواه البيهقي (2).
وله طريقان آخران عند أبي نعيم في "السواك" (3).
[201]- وعن أبي أيوب عند أبي نعيم أيضا (4).
وكلها ضعيفة.

66 - [202]- حديث: "لَولاَ أَنْ أَشقَّ عَلَى أمَّتي لأمَرْتهم بتأخير الْعِشاءِ، والسِّواك عِند كلِّ وُضُوء".
الحاكم (5) من حديث عبد الرحمن السراج، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، بلفظ: "لَفَرَضتُ عَليهم السِّواكَ مَع الْوُضُوء، ولأخرْتُ صلاةَ العِشَاء إلى نِصْف اللَّيل".
وروى النسائي (6) الجملة الأولى.
ورواه العقيلي (7) وأبو نعيم والبيهقي (8) من طرق أخرى عن سعيد به.
__________
(1) المسند (5/ 312).
(2) السنن الكبرى (1/ 140).
(3) ذكرهما ابن دقيق العيد في الإِمام (1/ 378، 379).
(4) ذكره ابن دقيق العيد في الإِمام (1/ 377 - 378).
(5) المستدرك (1/ 146).
(6) السنن الكبرى (رقم 3032).
(7) الضعفاء (2/ 246).
(8) السنن الكبرى (1/ 36).
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ورواه أبو داود (1) ومسلم (2) بلفظ: "لَوْلا أَنْ أَشُقّ علَى الْمُؤمِنِينَ لأَمَرْتُهم بتأخير الْعِشَاء وبالسِّواك عِنْد كلِّ صَلاةٍ".
[203]- ورواه أحمد (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) من حديث زيد بن خالد، ولفظه: "ولأخَّرتُ العِشَاءَ إلى ثُلُث اللَّيل".
[204]- ورواه البزار (6) وأحمد (7) من حديث علي نحوه.
والجملة الأولى:
[205]- رواها الترمذي (8) وابن ماجه (9) وأحمد (10) وأبو داود (11) وابن حبان (12) من حديث أبي هريرة أيضا. ولفظ الترمذي: "إلى ثُلُث اللَّيل أو نِصْفِه". ولفظ أحمد وابن حبان: "إلى ثُلُث اللَّيل"، ولم يشك.
والجملة الثانية:
__________
(1) السنن (رقم 46).
(2) السنن (رقم 252) (42).
(3) المسند (رقم 17032).
(4) السنن (رقم 47).
(5) السنن (رقم 23).
(6) مسند البزار (رقم 478).
(7) المسند (رقم 968).
(8) السنن (رقم 167).
(9) السنن (رقم 287).
(10) المسند (رقم 967).
(11) السنن (رقم 46).
(12) صحيحه (الإحسان رقم 1531).
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رواها النسائي (1) وأحمد (2) وابن خزيمة (3) من حديث أبي هريرة.
وعلقها البخاري وقد تقدمت.
[206]- وروى ابن حبان في صحيحه (4) من حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَولاَ أَنْ أَشُقّ عَلى أمَّتي لأَمَرْتُهم بالسِّواك مَعَ الوُضُوء عند كلِّ صَلاة".
[207]- وروى ابن أبي خيثمة في "تاريخه" بسند حسن عن أم حبيبة، قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَولا أَنْ أشق عَلى أمَّتي لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عند كلّ صَلاةٍ كما يَتَوَضَّئُون".

تنبيه
قال النووي في "شرح المهذب" (5): وأمّا الحديث المذكور في "النهاية" و"الوسيط" (6): "لَولا أَنْ أشقَّ على أمَّتي لأمَرْتُهم بالسّواكِ مع كلِّ صَلاة، ولأَخرْتُ الْعِشاءَ إلى نصف الّليل" فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف، وقول إمام الحرمين: إنّه حديث صحيح، ليس بمقبول منه، فلا يغتر به.
هذا لفظه بحروفه، وكأنه تبع في ذلك ابن الصلاح؛ فإنه قال - في كلامه على الوسيط -: لم أجد ما ذكره من قوله: "إلى نصف الليل" في كتب الحديث، مع شدة البحث، فليحتج له بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
__________
(1) السنن (رقم 7)
(2) المسند (2/ 245، 250).
(3) صحيحه (رقم 139).
(4) انظر: (الإحسان رقم 1068).
(5) انظر: المجموع (3/ 59).
(6) الوسيط، للغزالي (2/ 18).
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"وَقْتُ الْعِشاء إلى نِصْفِ اللَّيْل" انتهى.
وهذا يتعجب فيه من ابن الصلاح أكثر من النووي؛ فإنهما وإن اشتركا في قلة النقل من مستدرك الحاكم، فإن ابن الصلاح كثير النقل من "سنن البيهقي" (1)، والحديث فيه، أخرجه عن الحاكم، وفيه: "إلى نصف الليل" بالجزم، وقد تَقَدَّم أن الترمذي رواه بالتردد.

فائدة
في (2) كون السواك من الأراك:
[208]- حديث ابن مسعود: كنت أختبي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكا من أراك.
وفي "تاريخ البخاري" (3) وغيره (4) من حديث أبي خيرة الصباحي: كنت في الوفد فزودنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأراك، وقال: "اسْتاكُوا بِهَذا".
وفي كون السّواك يجزئ بالأصابع:
[209، 210]- حديث: أنس رواه البيهقي (5)، والطبراني في "الأوسط" (6) من حديث عائشة في المعنى.

67 - [211]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسْتاكوا عَرْضاً".
__________
(1) حتّى يقال: إنّه كان يُقارب أن يحفظها لكثرة ما ينقل منها واعتنائه بها.
(2) في هامش "الأصل": "أي ورد في كون".
(3) التاريخ الكبير (الكنى ص 28)، واللفظ المساق عند ابن سعد.
(4) انظر: طبقات ابن سعد (7/ 426).
(5) انظر: السنن الكبرى (1/ 40).
(6) المعجم الأوسط (رقم 6678).
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أبو داود في "مراسيله" (1) من طريق عطاء بلفظ: "إذاً شَرِبْتُم فَاشْرَبُوا مَصَّا، وإذَا اسْتَكْتُم فَاسْتَاكُوا عَرْضا".
وفيه محمّد بن خالد القرشي قال ابن القطان (2): لا يعرف.
قلت: وثقه ابن معين وابن حبان (3).
[212]- ورواه البغوي، والعقيلي (4)، وابن عدي (5)، وابن مَنده والطبراني (6)، وابن قانع (7)، والبيهقي (8) من حديث سعيد بن المسيب عن بهز بلفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضا ... الحديث.
وفي إسناده ثبيت بن كثير، وهو ضعيف، واليمان بن عدي، وهو أضعف منه.
وذكر أبو نعيم في "الصحابة" (9) ما يدل على أن هذا الحديث، عن سعيد بن المسيب، عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري. وعلى هذا فهو منقطع، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر.
__________
(1) المراسيل لأبي داود (ص 74).
(2) بيان الوهم والإيهام (3/ 42)، ولفظه: ومحمد بن خالد لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير هشيم.
(3) الثقات (7/ 407). قال ابن حجر في التقريب: مجهول.
(4) لم أجده في "الضعفاء" ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 724)، وإنما عزاه
إلى البيهقي.
(5) الكامل (7/ 181).
(6) المعجم الكبير (رقم 5308).
(7) معجم الصحابة (1/ 105/ رقم 110).
(8) السنن الكبرى (1/ 40).
(9) انظر: معرفة الصحابة (1/ 440 - 441/ رقم 242).
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وحكى ابن مَنده مما يؤيد ذلك: أن مخيس بن تميم رواه عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده. ورواه البيهقي (1) والعقيلي أيضا (2) من حديث ربيعة بن أكثم وإسناده ضعيف جدا.
وقد اختلف فيه علي يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ فرواه ثبيت بن كثير عنه، فقال: بهز. ورواه علي بن ربيعة القرشي عنه، فقال: ربيعة بن أكثم.
قال ابن عبد البر: ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد.
وقال في التمهيد (3): لا يصحان من جهة الإسناد.
[213]- ورواه أبو نعيم في "كتاب السواك" من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضا, ولا يستاك طولا.
وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك.

تنبيه
هذا إنما هو في الأسنان، أمَّا في اللسان فيستاك طولا، كما في:
[214]- حديث أبي موسى في "الصحيحين" (4) ولفظ أحمد (5): وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق.
قال الراوي (6): كأنه يستن طولا.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 40).
(2) الضعفاء (3/ 229).
(3) التمهيد (1/ 395).
(4) صحيح البخاري (رقم 244)، (وصحيح مسلم (رقم 254) مختصرًا جدًا).
(5) المسند (417/ 4).
(6) هو غيلان بن جرير.
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68 - قوله - نقلا عن صاحب "التتمة"، وغيره.: إن الخبر ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "استَاكُوا عَرْضًا لاَ طُولا".
تَقَدَّم من طرقه، وليس فيه "لا طولا" إلا أنّه في حديث عائشة بلفظ الفعل، لا بلفظ الأمر.

69 - قوله: والأخبار فيه كثيرة.
فمنها:
[215]- حديث أبي أيوب: " أَرْبَعٌ من سُنَن المرسَلِين: الخِتَانُ، وَالسِّواكُ، والتّعَطّر، والنِّكَاحُ". رواه أحمد (1) والترمذي (2).
[216]- ورواه ابن أبي خيثمة (3) وغيره من حديث مليح بن عبد الله، عن أبيه عن جده نحوه.
[217]- ورواه الطبراني (4) من حديث ابن عباس.
ومنها:
[218]- حديث عائشة: "عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَة ... "، فذكر فيها السواك. رواه مسلم (5).
__________
(1) المسند (5/ 421).
(2) السنن (رقم 1080) وضعفه الألباني.
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 293/ رقم 749)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2208).
(4) المعجم الكبير (رقم 11445).
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 223)
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[219]- ورواه أبو داود (1) من حديث عمار.
ومنها:
[220]- حديث أبي هريرة: "الطَّهَارَاتُ أَرْبَعٌ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَحَلْق الْعَانَة وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار، والسِّواك". رواه البزار (2).
[221]- ورواه الطبراني (3) من حديث أبي الدرداء. ومنها:
[222]- حديث أم سلمة مرفوعًا: "مَا زالَ جبرائيل يُوصِينِي بالسِّواك حَتَّى خَشِيتُ أن يُدَرْدِرَني". رواه الطبراني (4) والبيهقي (5).
[223 - 229]- ورواه ابن ماجه (6) من حديث أبي أمامة، ورواه الطبراني (7) من حديث سهل بن سعد، ورواه أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم، وأبي الطفيل، وأنس، والمطلب بن عبد الله. ورواه أحمد (8) من حديث ابن عباس.

230 - ورواه ابن السكن من حديث عائشة. ومنها:

231 - حديث عائشة: كان إذا سافر حمل السواك، والمشي، والمكحلة،
__________
(1) انظر: السنن (رقم 54).
(2) مختصر زوائد البزار (رقم 1225)، عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
(3) عزاه إليه في مجمع الزوائد (5/ 168).
(4) المعجم الكبير (ج 23/ 251/ رقم 510).
(5) السنن الكبرى (7/ 49).
(6) السنن (رقم 289).
(7) المعجم الكبير (رقم 6018).
(8) مسند الإِمام أحمد (1/ 218، 275، 350، 373).
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والقارورة، والمرآة. رواه العقيلي (1) وأبو نعيم (2) وأعله ابن الجوزي (3) من طرق
[232]- وعن عائشة: كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة؛ إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه. رواه ابن ماجه (4) وإسناده ضعيف.
وروى ابن طاهر في "صفة التصوف" (5) عن أبي سعيد نحو حديث عائشة الأول ومنها:
[233]- حديث عائشة: " فَضْلُ الصَّلاةِ اثتي يُستَاكُ لَها عَلَى الصَّلاةِ الَّتي لا يُستَاك لَها سَبعين ضِعْفًا". رواه أحمد (6) وابن خزيمة (7) والحاكم (8) والدّارَقطنيّ (9) وابن عدي (10) والبيهقي في الشعب (11) وأبو نعيم (12)، ومداره عندهم على ابن إسحاق
__________
(1) الضعفاء للعقيلي (1/ 115)، والطبراني في المعجم الأوسط (رقم 5242)
(2) ساقه لإسناده ابن دقيق العيد في الإِمام (1/ 346).
(3) العلل الواهيات (2/ 688 - 689).
(4) السنن (رقم 361، 3412).
(5) هذا الكتاب ذكره ابن القيم في الداء والدواء أواخره وذكر أنه يتساهل فيه في أحاديث التصوف
(6) المسند (6/ 272).
(7) صحيحه (رقم 137).
(8) المستدرك (1/ 244).
(9) لم أجده في مطبوعة السّنن له، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (17/ 180 - 181/ رقم 22095).
(10) الكامل (6/ 399).
(11) انظر: شعب الإيمان (رقم 2773، 2774).
(12) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 365).
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ومعاوية بن يحيى ى الصدفي كلاهما عن الزهري، عن عروة.
لكن رواه أبو نعيم (1) من طريق ابن عيينة عن منصور، عن الزهري ولكن إسناده إلى ابن عيينة فيه نظر؛ فإنه قال: حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا سهل بن المرزبان، عن محمّد التميمي الفارسي، عن الحميدي عن ابن عيينة.
فينظر في إسناده (2)، ورواه الخطيب في "المتفق والمفترق" (3) من حديث سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة.
ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (4) من وجه آخر، عن أبي الأسود، إلا أن فيه الواقدي.
وله طريق أخرى رواها أبو نعيم (5)، من طريق فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، وفرج ضعيف.
ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (6) من طريق مسلمة بن علي، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة.
ومسلمة ضعيف. قال: وإنما يروى هذا عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية مرسلًا.
قلت: بل معضلا.
__________
(1) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 366).
(2) لم أتبين بعض رجال إسناده.
(3) المتفق والمفترق (2/ 949/ رقم 576).
(4) بغية الباحث (رقم 165).
(5) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 368 - 369).
(6) كتاب المجروحين (3/ 33).
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وقال يحيى بن معين: هذا الحديث لا يصح له إسناد، وهو باطل.
قلت:
[234 - 236]- رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث جابر، وأسانيده معلولة (1).
ومنها:
[237]- حديث جابر: "إذَا قَامَ أحدُكُم مِن اللَّيْل يُصلي فَلْيستاك (2)؛ فإنّه إذا قَامَ يُصلِّي أَتَاه مَلَكٌ، فَيَضعُ فَاه عَلى فِيه، فَلا يَخرُج شَيءٌ من فِيه إلاَّ وَقَع فِي فِي الْمَلَك".
رواه أبو نعيم، ورواته ثقات. قاله ابن دقيق العيد (3).
وفي الباب:
[238]- عن علي، رواه البزار.
ومنها:
[239]- حديث عائشة: " هُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ، وَعَلَى فَرِيضَةٌ: السِّواكُ وَالْوتْرُ وقِيَامُ اللَّيْلِ".
__________
(1) ذكرها كلها ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 366، 367).
(2) كذا في النسخ الخطية، وفي البدر المنير، والإمام، لابن دقيق العيد!
(3) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (1/ 372) ولفظه: "ترجمة الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أخرجها مسلم، والحضرمي، وعثمان، وشريك موثقون". ويقصد بالحضرمي: محمَّد بن عبد الله الحضرمي، وعثمان هو ابن أبي شيبة، وشريك هو ابن عبد الله القاضي، فالإسناد كما ترى لم يسلم من ضعف.
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رواه البيهقي (1) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (2)
[240]- وروى ابن خزيمة (3) وابن حبان (4) وأبو داود (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
[241]- وروى أحمد (8) والطبراني (9) من حديث واثلة بن الأسقع: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ومنها:
[242]- حديث رافع بن خديج وغيره: "السِّواكُ وَاجِبٌ ... ".
الحديث.
__________
(1) السنن الكبرى (7/ 39).
(2) عبارته: "هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم".
(3) صحيحه (رقم 15، 138).
(4) لم أجده في "الإحسان" ولم يعزه إليه الحافظ في إتحاف المهرة (6/ 582 - 583)، وهو في
مسند أحمد (5/ 225).
(5) السنن (رقم 38).
(6) المستدرك (1/ 258).
(7) السنن الكبرى (1/ 37).
(8) المسند (16007).
(9) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 189، 190).
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رواه أبو نعيم (1)، وإسناده واهٍ.
[243]- وروى ابن ماجه (2) من طريق أبي أمامة: "لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لَفَرَضتُ عَليهم السِّواكَ". وإسناده ضعيف. وقد تَقَدَّم من طرق صحيحة.
ومنها:
[244]- حديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصى يتسوك وهو صائم. رواه/ (3) أصحاب السنن (4) وابن خزيمة (5) وعلقه البخاري (6).
وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف (7). فقال ابن خزيمة (8): أَنَا أَبْرَأُ من عُهْدته، لكن حَسَّن الحديث غيره كما تَقَدَّم،
ومنها:
[245]- حديث عائشة: "مِن خَيْر خِصال الصَّائِم السِّوَاك". رواه ابن ماجه (9) وهو ضعيف.
__________
(1) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 352)،
(2) السنن (رقم 289).
(3) [ق/40].
(4) أبو داود في السنن (رقم 2364)، والترمذي في السنن (رقم 725) وحسنه،
(5) انظر: صحيحه (رقم 2007).
(6) انظر: صحيحه (4/ 158) بصيغة التمريض.
(7) سبق تحسين المصنف لهذا الحديث. انظر: (181 ص 152) وما ذكره هنا أولى بالصواب
(8) صحيحه (3/ 247).
(9) السنن (رقم 1677) رقم 15، 138).
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ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها.
[246]- وروى النسائي في "الكنى"، والعقيلي (1) وابن حبان في "الضعفاء" (2) والبيهقي (3) من طريق عاصم، عن أنس: "يَستَاكُ الصَّائمُ أوَّلَ النَّهَار وآخرَه بِرَطْبِ السِّواك وَيابِسِه"، ورفعه. وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي، قال البيهقي: انفرد به إبراهيم بن بيطار، ويقال: إبراهيم بن عبد الرحمن، قاضي خوارزم، وهو منكر الحديث.
وقال ابن حبان (4): لا يصح، ولا أصل له من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا من حديث أنس.
وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (5).
قلت: له شاهد من:
[247]- حديث معاذ رواه الطبراني في "الكبير" (6).
[248]- وقال أحمد بن منيع في "مسنده" (7): حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء وطاوس ومجاهد،
__________
(1) الضعفاء (1/ 56).
(2) كتاب المجروحين (1/ 102).
(3) السنن الكبرى (4/ 272).
(4) في الموضع السابق.
(5) انظر: الموضوعات (2/ 194).
(6) المعجم الكبير (20/ رقم 133).
(7) انظر: المطالب العالية (1/ 414/ رقم 1089).
(1/171)



عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسوك وهو صائم.
[249]- وروى البيهقي (1) عن عطاء عن أبي هريرة، قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِم عِند الله أَطْيَبُ مِن رِيحِ الْمِسْكِ". وقد تَقَدَّم، وفي إسناده عمر بن قيس سندل وهو متروك.
[250]- وروى ابن أبي شيبة (2) وعبد الرزاق (3) من حديث قتادة، عن أبي هريرة، نحوه. وفيه انقطاع.
ومنها:
[251]- حديث محرز: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نام ليلة حتى استن.
رواه أبو نعيم في (4) "معرفة الصحابة" (5).
[252]- وروي في "كتاب السواك" من حديث أبي عتيق، عن جابر: أته كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل، وإذا خرج إلى الصلاة.
فقلت له: قد شققت على نفسك، فقال: إن أسامة أخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يستاك هذا السواك. وفيه حرام بن عثمان وهو متروك.
ومنها:
[253]- حديث عبد الله بن عمرو: " لَولا أَنْ أَشُقّ عَلى أُمَّتِي لأَمَرْتُهم أَن
__________
(1) السنن الكبرى (4/ 274).
(2) المصنف لابن أبي شيبة (2/ 295).
(3) المصنف لعبد الرزاق (رقم 7486).
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 3109).
(5) معرفة الصحابة (5/ 2592/ رقم 6247).
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يَستَاكوا بِالأَسْحَار". رواه أبو نعيم، وفي إسناده ابن لهيعة.
ومنها:
[254]- حديث العباس: (كانوا يدخلون على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تَدخُلُون عَلَيّ قُلْحًا! اسْتَاكُوا ... ") الحديث.
رواه البزار (1) والبغوي (2) والطبراني (3)، وابن أبي خيثمة. قال أبو علي ابن السكن: فيه اضطراب.
ورواه أحمد (4) من حديث تمام بن العباس.
ورواه الطبراني (5) من حديث جعفر بن تميم أو تمام، عن أبيه.
وقيل: عن تمام بن قيم أو قيم بن تمام في مسند أحمد (6).
وروى الطبراني (7) والبيهقي (8) من حديث ابن عباس قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجتهما واحدة [فتكلّم أحدُهما] (9)، فوجد من فيه إخلافا،
__________
(1) انظر: كشف الأستار (رقم 498).
(2) في معرفة الصحابة - كما في: بيان الوهم والإيهام - (5/ 122).
(3) المعجم الكبير (رقم 1301، 1302، 1303).
(4) المسند (رقم 1835).
(5) المعجم الكبير (رقم 1301، 1302، 1303).
(6) المسند (رقم 15656).
(7) المعجم الكبير (ج 12/ 107/ رقم 12611)
(8) السنن الكبرى (1/ 39).
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وأثبته من "م" و"د"، و"سنن البيهقي", وفي "ب" و"ج"،: (فكلمه أحدهما)، ولم ترد الجملة عند الطّبراني.
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فقال: "أمَا تَسْتَاك؟ " قال: بلي ... الحديث.
ومنها:
[255]- حديث أبي موسى في السواك على طرف اللسان، متفق عليه (1).
ومنها:
[256]- حديث عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثمّ أغسله فأدفعه إليه. رواه أبو داود (2).
[257]- وفي "الصحيحين" (3) عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر قالت: فأخذته فقضمته ثم أعطيته له.
ومنها:
[258]- حديث ابن عمر رفعه: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: "كبر".
متفق/ (4) عليه (5).
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 244)، وصحيح مسلم (رقم 254).
(2) يمعنن أبي داود (رقم 53)، وجود ابن الملقن إسناده في "البدر المنير" (3/ 194).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 890)، وليس في رواية مسلم (رقم 2443) لهذ الحديث موضوع السواك.
(4) [ق/41].
(5) ذكره البخاري تعليقا (رقم 246)، وأحزجه مسلم في صحيحه (رقم 2271) (19) (3003) (70).
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[259]- ورواه أبو داود (1) بسند حسن عن عائشة نحوه.
ومنها:
[260]- حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "الْغُسْل يومَ الجمعة وَاجبٌ، وَأن يَسْتَنَّ، وَأن يَمَسَّ طيبًا إن قَدِر عَلَيه". متفق عليه (2).
وفي الباب: عن أبي هريرة (3) وابن عباس (4).
ومنها:
[261]- حديث علي رضي الله عنه: "إن أفواهَكُم طُرُقٌ للقرآنِ فَطَهِّرُوها بالسِّواكِ".
رواه أبو نعيم، ووقفه ابن ماجه (5).
ورواه أبو مسلم الكجي في "السنن" وأبو نعيم من حديث الوضين، وفي إسناده مندل (6) وهو ضعيف.
ومنها:
[262]- حديث عائشة - رضي الله عنها -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته يبدأ
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 50).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 880)، ومسلم (رقم 846) (7).
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 849).
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 845 ط، البغا)، وصحيح مسلم (رقم 848).
(5) انظر: سنن ابن ماجه (رقم 291)، وفيه بحر بن كنيز السقاء، قال الدّارَقطني: متروك، وفيه أيضا انقطاع بين عثمان بن ساج. وهو ضعيف - وسعيد بن جبير.
(6) هو مندل بن علي العنزي، ضعيف، انظر ترجمته في الضعفاء للعقيلي (4/ 266)، وكتاب المجروحين لابن حبان (3/ 24)، وتهذيب الكمال (28/ 493).
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بالسواك. رواه ابن حبان في "صحيحه" (1) وأصله في مسلم (2).
ومنها:
[263]- حديث أنس رضي الله عنه: " أَكْثَرتُ عَليكم في السِّواك" رواه البخاري (3).
[264]- وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (4) من حديث أبي أيوب، بلفظ: "عَلَيْكُم بالسِّوَاك"، وأعله أبو زرعة بالإرسال.
[265]- ورواه مالك في "الموطأ" (5) من حديث عبيد بن السباق مرسلًا.
ومنها:
[266]- حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بفضل وضوئه.
رواه الدّارَقطني (6) وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك. ورواه من طريق أخرى (7) عن الأعمش عن أنس وهو منقطع.
__________
(1) الإحسان (رقم 1074).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 253) (43) عن المقدام بن شريح عن أبيه، قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
(3) في صحيحه (رقم 888).
(4) انظر: العلل (1/ 55).
(5) انظر: الموطأ - برواية الليثي - (1/ 65).
(6) سنن الدّارَقطني (1/ 40).
(7) سنن الدراقطني (1/ 40). ويوهم كلام الحافظ ابن حجر -رَحِمَهُ اللَّهُ- أن طريق السمتي متصلة وليس فيها انقطاع، وإنما الانقطاع في الطريق الأخرى التي أشار إليها، والحاصل خلافه =
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وفي البخاري تعليقا (1) أن جريرا أمر أهله بذلك. ووصله ابن أبي شيبة (2) ومنها:
[267]- حديث: "يجزىءُ مِن السِّوَاك الأَصَابعُ"، رواه ابن عدي (3) والدّارَقطني (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس. وفي إسناده نظر (6).
وقال الضياء المقدسي (7): لا أرى بسنده بأسا.
__________
= فإن خالد السمتي إنما رواه عن الأعمش، عن أنس رضي الله عنه. وهذا فيه انقطاع فإن الأعمش لم يسمع من أش. والطربق الأخرى هي طريق سعد بن الصلت [تحرف في المطبوع إلى "سعيد" والتصويب من إتحاف المهرة 2/ 335]، عن الأعمش عن مسلم الأعور، عن أنس، وهذا إسناد متصل إلا أنّه ضعيف، لضعف مسلم بن كيسان إلأعور، انظر كتاب معرفة الثقات (2/ 279)، وكتاب المجر وحين (3/ 8)، والجرح والتعديل (8/ 19).
(1) انظر: صحيح البخاري في كتاب الوضوء- باب استعمال فضل وضوء الناس - (1/ 80 ط. البغا). وقال الدّارَقطني في السنن (1/ 40): "إسناده صحيح"، وفي إسناده إبراهيم بن عشر البغدادي، ضعيف. انظر: لسان الميزان (1/ 95).
(2) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 158).
(3) الكامل (5/ 334) من طريق عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم القسملي، عن أنس به.
وهذا إسناد منكر آفته القسملي هذا ق الذيه البخاري: منكر الحديث.
(4) إن كان في سننه - كما يقتضي هذا الإطلاق - فلم أجده فيه، بل لم أجد في (إتحاف المهرة) للمصنف (2/ 354) حديثا واحدا للدارقطني من طريق النضر بن أنس، عن أنس. والله أعلم.
(5) السنن الكبرى (1/ 40).
(6) ضعفه مغلطاي كما في فيض القدير (6/ 458)، والألباني في إراوء الغليل (1/ 108).
(7) في المختارة - كما في فيض القدير (6/ 458).
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وقال البيهقي (1): المحفوظ عن ابن المثنى، عن بعض أهل بيته، عن أنس نحوه.
ورواه أيضا (2) من طريق بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس.
[268]- ورواه أبو نعيم (3) والطبراني (4) وابن عدي (5)، من حديث عائشة.
وفيه المثنى بن الصباح (6).
[269]- ورواه أبو نعيم (7) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده. وكثير ضعفوه.
وأصح من ذلك:
[270]- ما رواه أحمد في "مسنده" (8) من حديث علي بن أبي طالب: أنه دعا
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 40)
(2) السنن الكبرى (1/ 41)، وقال: "حديث ضعيف".
(3) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 398).
(4) روايته عنده من غير هذه الطريق - كما في البدر المنير (2/ 58) وانظر: الهامش التالي لهذا.
(5) لم أجده عندهما من طريق المثنى بن الصباح، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (رقم 6678)، وابن عدي في الكامل (5/ 253 - 254) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، به. وسيذكره المصنف بعد قليل.
(6) في الأصل: (ابن المثنى بن الصباح) وهو خطأ، وعلى الصواب في باقي النسخ.
(7) ذكره عنه ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 398)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 6437) بهذا الإسناد.
(8) (رقم 1356) إلا أن إسناده ضعيف جدا، فيه المختار بن نافع، قال فيه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث، بل قال النسائي: ليس بثقة، انظر: ترجمته في =
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بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه الحديث، وفي آخره: هذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروى أبو عبيد في "كتاب الطهور" (1) عن عثمان: أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه.
[271]- وروى الطبراني في "الأوسط" (2) من حديث عائشة، قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: "نعم". قلت: كيف يصنع؟ قال: "يُدخِل إِصْبَعَه في فِيهِ".
رواه من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء، عنها. وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد.
قلت: عيسى ضعفه ابن حبان (3) وذكر له ابن عدي (4) هذا الحديث من مناكيره.
__________
= تهذيب التهذيب (10/ 62). وفيه أيضا أبو مطر البصري، قال فيه أبو حاتم: مجهول لا يعرف. وتركه حفص بن غياث. انظر: الجرح والتعديل (9/ 445)، والإكمال في ذكر من له رواية في المسند (ص 551).
(1) (رقم 298)، وإسناده ضعيف، في الزبير بن عبد الله مولى آل عمر، قال فيه أبو حاتم (الجرح 3/ 581): صالح الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات (6/ 332)، لكن قال ابن عدي (الكامل 3/ 227): "أحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد، لا تروى إلا من هذا الوجه". وقال الذهبي في الميزان (2/ 68): "ليس بذاك".
(2) المعجم الأوسط (رقم 6678) وقال: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد".
(3) في كتاب المجروحين (2/ 121) فقال: "شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه، لا ينبغي أن يحتج بما انفرد، لمخالفته الأثبات في الرِّوايات".
(4) في الكامل (5/ 253).
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ومنها:
[272]- حديث جابر: كان السواك من أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - موضع القلم من أذن الكاتب.
رواه الطبراني (1) من حديث يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عنه. وقال: تفرد به يحيى بن اليمان.
وسئل أبو زرعة عنه في "العلل" (2) فقال: وهم فيه يحيى بن يمان، إنما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد من فعله.
قلت: كذا أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4).
[273]- ورواه الخطيب في كتاب "الرُّواة عن مالك" في ترجمة يحيى بن ثابت عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / (5) أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة.
ومنها:
[274]- حديث ابن عباس مرفوعا: "السِّواكُ يُذهِبُ الْبَلْغَم ويُفْرِحُ الملائِكَةَ وُيوافِقُ السُّنَّة". رواه أبو نعيم (6).
__________
(1) لم أجده. أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 236)، وقال: "وهذا عن الثوري بهذا الإسناد يرويه عنه ابن يمان".
(2) انظر: العلل (1/ 55).
(3) سنن أبي داود (رقم 47).
(4) سنن الترمذي (رقم 23)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(5) [ق/42].
(6) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 349)، وسنده ضعيف جدا، انظر: البدر المنير (2/ 23).
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فائدة
ذكر القشيري بلا إسناد، عن أبي الدرداء قال: عليكم بالسواك فلا تغفلوه؛ فإن في السواك أربعًا وعشرين خصلة، أفضلها أن يرضي الرحمن، ويصيب السنة، وتضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفا، ويورثه السعة والغنى، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويسكن الصداع، ويذهب وجع الضرس، وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه. وذكر بقيتها.
ولا أصل له؛ لا من طريق صحيح ولا ضعيف.
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فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به
[275]- قال ابن الصلاح: وجدت بخط أبي مسعود الدمشقي الحافظ عن أبي الحسن الدّارَقطني، فذكر حديثا. يعني: من "المؤتلف والمختلف"- بإسناده إلى أبي خيرة الصباحي: أنه كان في الوفد؛ وقد عبد القيس الذين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر لنا باراك، وقال: "اسْتَاكُوا بِهَذَا".
قال ابن ماكولا - يعني: في "الإكمال" (1) - ليس يروى لأبي خيرة هذا غيره، ولا روي من قبيلة صباح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غيره.
قال ابن الصلاح: وهذا الحديث مستند قول صاحب " الإيضاح" و"الحاوي" و"التنبيه" حيث استحبوه.
قال: ولم أجد في كتب الحديث فيه سوى هذا الحديث.
قلت: قد استدل به صاحب "الحاوي" (2) من حديث أبي خيرة بلفظ آخر وهو: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك بالأراك، فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل، فإن تعذر استاك بما وجد.
وهذا بهذا السياق لم أره. وقد ذكره البخاري في "تاريخه" (3) والطبراني في "الكبير" (4) وأبو أحمد في "الكنى" (5) وأبو نعيم في
__________
(1) انظر: الإكمال (5/ 161) قال: " ... أبو خيرة الصباحي يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا".
(2) الحاوي، للماوردي (1/ 86).
(3) انظر: التاريخ الكبير - كتاب الكنى. (ص 28).
(4) انظر: المعجم الكبير (ج 22/ 368/ رقم 922).
(5) انظر: الأسامي والكنى (4/ 361 - 362).
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"المعرفة" (1) وغيرهم.
ففي لفظ عنه: كنا أربعين رجلًا فتزودنا الأراك نستاك به، فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد، ونحن نجتزى به، ولكن نقبل كرامتك وعطيتك، ثمّ دعا لهم.
وفي لفظ؛ ثمّ أمر لنا بأراك، فقال: "أسْتَاكُوا بِهَذا". وفيها فرفع يديه ودعا لهم.

تنبيه
أبو خيرة: بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحت.
والصباحي: بضم الصاد المهملة بعدها باء موحدة خفيفة.
[276]- ووقع في حديث لابن مسعود ذكر الاستياك بالأراك, وذلك في "مسند أبي يعلى الموصلي" (2) من حديثه، قال؛ كنت أجتني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكا من أراك.
وأخرجه ابن حبان (3) والطبراني أيضا (4) وصَحَّحَه الضياء في "أحكامه" ورواه أحمد مو قوفا (5) على ابن مسعود أنّه كان يجتني سواكا من أراك الحديث.
ولم يقل فيه: إنّه كان يجتنيه للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
[277]- ورى أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6) في ترجمة أبي زيد الغافقي
__________
(1) انظر: معرفة الصحابة (5/ 2877 - 2878).
(2) انظر: مسنده (رقم 5315، 5365).
(3) انظر: الإحسان (رقم 7069).
(4) انظر: المعجم الكبير (رقم 8452، 8453).
(5) انظر: المسند (رقم 3991).
(6) انظر: معرفة الصحابة (5/ 2903/ رقم 6811)،
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رفعه: "الأَسْوِكَةُ ثَلاثة: أَرَاكٌ، فإن لم يكن أَرَاكٌ فَعَنَمٌ، أَوْ بَطَمٌ"، قال راويه: العنم: الزيتون.
[278]- وروى أبو نعيم أيضا في "كتاب السواك" (1) والطبراني في "الأوسط" (2) من حديث معاذ رفعه: " نَعَم السِّواكُ الزَّيْتُون مِن شَجَرةٍ مبارَكَةٍ يُطَيِّب الفَمَ، ويُذْهَبُ الْحَفْر، وهُوَ سِوَاكِي وَسِوَاكُ الأَنْبياءِ قَبْلي".
وفي إسناده أحمد بن محمّد بن محيض (3) تفرد به عن إبراهيم بن/ (4) أبي عبلة.
وحديث عائشة في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر وقع في البخاري (5) أنّه كان جريدة رطبة، ووقع في "مستدرك الحاكم" (6) أنّه كان من أراك رطب.
فالله أعلم.
[279]- وأمّا ما لا يستاك به فقال الحارث في "مسنده" (7) حدثنا الحاكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن
__________
(1) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 395).
(2) المعجم الأوسط (رقم 678).
(3) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، وصوابه: محمّد بن محصن - كما في المعجم الأوسط.، وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمّد بن عكاشي بن محصن، ينسب إلى جده الأعلى كذاب متروك، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (26/ 372 - 374).
(4) [ق/ 43].
(5) صحيحه (رقم 1474).
(6) المستدرك (1/ 145).
(7) انظر: بغية الباحث (رقم 162)، وزاد بعد الريحان "وبالرمان". وانظر أيضا "المطالب العالية" (1/ 67/ رقم 68).
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حبيب، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السواك بعود الريحان، وقال: "إنّه يُحَرِّك عِرْقَ الْجُذَام".
وهذا مرسل وضعيف أيضا.
وقد تَقَدَّم الكلام على حديث الاستياك بالإصبع.
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باب سنن الوضوء
70 - [280]- حديث: "لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيه".
أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي في "العلل" (3) وابن ماجه (4) والدَّارَقطنيّ (5) وابن السكن والحاكم (6) والبيهقي (7) من طريق محمّد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: "لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْه".
ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة. وادعى أنّه الماجشون - وصَحَّحَه لذلك فَوَهِم (8).
والصواب أنّه الليثي، قال البخاري (9): لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة.
__________
(1) المسند (رقم 9418).
(2) سنن أبي داود (رقم 101).
(3) العلل الكبير (1/ 111).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 399).
(5) سنن الدّارَقطني (1/ 79).
(6) المستدرك (1/ 146).
(7) السنن الكبرى (1/ 43).
(8) ولفظه: "صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون".
(9) حكاه عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 111).
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وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات (1) وقال: ربما أخطأ. وهذه عبارة عن ضعفه؛ فإنه قليل الحديث جدا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة.
قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له.
وتبعه النووي (2).
وقال ابن دقيق العيد (3): لو سلم للحاكم أنّه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وإسم أبي سلمة دينار، فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، فلا يكون أيضا صحيحا.
وله طريق أخرى عند الدّارَقطني (4) والبيهقي (5) من طريق محمود بن محمّد الظفري عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، بلفظ: "مَا تَوَضَّأ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيه، ومَا صلَّى مَن لَمْ يَتَوَضَّأ".
ومحمود ليس بالقوي، وأيوب قد سمعه يحيى بن معين يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحداً: "الْتَقَى اَدَمُ وَمُوسى .... ".
__________
(1) الثقات (4/ 317).
(2) انظر: المجموع (1/ 344).
(3) انظر: الإمام (1/ 443 - 444)، نقل المصنف هنا معنى كلام ابن دقيق العيد باختصار.
(4) سنن الدراقطني (1/ 71).
(5) السنن الكبرى (1/ 44).
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[281]- وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة ففي "الأوسط" (1) للطبراني من طريق علي بن ثابت، عن محضد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبا هُريرة إذًا تَوَضَّأتَ فَقُلْ: بِسْم الله وَالحَمْدُ لله، فإنَّ حَفَظَتَكَ لاَ تَزَالُ تَكْتُبُ لَك الْحَسنَات حَتَّى تُحْدِثَ مِن ذلك الْوُضوء".
قال: تفرد به عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد عنه.
[282]- وفيه (2) أيضا من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، رفعه "إَذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِه فَلاَ يُدْخِلْ يَدَه في الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَها، وُيسَمَّيَ قَبْل أَنْ يُدْخِلَها".
تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة - وهو متروك. عن هشام ابن عروة، عن أبي الزناد عنه.
وفي الباب: عن أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس.
[283]- أمّا حديث أبي سعيد فرواه أحمد (3) والدارمي (4) والترمذي في "العلل" (5) وابن ماجه (6) وابن عدي (7) وابن السكن والبزار والدّارَقطنيّ (8)
__________
(1) لم أجده في المعجم الأوسط" وأخرجه في المعجم الصغير (رقم 196). قال المصنف في "لسان الميزان" (1/ 98): "منكر".
(2) المعجم الأوسط (رقم 9130).
(3) المسند (رقم 11371).
(4) سنن الدرامي (رقم 691).
(5) العلل الكبير (1/ 112 - 113).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 397).
(7) الكامل (3/ 173).
(8) سنن الدّارَقطني (1/ 71).
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والحاكم (1) والبيهقي (2) من طريق كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، بلفظ حديث الباب.
وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير وليس كذلك؛ فقد/ (3) رواه الدّارَقطني (4) من حديث أبي عامر العقدي، وابن ماجه (5) من حديث أبي أحمد الزبيري.
وأمّا حال كثير بن زيد فقال ابن معين: ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه (6).
ورُبيح؛ قال أبو حاتم (7): شيخ.
وقال الترمذي عن البخاري منكر الحديث (8).
وقال أحمد (9): ليس بالمعروف.
وقال المروزي (10): لم يصححه أحمد، وقال ليس فيه شيء يثبت.
__________
(1) المستدرك (1/ 147).
(2) السنن الكبرى (1/ 43).
(3) [ق/44].
(4) سنن الدّارَقطني (1/ 71).
(5) سنن ابن ماجه (397).
(6) انظر أقوالهم في الجرح والتعديل (7/ 150 - 151).
(7) انظر: الجرح والتعديل (3/ 518).
(8) انظر: العلل الكبير (1/ 113).
(9) انظر: الكامل لابن عدي (3/ 173).
(10) حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 337).
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وقال البزار: روى عنه فليح بن سليمان، وكثير بن زيد، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وكل ما روى في هذا الباب فليس بقوي. ثمّ ذكر أنّه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة.
وقال العقيلي (1): الأسانيد في هذا الباب فيها لين.
وقد قال: أحمد بن حنبل إثه أحسن شيء في هذا الباب (2).
وقال السعدىِ (3): سئل أحمد عن التسمية فقال لا أعلم فيه حديثا صحيحا أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح.
وقال إسحاق بن راهويه هو أصح ما في الباب.
وأمّا حديث سعيد بن زيد؛ فرواه الترمذي (4) والبزار وأحمد (5) وابن ماجه (6) والدّارَقطني (7) والعقيلي (8) والحاكم (9) من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثقال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (فذكره لفظ الترمذي) قال:
__________
(1) الضعفاء للعقيلي (1/ 177).
(2) المصدر السابق.
(3) أَنظر: الكا مل (3/ 173).
(4) سنن الترمذي (رقم 25).
(5) المسند (رقم 16651، 5/ 381، 6/ 382).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 398).
(7) سنن الدراقطني (1/ 72 - 73).
(8) الضعفاء (1/ 177).
(9) المستدرك (4/ 60) تصحف فيه (أبي ثفال) إلى (أبي بقال).
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وقال محمّد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح.
ولابن ماجه بزيادة: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَه"، وصرح العقيلي والحاكم بسماع بعضهم من بعض، وزاد: "وَلاَ يُؤْمنُ بالله مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِي وَلاَ يُؤْمِنُ بِي مَنْ لاَ يُحِبّ الأَنْصَار" (1)
وزاد الحاكم في روايته: حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأسقط منه ذكر (أبيها).
وقال الدّارَقطني في "العلل" (2): اختلف فيه؛ فقال وهيب وبشر بن المفضل وغير واحد هكذا.
وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم: عن ابن حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، أنها سمعت (3). ولم يذكروا: أباها.
ورواه الدراوردي، عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان مرسلا.
ورواه صدقة مولى آل الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب مرسلًا.
وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور. قاله الترمذي (4).
قال الدّارَقطني: والصحيح: قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما.
وفي "المختارة" للضياء من "مسند الهيثم بن كليب" (5) من طريق وهيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، سمع أبا غالب، سمعت رباح بن عبد الرحمن،
__________
(1) وهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه والعقيلي والحاكم.
(2) العلل (4/ 434 - 435).
(3) في الأصل: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم)، ثم ضرب عليها النّاسخ.
(4) قاله عقب إخراجه الحديث.
(5) انظر: مسند الهيثم بن كليب الشاشي (1/ 275 - 276).
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حدثتني جدتي أنها سمعت أباها. كذا قال.
قال الضياء: المعروف (أبو ثفال) بدل (أبي غالب) وهو كما قال.
وصحّح أبو حاتم وأبو زرعة في "العلل" (1) روايتهما أيضا بالنسبة إلى من خالفهما لكن قالا: إن الحديث ليس بصحيح، أبو ثفال ورباح مجهولان.
وزاد ابن القطان (2): أن جدة رباح أيضا لا يعرف اسمها ولا حالها.
كذا قال! فأما هي فقد عرف اسمها من رواية الحاكم، ورواه البيهقي (3) أيضا مصرحا باسمها.
وأمّا حالها؛ فقد ذكرت في الصحابة، وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها. وأمّا أبو ثفال فروى عنه جماعة (4)، وقال البخاري (5): في حديثه نظر. وهذه عادته فيمن يضعفه.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (6) إلا أنّه قال: لمست بالمعتمد على ما تفرد به (7).
فكأنه لم يوثقه.
__________
(1) (1/ 52).
(2) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 314).
(3) السنن الكبرى (1/ 43)، وقول الحافظ: "مصرحا باسمها" يعني أنّه صرح باسمها في آخر الرواية حيث قال: "وجدة رباح هي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل"، وإلا فلم يرد التصريح باسمها عنده من خلال الإسناد، كما هو الشأن عند الحاكم.
(4) انظر: الجرح والتعديل (2/ 467).
(5) نقله عنه العقيلي في كتاب الضعفاء له (1/ 177) من طريق آدم بن موسى.
(6) الثقات (8/ 157).
(7) عبارته كما في الثقات- بعد أن أورد حديثه-: " ... ولكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف على أبى ثفال فيه ..... "
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وأمّا رباح فمجهول. قال ابن القطان (1): فالحديث/ (2) ضعيف جدا.
وقال البزار: أبو ثفال مشهور، ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال، فالخبر من جهة النقل لا يثبت.
[284]- وأمّا حديث عائشة فرواه البزار (3) وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي (4).
وفي إسناده حارثة بن محمّد، وهو ضعيف وضعف به.
قال ابن عدي (5)؛ بلغني عن أحمد أنّه نظر في " [جامع] (6) إسحاق بن راهويه" فإذا أول حديث قد أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدا؛ وقال: أول حديث يكون في "الجامع" عن حارثة.
وروى الحربي عن أحمد أنّه قال؛ هذا يزعم أنّه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه.
[285]- وأمّا حديث سهل بن سعد، فرواه ابن ماجه (7) والطبراني (8) وهو من
__________
(1) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 313).
(2) [ق/45].
(3) انظر: كشف الأستار (رقم 261).
(4) الكامل (2/ 198).
(5) المصدر السابق (2/ 198 - 199).
(6) في الأصل، و "ج": (مسند إسحاق)، والمثبت من"م" و "ب"، و"د" و "اكامل ابن عدي".
(7) سنن ابن ماجه (رقم 400).
(8) المعجم الكبير (رقم 5699).
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طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده.
وهو ضعيف (1).
لكن تابعه أخوه أبيّ بن عباس وهو مختلف فيه.
[286]- وأمّا حديث أبي سبرة [وأم سبرة] (2)، فروى الدولابي في "الكنى" (3) والبغوي في "الصحابة" والطبراني في "الأوسط" (4) من حديث عيسى بن سبرة ابن أبي سبرة، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أبو موسى في "المعرفة" فقال عن أم سبرة. وهو ضعيف.
[287]- وأمّا حديث علي فرواه ابن عدي (5) في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي.
وقال: إسناده ليس بمستقيم.
[288]- وأمّا حديث أنس، فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن أسد ابن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بلفظ: "لاَ إِيمانَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلاَ صَلاَةَ إِلَّا بِوَضُوءٍ، وَلاَ وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ الله".
وعبد الملك شديد الضعف.
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.
__________
(1) بل هو واهٍ، كما قال الذهبي رَحِمَهُ اللَّهُ.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وأثبته من "م " و "ب" و "د".
(3) الكنى والأسماء (1/ 36).
(4) المعجم الأوسط (رقم 1119)، وقال: "لا يروى هذا الحديث عن بن سبرة إلا بهذا الإسناد"
(5) الكامل (5/ 243).
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وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.
وقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه: أنّه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنّه لا يجوز وضوء من لم يسم (1).
واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث:
[289]- رفاعة بن رافع "لا تَتِمّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتى يَسْبغَ الْوُضُوءَ كما أَمَر الله، فَيَغسِلَ وَجْهَه" (2).
واستدل النسائي (3) وابن خزيمة (4) والبيهقي (5) في استحباب التسمية بحديث:
[290]- معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءا فلم يجدوا، فقال: "هَلْ مَع أَحَدٍ مِنْكُم مَاءً؟ " فوضع يده في الإناء، فقال: "تَوَضؤُوا بِسْمِ الله .... ".
وأصله في "الصحيحين" (6) بدون هذه اللفظة. ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.
__________
(1) جاء تفسيره عن ربيعة الرأي بالنية؛ ففي سنن أبي داود (رقم 102) بسند صحيح، عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة: " أن تصير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أنّه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة"
(2) أخرجه أحمد (4/ 340) وأبو داود (رقم 858)، والنسائي (رقم 1313، 1314) وابن ماجه (460)، وابن حبان (رقم 1787) وغيرهم بسند صحيح.
(3) سنن النسائي (رقم 78) ولفظ الحديث له ..
(4) صحيحه (رقم 144).
(5) السنن الكبرى (1/ 43)، وقال: "هذا أصح ما في التسمية".
(6) انظر: صحيح البخاري (رقم 169)، ومسلم (رقم 2279).
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[291]- وقد أخرج أحمد (1) مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر.
وقال النّووي (2): يمكن أن يحتج في المسألة بحديث: أبي هريرة "كُلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبدَأُ فِيه بِبسم الله فَهُو أَجْذَم".

71 - [292]- قوله: ويروى في بعض الرِّوايات: "لاَ وُضُوءَ كامِلٌ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيه".
لم أره هكذا، لكن معناه في الحديث الذي بعده.

72 - [293]- حديث روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ تَوَضّأ وَذَكَر اسْمَ الله عَلَيه كان طُهُورًا لِجَميع بَدَنِه، وَمَن تَوَضأ وَلَمْ يَذْكر الله عَلَيه كان طُهورًا لأَعْضَاء وُضِوئِه".
احتج به الرافعي على نفي وجوب التسمية، وسبقه أبو عبيد في كتاب "الطهور" (3)
روى (4) الدّارَقطني (5) والبيهقي (6) من حديث ابن عمر، وفيه أبو بكر الداهري
__________
(1) انظر: مسند الإمام أحمد (رقم 14115).
(2) انظر: المجموع (1/ 344).
(3) كتاب الطهور (ص 150).
(4) كذا في جميع النّسخ ما عدا "م" ففيها: (وروى) بزيادة الواو في أوله، ولعلّه: (رواه).
(5) سنن الدّارَقطني (1/ 74 - 75).
(6) السنن الكبرى (1/ 44)، وقال: "هذا أيضا ضعيف؛ أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث".
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وهو متروك (1).
[294]- ورواه الدّارَقطني (2) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لَمْ يُطَهِّر إلاَّ مَوْضِعَ الْوُضُوءِ مِنه".
وفيه مرداس بن محمد (3)، ومحمد بن أبان [وهما ضعيفان] (4).
[295]- ورواه الدّارَقطني (5) والبيهقي (6) من حديث ابن مسعود/ (7) بزيادة: "فَإذا فَرَغ مِن طُهُوره فَلْيَشْهَدْ أن لا إله إلاّ الله، وأنَّ محمَّداَ عَبدُه ورسولُه، فَإذَا قال ذَلك فُتِحَتْ [لَه] (8) أبوابُ السَّمَاء".
وفي رواية البيهقي: "أَبوابُ الرَّحْمَة". وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك (9).
__________
(1) قال في "نتائج الأفكار" (1/ 237): "تفرد به أبو الداهري، واسمه عبد الله بن حكيم وهو متروك الحديث".
(2) السنن (1/ 74)
(3) قال في الذهبي في "ميزأن الاعتدال" (4/ 88): "لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء".
(4) ما بين المعقوفتين من "ب"، و"د"، وفي "م": (ضعيفان) دون كلمة (وهما).
(5) سنن الدّارَقطني (1/ 74)، وضعفه بيحيى بن هشام السمسار.
(6) السنن الكبرى (1/ 44)، وقال: "وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث".
(7) [ق/46].
(8) مستدرك من سنن الدّارَقطني، وسنن البيهقي.
(9) بل كذاب وضاع، انظر ترجمته في الضعفاء للعقيلي (4/ 432)، والجرح والتعديل (9/ 195)، والكامل (7/ 251).
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ورواه عبد الملك بن حبيب، عن إسماعيل بن عياش، عن أبان. وهو مرسل ضعيف جدا.
وقال أبو عبيد في كتاب "الطّهور" (1): سمعت من خلف بن خليفة حديثا يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق، فلا أجدني أحفظه.
وهذا مع إعضاله موقوف (2).

73 - [296]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغسلى يديه إلى كوعيه قبل الوضوء.
أبو داود (3) في حديث عثمان المشهور وفيه عنده: أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين. وأصله في "الصحيحين" (4) وغيرهما.
[297، 298]- ومعناه فيهما (5) من حديث عبد الله بن زيد.
وفي أبي داود (6) من حديث علي.
* حديث: "إذَا اسْتَيقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه .... " الحديث.
__________
(1) انظر: كتاب الطهور (ص 151).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم 17) من طريق خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمار عن أبي بكر موقوفا. وليث هو ابن سليم فيه ضعف.
(3) سنن أبي داود (رقم 109).
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 159)، وصحيح مسلم (رقم 226).
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 186)، وصحيح مسلم (رقم 235)،
(6) سنن أبي داود (رقم 111).
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تَقَدَّم في "باب النجاسات" (1).
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يمضمض ويستنشق في وضوئه.
يأتي في الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن زيد وعثمان وغيرهما.

74 - [299، 300]- حديث: "عَشْرٌ مِنَ السّنَّة ... "، وعد منها: "المضْمَضَة والاسْتِنْشَاق".
مسلم (2) من حديث عائشة، وأبو داود (3) من حديث عماو بلفظ: "عَشْرٌ مِن الْفِطْرَة ".
وصحّحه ابن السكن وهو معلول.
ورواه الحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث ابن عباس موقوفًا في تفسير قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...} قال: خمس في الرأس وخمس في الجسد. فذكرها.

تنبيه
استدل به الرّافعي على أنّهما سنة، ولا دلالة في ذلك؛ لأن لفظه: "مِنَ
__________
(1) انظر: حديث (رقم 23).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 261).
(3) سنن أبي داود (رقم 54).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 266)، وقال: "هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(5) السنن الكبرى (1/ 149).
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الفِطْرَة ... "، بل ولو ورد بلفظ: "مِنَ السُّنّة ... " لم ينهض دليلا على عدم الوجوب؛ لأن المراد به: السنة، أي الطريقة، لا السنة الاصطلاحي الأصولي.
وفي الباب:
[301]- عن ابن عباس مرفوعًا: "الْمَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ سُنة". رواه الدارقطنىِ (1) وهو حديث ضعيف (2).

75 - [302]- قوله: روي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
ويقال: إنّ عثمان وعليًّا روياه كذلك
[303]- روي عن علي في وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. ونقل مثله عن وصف عبد الله بن زيد، والرواية عنه، وعن علي وعثمان في الباب مختلفة.
وروي عن علي في حديثه: أنه أخذ غرفة، فتمضمض منها ثلاثا، وغرفة أخرى استنشق منها ثلاثا.
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 101)، وقال: " إسماعيل بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه علي بن هشام؛ فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن عطاء عن أبي هريرة. ولا يصح أيضا".
(2) بل هو حديث منكر، في إسناده القاسم بن غصن، قال فيه أحمد وأبو حاتم: يحدث بمناكير. وكذلك إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. انظر: الجرح والمعديل (7/ 166)، والضعفاء للعقيلى (3/ 472)، وتهذيب الكمال (3/ 198).
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[354]- وروي عن عبد الله بن زيد في حديثه: أنه أخذ غرفة فتمضمض منها، ثم استنشق، ثم أخذ غرفة أخرى فتمضمض منها، ثم استنشق، ثم أخذ غرفة ثالثة فتمضمض منها ثم استنشق.
[305]- أما حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؛ فرواه أبو داود (1) في حديث فيه: ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
وقال ابن حبان (2): كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات
بما ليس من حديثهم، تركه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن معين، وأحمد
ابن حنبل.
وقال النووي في "تهذيب الأسماء" (3): اتفق العلماء على ضعفه.
وللحديث علة أخرى ذكرها أبو داود عن أحمد (4) قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول؛ أَيشٍ هذا طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؟!
وكذلك حكى عثمان الدّارمي (5) عن عليّ بن المديني، وزاد وسألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده، فقال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة (6).
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 139).
(2) كتاب المجروحين (2/ 231).
(3) تهذيب الأسماء واللغات (2/ 75).
(4) انظر سنن أبي داود. عقب حديث (رقم 132).
(5) انظر: سنن البيهقي (1/ 51).
(6) انظر: جامع التحصيل (ص 247).
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وقال الدوري (1) عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة.
وقال الخلال عن أبي داود: سمعت رجلا من ولد طلحة يقول: إن لجده صحبةً.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2) سألت أبي عنه، فلم يثبته وقال: طلحة هذا/ (3) يقال إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول طلحة بن مصرف. قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه.
وقال ابن القطان (4): علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة.
وصرح بأنه طلحة بن مصرف ابنُ السكن وابن مردويه في كتاب "أولاد المحدئين"، ويعقوبُ بن سفيان في "تاريخه" (5) وابن أبي خيثمة أيضا، وخلق.
وأما رواية علي وعثمان للفصل، فتبع فيه الرافعي الإمامَ في "النهاية"، وأنكره ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط"، فقال: لا يعرف ولا يثبت، بل
__________
(1) تاريخ الدوري (3/ 30) وفي رواية ابن الجنيد (ص 446): قال يحيى وأنا أسمع، وطلحة ابن مصرف، عن أبيه، عن جده، ليس له صحبة، قال ولد طلحة بن مصرف: ما أدرك جدنا النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) العلل لابن أبي حاتم (1/ 52).
(3) [ق/47].
(4) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 318).
(5) في "المعرفة والتاريخ"، ولم أقف عليه في المطبوع منه، ولعله في القسم المفقود.
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روى أبو داود عن علي ضده.
قلت: روى أبو علي ابن السكن في "صحاحه" من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا، وأفردا المضمضة من الاستنشاق.
ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ.
فهذا صريح في الفصل، فبطل إنكار ابن الصلاح.
[306]- وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع، ففي "مسند أحمد" (1) عن علي، أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاث.
بل في ابن ماجه (2) ما هو أصرح من هذا بلفظ: توضأ فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا من كف واحد.
[307]- وروى أبو داود (3) من طريق ابن أبي مليكة، عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا ... الحديث.
وفيه رفعه، وهو ظاهر في الفصل.
[308]- وأما حديث علي في صفة الوضوء، فله عنه طرق: أحدها عن أبي حيّة - بالحاء المهملة والياء المثناة تحت المثقلةء قال: رأيت عليا توضأ فغسل
__________
(1) انظر: المسند (رقم 1356)، وفي إسناده المختار بن نافع، تقدم بيان علته عند حديث (رقم 91).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 404).
(3) سنن أبي داود (رقم 108).
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كفيه حتى أنقاهما، ثم تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين ... الحديث.
رواه الترمذي (1) وَذَا لفظه، وأبو داود (2) مختصر ا، والبزار (3) ولفظه: ثم أدخل يده في الإناء فملأ فمه فمضمض، ثم استنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات.
ثانيها: عن زر بن حبيش عنه، رواه أبو داود (4) من حديث المنهال بن عمرو، عنه. وأعله أبو زرعة (5) بأنه إنما يروى عن المنهال، عن أبي حية، عن علي.
ثالثها: عن عبد خير، عن علي: أتى بإناء فيه ماء وطشت، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق فمضمض، ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا ثم مسح برأسه مرة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ورجله الشمال ثلاثا.
رواه أبو داود (6) والنسائي (7).
وفي رواية لابن ماجه (8): فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، من كف واحد.
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 48).
(2) سنن أبي داود (رقم 116).
(3) مسند البزار (رقم 736، 737).
(4) سنن أبي داود (رقم 114).
(5) انظر: كتاب العلل لابن أبي حاتم (1/ 21).
(6) سنن أبي داود (رقم 111).
(7) سنن النسائي (رقم 93، 94)،
(8) سنن ابن ماجه (رقم 404).
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ورواه ابن حبان (1) إلا أنه لم يقل من كف واحد.
والبزار (2) في آخره: فغسل قدميه بيده اليسرى.
رابعها: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه واحدة. ورفعه.
رواه أبو داود (3) بسند صحيح.
خامسها: عن ابن عباس عنه، رواه أبو داود (4) مطولا، والبزار (5) وقال: لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني، ولا نعلم أن أحدا رواه عنه إلا محمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة.
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه، وأخرجه ابن حبان (6)، من طريقه مختصرا. وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي (7).
سادسها: عن النزال بن سبرة عن علي رواه ابن حبان (8) وفيه: فأخذ كفا فتمضمض واستنشق. وفي آخره/ (9): ثم قام فشرب فضله (10) وهو قائم.
__________
(1) الاحسان (رقم 1056).
(2) مسند البزار (رقم 791).
(3) سنن أبي داود (رقم 115).
(4) سنن أبي داود (رقم 117).
(5) مسند البزار (رقم 464).
(6) 1 لإحسان (رقم 1080).
(7) حكاه أبو محمَّد المنذري في مختصر السنن (1/ 95).
(8) الإحسان (رقم 1057).
(9) [ق/48].
(10) في الإحسان [فضل إنائه].
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وأصله في البخاريّ (1) مختصرٌ.
[309]- وأما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فمتفق عليه (2)، وله طرق منها: فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا (3).
وفي لفظ للبخاري (4): فمضمض واستنشق ثلاثا، بثلاث غرفات.
وفي رواية لهما (5): فمضمض، واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات.
وفي رواية لابن حبان (6): فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات.
وفي لفظ للبخاري (7): فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة.
فقد تبين الاختلاف عليه فيه، كما قال المصنف.
[310]- وأمّا حديث عثمان في صفة الوضوء؛ فمتفق عليه (8)، وله ألفاظ وطرق عندهما، منها: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق.
وللبخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا (9).
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 5615، 5616).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 185)، وصحيح مسلم (رقم 235).
(3) صحيح البخاري (رقم 191)، وصحيح مسلم (رقم 235) (18).
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 192)، ولفظه: "فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، بثلاث غرفات من ماء ... "، فكأن كلمة (واستنثر) سقطت من المؤلف. والله أعلم.
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 186)، وصحيح مسلم (1/ 221) (رقم 235) (218).
(6) الإحسان (رقم 1077).
(7) صحيح البخاري (رقم 199).
(8) انظر: صحيح البخاري (رقم 159)، وصحيح مسلم (رقم 226).
(9) حصل هنا في الأصل، و"ج" خلطٌ في ترتيب الأحاديث، وما أثبتناه من ترتيب فمن "ب" وأما نسخة "م" و"د" ففيها تقديم حديث عثمان على حديث عبد الله بن زيد،
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وفي الباب:
[311]- عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق.
رواه الدارمي (1) وابن حبان (2) والحاكم (3).
وهو في البخاري بلفظ: فأخذ غرفة من ماء فتمضمض منها واستنشق كما تَقَدَّم.

76 - وقوله: فيمضمضر منها ثلالا، ويستنشق من أخرى ثلاثا؛ لأن عليا رواه كذلك.
هو أحد احتمالي حديث أبي حية عن علي عند البيهقي (4) وغيره، ولفظه: ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا.
وكذا حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده ففيها: فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا.

77 - وقوله: يأخذ (5) غرفة فيمضمض بها ثم يستنشق، ثم
__________
(1) سنن الدارمي (رقم 697).
(2) "الإحسان (رقم 1076).
(3) المستدرك (1/ 150).
(4) السنن الكبرى (1/ 75).
(5) في "ج": (فأخذ)
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يمضمض ثم يستنشق، ثم يمضمض ثم يستنشق.
روى ذلك عن عبد الله بن زيد هو أحد احتمالي حديثه الذي أخرجه البخاري بلفظ: فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة.

78 - وقوله: يأخذ غرفة يتمضمض [بها] (1)، ثلالا وبستنشق منها ثلاثا.
روى ذلك في بعض الروايات، هو أحد احتمالي حديث ابن عباس في البخاري: أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق.
وللحاكم: توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق.
وأقرب منه إلى الصراحة رواية أبي داود (2) عن علي: ثم تمضمض واستنشق، يمضمض ويستنشق من الكف الذي أخذ فيه.
ولأبي داود الطيالسي (3): ثم تمضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد.

79 - [312]- حديث لقيط بن صبرة، قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أسبغ الوضوء، وخَلّل بين الأصابع، وَبَالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائمًا".
__________
(1) في "الأصل" و "ج": (منها)، والمثبت من باقي النسخ.
(2) سنن أبي داود (رقم 111).
(3) مسند الطيالسي (رقم 149).
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الشافعي (1) وأحمد (2) وابن الجارود (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) وأصحاب السنن الأربعة (8) من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به مطولًا ومختصرا.
قال الخلال عن أبي داود، عن أحمد: عاصم لم يُسمع عنه بكير روايةً. انتهى.
ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل، وليس بشيء؛ لأنه روى عنه غيره.
وصححّه التّرمذي، والبغويّ (9) وابن القطّان (10).
وهذا اللّفظ عندهم من رواية وَكيع، عن الثوري، عن إسماعيل بن كثير، عن عَاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه.
وروى الدّولابي في "حديث الثّوري" (11) من جمعه من طريق ابن مهدي
__________
(1) الأم (1/ 27).
(2) مسند الإمام أحمد (رقم 16380، 16381).
(3) المنتقى (رقم 80).
(4) صحيحه (رقم 150، 168).
(5) الإحسان (رقم 1087).
(6) المستدرك (1/ 147 - 148)، وصححه ووافقه الذهبي.
(7) السنن الكبرى (1/ 51 - 52).
(8) سنن أبي داود (رقم 2366)، وسنن أبي داود (رقم 788)، وسنن الترمذي (رقم 788)، وسنن النسائي (رقم 87)، وسنن ابن ماجه (رقم 407)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(9) في شرح السنة (1/ 415 - 416).
(10) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 592).
(11) ذكره عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (1/ 593).
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عن الثّوري، ولفظه: "وَبَالغ في المضْمَضةِ والاسْتِنْشَاقِ إلاّ أن تَكونَ صَائِمًا".
وفي رواية لأبي داود (1) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن إسماعيل ابن كثير بلفظ: "إذًا تَوَضأتَ فَمَضْمِضْ".

تنبيه
احتجّ به الرّافعي على المبالغة فيهما, وليس فيما أورده إلاّ لفظ الاستنشاق، وألحق به المضمضة قياسًا.
وقال الماوري (2): لا استحباب في المضمضة؛ لانه لم يرد فيها الخبر.
ورواية الدولابي/ (3) ترد عليه. وكذا رواية أبي داود.
وفي الباب:
[313]- حديث ابن عباس "اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا".
صحّحه ابن القطّان (4) وروإه أبو داود (5) وابن ماجه (6) وابن الجارود (7)
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 144).
(2) انظر: الحدوي (1/ 103).
(3) [ق/49].
(4) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 316) ذكره في باب: ذكر أحاديث ضعفها [يعنى ابن عبد الحق] وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة.
(5) سنن أبي داود (رقم 141).
(6) سنن ابن ماجه (408).
(7) المنتقى (رقم 77).
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والحاكم (1).

80 - [314]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا ثم، قال: "هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءِ الأَنْبَيَاءِ قَبْلي، وَوُضُوءُ خَلِيلي إِبْرَاهِيمَ".
ابن ماجه (2) من حديث معاوية بن قرة، عن ابن عمر أتم منه. وقال فيه: ثم قال عند فراغه: "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إلاَّ الله .... " الحديث.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (3) من طريق معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده.
كذا قال! ومداره على عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه. وقد اختلف عليه فيه، وهو متروك، وأبوه ضعيف.
وقال الدارقطني في "العلل": رواه أبو إسرائيل الملائي، عن زيد العمى، عن نافع، عن ابن عمر. فوهم. والصواب قول من قال: عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي كعب.
وهذه رواية عبد الله بن عرادة الشيباني، وهي عند ابن ماجه (4) أيضا.
ومعاوية بن قرة لم يدرك بن عمر، وعبد الله بن عرادة، وإن كانت روايته متصلة، فهو متروك.
وقال أبو حاتم (5): لا يصح هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(1) المستدرك (1/ 148).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 419).
(3) المعجم الأوسط (رقم 6288).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 420).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 45)، (قلت لأبي) بدل (لأبي زرعة).
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وقال ابن أبي حاتم (1): قلت لأبي زرعة: حدثنا الربيع بن سليمان، حدّثنا أسد بن موسى عن سلام بن سليم، عن زيد بن أسلم (2)، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر؛ فقال: هو سلام الطويل، وهو متروك، وزيد هو العمى وهو متروك أيضا.
ولحديث ابن عمر طريق أخرى رواها الدارقطني (3) من طريق المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه. وليس في آخره: "وضوء خليل الله إبراهيم ... ". وقال: تفرد به المسيب وهو ضعيف.
وقال عبد الحق (4) هذا أحسن طرق الحديث.
قلت: هو كما قال لو كان المسيب حفظه، ولكن انقلب عليه إسناده.
وقال ابن أبي حاتم (5): المسيب صدوق إلا أنه يخطئ كثيرا.
وقال البيهقي (6) غير محتج به.
والمحفوظ رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر، وهي منقطعة وتفرد بها عنه زيد
__________
(1) المصدر السابق.
(2) هكذا في جميع النسخ، وفي علل ابن أبي حاتم: (زيد بن أسلم)، وسيأتي أنه زيد العمي، وزيد العمي هو ابن الحواري، واسم أبيه مرة، كما نصت عليه كتب التراجم، ولم أجد من ذكر أباه باسم أسلم، والخطأ في تسميته بـ (ابن أسلم) إنما هي من سلام الطويل؛ فإنه شديد الضعف كما ترى. والله أعلم.
(3) سنن الدراقطني (1/ 80).
(4) الأحكام الوسطى (1/ 183).
(5) الجرح والتعديل (8/ 294) وزاد: (..... وإذا قيل له لم يقبل).
(6) السنن الكبرى (1/ 80)، وعبارته: "وهذا الحديث من هذا الوجه ينفرد به المسيب بن واضح وليس بالقوي، وروي من غير وجه آخر عن ابن عمر".
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العمى.
[315]- وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في "العلل" (1) قال: سألت أبا رزعة عن حديث يحيى بن ميمون، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة نحوه. ولفظه في صفة الوضوء مرة مرة، فقال: "هَذَا الذِي افْتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ"، ثم توضأ مرتين مرتين، فقال: "مَنْ ضَغفَ ضَعَّفَ الله لَهُ"، ثم أعادها الثالثة فقال: "هَذَا وُضُوءُنَا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ". فقال: هذا ضعيف واهٍ منكر. وقال مرة: لا أصل له. وامتنع من قراءته.
ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق علي بن الحسن الشامي، عن مالك عن ربيعة، عن ابن المسيب، عن زيد بن ثابت، عن أبي هريرة. وهو مقلوب ولم يروه مالك قط.
[316]- ورواه أبو علي ابن السكن في "صحيحه" من حديث أنس، ولفظه: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة، ورجليه مرة، وقال: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ غَيْرُه"، ثم مكث ساعة، ودعا بوَضوء فغسل وجهه ويديه مرتين مرتين، ثم قال: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ الله لَهُ الأَجْرَ"، ثم مكث ساعة ودعا بوَضوء فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ثم قال: "هَذَا وُضُوءُ نبيكُمْ، وَوُضُوءُ النبِئينَ قَبْلَهُ- أو قال-: قَبْلِي".
وفي رواية للدارقطني (2) نحو هذا السياق.
وهو يدل على أن ذلك كان في مجلس واحد/ (3). وقد حكى فيه القاضي
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 57)،
(2) سنن الدراقطني (1/ 80).
(3) [ق/50].
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حسين خلافا عن الأصحاب، ورجح الروياني أنه كان في مجلس.
قال النووي (1): الطاهر أن الخلاف لم ينشأ عن روايةٍ بل قالوه بالاجتهاد.
وظاهر رواية ابن ماجه وغيره: أنه كان في مجلس، قال: وهذا كالمتعيِّن؛ لأن التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس.

81 - [317]- حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلالا ثلالا، فقال: "مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَد أَسَاءَ وَظَلَمَ".
أبو داود (2) والنسائي (3) وابن خزيمة (4) وابن ماجه (5) من طرق صحيحة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مطولا ومختصرا.
ولفظ أبي داود: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
ثم قال: "هَكَذا الْوُضُوءُ، مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ".
وفي رواية النسائي: "فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم".
__________
(1) المجموع (1/ 430).
(2) سنن أبي داود (رقم 135).
(3) سنن النسائي (رقم 140).
(4) صحيحه (رقم 174).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 422).
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تنبيه
يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعًا لمن نقص ولمن زاد.
ويجوز أن تكون على التوزيع؛ فالإساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق. والله أعلم.

82 - حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه موة واحدة، ثم قال بعد قليل: عن عثمان: إنه لما وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه موة واحدة. ثم قال عن علي: فذكر مثله انتهى.
[318]- أما حديث عثمان؛ فرواه الدارقطني (1) مطولًا، وفيه: الوضوء ثلاثا، وفيه ومسح برأسه مرة واحدة.
وهو في "الصحيحين" مطلق غير مقيد.
وفي "الأوسط" (2) للطبراني من طريق عبد الله بن جعفر، عن عثمان نحوه.
أخرجه في ترجمة " عمر بن سنان".
[319]- وأما حديث علي، وتَقَدَّم أيضا، فرواه ابن ماجه (3) من حديث [أبي حية] (4)، عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه مرة.
__________
(1) سنن الدراقطني (1/ 93).
(2) المعجم الأوسط (رقم 8499)، في ترجمة (معاذ بن المثنى).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 436).
(4) في الأصل، (ابن أبي حية) والمثبت من بقية النسخ.
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[320]- وروى عن سلمة بن الأكوع مثله (1).
[321]- وعن ابن أبي أوفى مثله (2).
[322]- ورواه الطبراني في "الأوسط" (3) من حديث أنس، في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفيه: ومسح برأسه مرة. وإسناده صالح.
[323]- ورواه أبو علي ابن السكن من حديث زريق بن حكيم، عن رجل من الأنصار مثله.
وفي الباب:
[324]- عن المقدام بن معديكرب في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفيه: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود (4).
[325]- وكذا حديث عبد الله بن زيد في "الصحيحين" (5)، ذكر الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، فأطلقه.
وفي رواية: ومسح برأسه مرة واحدة.
[326]- ولأبي داود (6) عن ابن عباس من طريق عكرمة بن خالد، عن سعيد ابن جبير عنه: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 437).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 416)، في إسناده سفيان بن وكيع، صدوق أفسد عليه وراقه سماعه.
وفائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء، متروك.
(3) المعجم الأوسط (رقم 2905).
(4) سنن أبي داود (رقم 121).
(5) تقدم ص 206.
(6) سنن أبي داود (رقم 133).
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83 - [327]- حديث الربيع بنت معوذ: مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه مرتين.
أبو داود (1) بهذا. وفيه: صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا.
ورواه الترمذي (2) وابن ماجه (3) وأحمد (4).
وله عنها طرق وألفاظ، مدارها على عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وفيه مقال.

84 - [328]- حديث عثمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح رأسه ثلاثا.
أبو داود (5) والبزار (6) والدارقطني (7) من طريق أبي سلمة، عن حمران عنه، به.
وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم (8): ما به بأس.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 126).
(2) سنن الترمذي (رقم 33)، وقال: "هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا".
(3) سنن ابن ماجه (رقم 438).
(4) مسند أحمد (6/ 358).
(5) سنن أبي داود (رقم 107).
(6) مسند البزار (رقم 418)، وقال: "ولا نعلم روى أبو سلمة عن حمران إلاَّ هذا الحديث".
رواه جمع عن حمران دون ذكر التئليث في مسح الرأس، انظر تفصيل رواياتهم وتخريجها في تحقيق الشيخ مشهور لكثاب "الخلافيات" للبيهقي (1/ 313 - 315).
(7) سنن الدارقطني (1/ 1/ 91).
(8) انظر: الجرح والتعديل (5/ 295).
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وقال ابن معين (1): صالح. وذكره ابن حبان/ (2) في "الثقات" (3).
وتابعه هشام بن عروة عن أبيه، عن حمران، أخرجه البزار (4). وأخرجه أيضا (5) من طريق عبد الكريم، عن حمران. وإسناده ضعيف.
ورواه أيضا (6) من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان، وفيه ضعف.
رواه أبو داود (7) وابن خزيمة (8) والدارقطني (9) أيضا من طريق عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل هذا.
وعامر بن شقيق مختلف فيه.
__________
(1) المصدر السابق.
(2) [ق/ 51].
(3) الثقات (5/ 114).
(4) مسند البزار (رقم 423)، وليس فيها ذكر العدد. وهي عند البيهقي في السنن الكبرى (1/ 62) بلفظ: "توضأ عثمان على المقاعد ثلاثا".
ثم قال البيهقي: " ... وعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه رواية مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة"
(5) المصدر السابق (رقم 441) وفيه: "ومسح برأسمه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا".
(6) المصدر السابق (رقم 443)، وليس فيه ذكر العدد، وهو كذلك عند أبي داود (307)، والدارقطني في السنن (1/ 85)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 47).
(7) سنن أبي داود (رقم 110).
(8) صحيحه (رقم 151).
(9) سنن الدارقطني (1/ 91).
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ورواه أحمد (1) والدارقطني (2) وابن السكن من حديث ابن دارة، عن عثمان.
وابن دارة مجهول الحال (3).
ورواه البيهقي (4) من حديث عطاء بن أبي رباح، عن عثمان. وفيه انقطاع.
ورواه الدارقطني (5) من طريق ابن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان.
وابن البيلماني ضعيف جدا، وأبوه ضعيف أيضا.
ورواه (6) أيضا من حديث عبد الله بن جعفر، عن عثمان.
وفيه إسحاق بن يحيى، وليس بالقوي.
وروى البزار (7) من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن عثمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا. بإسناده حسن.
وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا، دون التعرض للمسح.
وقد قال أبو داود (8): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا
__________
(1) مسند الإمام أحمد (رقم 436).
(2) سنن الدارقطني (1/ 91 - 92).
(3) انظر: تعجيل المنفعة (ص 533).
(4) انظر: السنن الكبرى (1/ 62) ذكره إشارة، وأخرجه بإسناده في الخلافيات (رقم 131)،
وإليه عزاه الزيلعي في نصب الراية (1/ 32).
(5) سنن الدارقطني (1/ 92).
(6) سنن الدارقطني (1/ 91).
(7) مسند البزار (رقم).
(8) سنن أبي داود عقب حديث (رقم 108).
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كما ذكروا في غيره.
وقال البيهقي (1): روي من أوجه غريبة عن عثمان، وفيها مسح الرأس ثلاثا، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.
ومال ابن الجوزي في "كشف المشكل" (2) إلى تصحيح التكرير.
وقد ورد تكرار المسح في:
حديث علي من طرق، منها عند الدارقطني (3) من طريق عبد خير. وهو من رواية أبي يوسف القاضي، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عنه.
وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة.
وللدارقطني (4) من طريق عبد الملك بن سلع، عن عبد خير أيضا: ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا.
ومنها: عند البيهقي في "الخلافيات" (5) من طريق أبي حية عن علي.
وأخرجه البزار أيضا (6).
ومنها: عند البيهقي في "السنن" (7) من طريق محمَّد بن علي بن الحسين، عن
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 62).
(2) انظر: كشف المشكل (1/
(3) سنن الدارقطني (1/ 89 - 95)، وفصل ذكر الحفاظ الذين خالفوا أبا حنيفة بعدم ذكر التثليث في مسح الرأس.
(4) السنن (1/ 92).
(5) الخلافيات (رقم 120).
(6) مسند البزار (رقم 793).
(7) السنن الكبرى (1/ 63).
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أبيه، عن جده، عن علي في صفة الوضوء.
قال البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه، وقال حجاج عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة.
ومنها عند الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عن علي في صفة الوضوء.
وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.

تنبيه
قال أبو عبيد القاسم بن سلام (1): لا نعلم أحدا من السلف، جاء عنه استكمال الثلاث، في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي.
قلت؛ قد رواه ابن أبي شيبة (2)، عن سعيد بن جبير، وعطاء، وزاذان، وميسرة.
وأورده (3) أيضا من طريق أبي العلا عن قتادة، عن أنس.
وأغرب ما يذكر هنا: أن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث.
وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى (4).
__________
(1) كتاب الطهور (1/ 361).
(2) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (رقم 149)، والأوسط لابن المنذر (1/ 396).
(3) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (رقم 140).
(4) انظر: البناية شرح الهداية (1/ 179).
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85 - [329]- حديث عثمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته.
الترمذي (1) وابن ماجه (2) وابن خزيمة (3) والحاكم (4) والدراقطني (5) وابن حبان (6) من رواية عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة، عن عثمان وعامر. قال البخاري (7): حديثه حسن. وقال الحاكم: لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه.
وليس كما قال؛ فقد ضعفه يحيى بن معين. وأورد له الحاكم شواهد عن أنس، وعائشة وعلي وعمار (8).
قلت: وفيه أيضا عن أم سلمة، وأبي أيوب، وأبي/ (9) أمامة، وابن عمر، وجابر، وجرير، وابن أبي أوفى، وابن عباس، وعبد الله بن عُكبرة، وأبي الدرداء.
[330] أما حديث أبي الدرداء؛ فرواه الطبراني وابن عدي (10) بلفظ: توضأ فخلل لحيته مرتين، وقال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي".
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 31).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 430).
(3) صحيحه (رقم 151، 152).
(4) المستدرك (1/ 49).
(5) سنن الدارقطني (1/ 86).
(6) الإحسان (رقم 1081).
(7) العلل الكبير للترمذي (1/ 115).
(8) انظر هذه الشواهد في المستدرك (1/ 149، 150).
(9) [ق/52].
(10) الكامل (2/ 83).
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وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث.
[331]- وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في "الصغير" (1) ولفظه: عن عبد الله بن عكبرة. وكانت له صحبة - قال: التخليل سنة.
وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.
[332]- وأما حديث عمار فرواه الترمذي (2) وابن ماجه (3)، وهو معلول أحسن طرقه ما رواه الترمذي (4) وابن ماجه (5) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، عن حسان بن بلال، عنه.
وحسان ثقة، لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان.
[333]- وأما حديث أنس فرواه أبو داود (6)، وفي إسناده الوليد بن زروان، وهو مجهول الحال، ولفظه: كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي".
وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة.
منها: ما رويناه في "فوائد أبي جعفر بن البختري" و"مستدرك الحاكم" (7) من طريق موسى بن أبي عائشة، عن أنس. ورجاله ثقات لكنه معلول؛ فإنما رواه
__________
(1) انظر: المعجم الصغير (2/ 149/ رقم 941).
(2) سنن الترمذي (رقم 29).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 429).
(4) سنن الترمذي (رقم 30).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 429).
(6) سنن أبي داود (رقم 145).
(7) المستدرك (1/ 86).
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موسى بن أبي عائشة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.
أخرجه ابن عدي (1) في "ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب"، وصححه ابن القطان (2) من طريق أخرى؛ قال الذهلي في "الزّهريّات" حدثنا محمَّد بن خالد الصفار من أصله - وكان صدوقا - حدّثنا محمَّد بن حرب، حدّثنا الزبيدي، عن الزهري عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته، وخلل بأصابعه وقال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي".
رجاله ثقات إلا أنه معلول، قال الذهلي: حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمَّد ابن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس.
وصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضا (3) ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه.
__________
(1) الكامل (2/ 137).
(2) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 220).
(3) قال الذهلي عقب رواية يزيد بن عبد ربه: "المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه، وحديث الصفار واه". لكن قال ابن القطان. عقب رواية الصفار -: "هذا الإسناد صحيح، [وهذا لا يضره، فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ، والصفار قد عين شيخ الزبيدي فيه، وبين أنه الزهري، حتى لوقلنا: إن محمَّد بن حرب حدث به تارة، فقال فيه: عن الزبيدي بلغني عن أنس، لم يضره ذلك]، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدثه به هو الزهري، فيحدث به فيأخذه الصفار [هكذا]، ... " بيان الوهم والإيهام (5/ 220) وما بين المعقوفتين ساقط من مطبوع "بيان الوهم والإيهام" فاستدركته من كتاب "تهذيب السنن" لابن القيم. لكن رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/ 109) فقال: "وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر، (ثم ساق الحديث، وكلام الذهلي وابن القطان عليه، ثم قال:) وهذ التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات".
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[334]، وأما حديث عائشة، فرواه أحمد (1) من رواية طلحة بن عبيد الله بن كُرَيز عنها. وإسناده حسن.
[335]، وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني (2) والعقيلي (3) والبيهقي (4) بلفظ: كان إذا توضأ خلل لحيته.
وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث.
[336] وأما حديث أبي أيوب، فرواه ابن ماجه (5) والعقيلي (6) وأحمد (7) والترمذي في "العلل" (8).
وفيه أبو سورة لا يعرف (9).
[337]، وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (10)
__________
(1) المسند (6/ 234).
(2) المعجم الكبير (ج 23/ 298/ رقم 664)
(3) لضعفاء (2/ 3).
(4) السنن الكبرى (1/ 54).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 433).
(6) الضعفاء (4/ 237).
(7) مسند الإمام أحمد (5/ 417)،
(8) العلل الكبير (1/ 115).
(9) قال الترمذي: "سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء فقلت أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا أدري ما يصنع به؟ عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب".
وفي إسناده أيضا واصل بن السائب الرقاشي، وهو متروك الحديث.
(10) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 22/ رقم 110).
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والطبراني في "الكبير" (1) وإسناده ضعيف.
[338] وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في "الأوسط" (2) من طريق مؤمل ابن إسماعيل، عن العمري، عن نافع عنه. وإسناده ضعيف.
وعن ابن عمر فيه لفظ آخر سيأتي (3).
[339] وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في "الكامل" (4) من طريق أصرم بن غياث، حدّثنا مقاتل بن حبان، عن الحسن عن جابر قال: وضَّأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه، كأنها أنياب مشط.
وأصرم متروك الحديث قاله النسائي (5). وفي الإسناد انقطاع أيضا.
[340] وأما حديث علي فرواه الطبراني "فيما انتقاه عليه ابن مردويه" (6)، وإسناده ضعيف ومنقطع (7).
[341] وأما حديث جرير؛ فرواه ابن عدي (8).
__________
(1) المعجم الكبير (رقم 8070).
(2) المعجم الأوسط (رقم 1363).
(3) انظره (برقم 151).
(4) الكامل (1/ 403).
(5) انظر: المصدر السابق.
(6) "جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه على الطبراني" (رقم 52).
(7) فيه هشيم بن بشير مدلس وقد عنعنه, وأبو البحتري راويه عن علي رضي الله عنه - واسمه سعيد بن فيروز - لم يسمع من علي كما قال ابن معين رحمه الله. انظر: تهذيب الكمال (11/ 33).
(8) الكامل (7/ 184) لكن لفظه: "وضأت رسول - صلى الله عليه وسلم - بعد ما نزلت المائدة فمسح على خفيه" وليس فيه ذكر تخليل اللحية. وقد عزاه إليه ابن القيم أيضا في تهذيب السنن (1/ 111)، ولعل الجملة الوراد فيها ذكر التخليل سقطت من المطبوع. والله أعلم.
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وفيه ياسين الزيات وهو متروك.
[342] وأما حديث ابن أبي أوفى، فرواه أبو عبيد في كتاب "الطهور" (1).
وفي إسناده/ (2) أبو الورقاء وهو ضعيف (3). وهو في الطبراني أيضا (4).
[343] وأما حديث ابن عباس، فرواه العقيلي في ترجمة "نافع أبي هرمز" (5) وهو ضعيف، وهو في الطبراني أيضا (6).
وفي الباب حديث مرسل:
[344] أخرجه سعيد بن منصور، عن الوليد، عن سعيد بن سنان، عن أبي الظاهرية، عن جبير بن نفير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته، وكان أصحابه إذا توضؤوا خللوا لحاهم.

86 - [345]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته، ويدلك عارضيه بعض الدلك.
__________
(1) كتاب الطهور (رقم 82، 312).
(2) [ق/53].
(3) بل هو متروك.
(4) المعجم الأوسط (رقم 9362).
(5) انظره في الضعفاء (4/ 285)، ترجمة نافع مولى يوسف بن عبد الله البصري، وقال: "لا يتابع عليه بهذا الإسناد .... "، وهو نفسه أبو هرمز بينهما العقيلي، ووحد بينهما ابن عدي في الكامل (7/ 48).
(6) المعجم الأوسط (رقم 2298). وقال: "لم يرو هذه اللفظة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية في الوضوء إلا نافع أبو هرمز تفرد به شيبان".
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ابن ماجه (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3)، وصححه ابن السكن من حديث الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.
وعبد الواحد مختلف فيه، واختلف فيه عن الأوزاعي فقال عبد الحميد بن أبي العشرين هكذا، وخالفه أبو المغيرة فرواه عن الأوزاعي بهذا [السّند] (4) موقوفًا.
قال الدارقطني (5) وهو الصواب.
وخالفهما الوليد، فقال عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي وقتادة مرسلًا حكاه ابن أبي حاتم في "العلل" (6).

تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي عن عثمان وابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته ويدلك عارضه. ووقع في بعضها حديث عثمان مفردا، وبعده حديث ابن عمر هكذا.
والصواب: أنه ليس في حديث عثمان ذكر الدلك، ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحا. والله أعلم.
__________
(1) سنن ابن ماجه (رقم 432).
(2) سنن الدارقطني (1/ 106).
(3) السنن الكبرى (1/ 55).
(4) في الأصل: (التقييد)، والمثبت من باقي النسخ.
(5) السنن (1/ 106).
(6) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 31).
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فائدة
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (1).
وقال ابن أبي حاتم (2) عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في تخليل اللحية شيء.

87 - [346]- حديث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله متفق عليه (3) وصححه ابن حبان (4) وابن منده. وله ألفاظ.
ولفظ ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال.
وفي لفظ ابن منده: كان يحب التيمن في الوضوء والانتعال.
وفي رواية لأبي داود (5): كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله

88 - [347]- حديث أبي هريرة: "إذًا تَوَضَأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ".
__________
(1) كلمة "صحيح) لم ترد في "ج" و "د".
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 45).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 168)، وصحيح مسلم (268) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) انظر: الإحسان (رقم 5456).
(5) سنن أبي داود (رقم 4140).
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أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) والبيهقي (6) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه.
زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (7): "إذًا لَبِسْتُمْ".
قال ابن دقيق العيد (8): هو حقيق بأن يصحّح.
وللنّسائي (9) والترمذي (10) من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.

89 - [348]- قوله: روي عن علي: ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء.
رواه الدارقطني (11) من رواية زياد مولى بني مخزوم، قال: جاء رجل إلى
__________
(1) مسند الإمام أحمد (رقم 8652).
(2) سنن أبي داود (رقم 4141).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 184).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 178).
(5) 1 لإحسان (رقم 1090).
(6) السنن الكبرى (1/ 86).
(7) المعجم الأوسط (1101)، والزيادة المذكورة موجودة عند جميع من ذكرهم ابن حجر هنا، ما عدا ابن ماجه وحده.
(8) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (1/ 528).
(9) السنن الكبرى للنسائي (رقم 9669).
(10) (1656) سنن الترمذي (رقم 1766).
(11) سنن الدارقطني (1/ 87).
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علي فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو الشمال؟ فأضرط به علي، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين.
وذكره البيهقي (1) من هذا الوجه قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت.
وهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (2).
وروى أبو عبيد في "الطهور" (3) له، أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه، فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره.
ورواه أحمد بن حنبل (4) عن الأنصاري (5) عن عوف عن عبد الله بن عمرو/ (6) بن هند عن علي وفيه انقطاع.

90 - [349]- حديث: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ"، قال أبو هريرة: فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا إلى الآباط.
لم أره بهذا اللفظ.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 87).
(2) المصنف (رقم 418).
(3) كتاب الطهور (رقم 322).
(4) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (1/ 87)، قال عوف: ولم يسمعه [يعني: عبد الله بن عمرو] من علي رضي الله تعالى عنه.
(5) في هامش "الأصل": "محمَّد بن عبد الله وهو شيخه".
(6) [ق/54].
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[350] وفي البخاري (1) عن أبي زرعة، أن أبا هريرة دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه. فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: منتهى الحلية.
وروى مسلم (2) من حديث أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يُمِدّ يَدَه حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟! لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء.
فقال: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".

تنبيه
ادّعى ابن بطّال في "شرح البخاري" (3) - وتبعه القاضي عياض (4) تفرُّدَ أبي هريرة بهذا. وليس بجيّد، وقد قال به جماعة من السّلف، ومن أصحاب الشّافعي.
قال ابن أبي شيبة (5): حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف.
ورواه أبو عبيد (6) بإسنادٍ أصحّ من هذا؛ فقال: حدّثنا عبد الله بن صالح، حدّثنا الليث عن محمَّد بن عجلان، عن نافع.
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 5953).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 250) (40).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 221، 9/ 177).
(4) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 44).
(5) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 604).
(6) كتاب الطهور (رقم 24).
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وأعجب من هذا: أن أبا هريرة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية مسلم.
وصرح باستحبابه القاضي حسين وغيره.
* حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: أنه مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه
متفق عليه (1). وقد تَقَدَّم.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته.
تَقَدَّم في أوائل هذا الباب.
واستدل به الرافعي على التكميل على العمامة.
وفي الباب:
[351] حديث ثوبان: أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
قال أبو عبيد (2): العصائب: العمائم.
أخرجه أبو داود (3) من طريق راشد بن سعد عن ثوبان وهو منقطع.
ورواه الحاكم (4) والطبراني (5) من وجه آخر عن ثوبان بلفظ: رأيت رسول الله
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 185)، وصحيح مسلم (رقم 235).
(2) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 88).
(3) سنن أبي داود (رقم 146).
(4) المستدرك (1/ 169).
(5) المعجم الكبير (رقم 1409).
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- صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح على الخفين والخمار. يعني: العمامة.
[352] وهذا اللفظ عند مسلم (1) من حديث كعب بن عجرة.
[353] وحديث المسح على العمامة عند أبي داود (2) من حديث بلال، بإسناد حسن.
وأخرجه النسائي (3) أيضا.
[354] وفي البخاري (4) من حديث عمرو بن أمية، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على العمامة والخفين.

91 - [355]- حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه.
أبو داود (5) والطحاوي (6) من حديث المقدام بن معديكرب.
وإسناده حسن.
وعزاه النووي (7) تبعا لابن الصلاح لرواية النسائي وهو وهم.
وفي الباب:
__________
(1) صحيح مسلم (رقم 275) (84)، وهو عن كعب بن عجرة، عن بلال به.
(2) سنن أبي داود (رقم 153).
(3) سنن النسائي (رقم 104).
(4) صحيح البخاري (رقم 205).
(5) سنن أبي داود (رقم 122، 123).
(6) شرح معاني الآثار (1/ 32).
(7) انظر: المجموع (1/ 411).
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[356] عن الربيع بنت معوذ في "السنن" سوى النسائي (1).
[357] وأنس عند الدارقطني (2) والحاكم (3).
والصواب وقفه على ابن مسعود.
[358] وعثمان رواه أحمد (4) والحاكم (5) والدارقطني (6).
ورواه الطحاوي (7) من حديث عمرو بن شعيب عن/ (8) أبيه عن جده وفيه عن ابن عباس وسيأتي.

92 - [359]- حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنّه توضأ فمسح أذنيه بماء غيو الذي مسح به الرأس.
الحاكم (9) بإسناد ظاهره الصحة، من طريق حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عنه.
__________
(1) انظر: سنن أبي داود (رقم، 129، 131)، وسنن الترمذي (رقم 33)، وسنن ابن ماجه (رقم 441).
(2) سنن الدارقطني (1/ 106).
(3) المستدرك (1/ 150).
(4) المسند (رقم 489).
(5) المستدرك (1/ 151).
(6) سنن الدارقطني (1/ 86).
(7) شرح معاني الآثار (1/ 33).
(8) [ق/ 55].
(9) المستدرك (1/ 151 - 152).
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وأخرجه البيهقي (1) من طريق عثمان الدارمي، عن الهيثم بن خارجة، عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.
وقال: هذا إسناد صحيح. انتهى.
لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإمام " (2) أنه رأى في رواية ابن المقري عن ابن قتيبة، عن حوملة، بهذا الإسناد ولفظه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. لم يذكر الأذنين.
قلت: وكذا هو في "صحيح ابن حبان" (3) عن ابن سَلْم، عن حوملة.
وكذا رواه الترمذي (4) عن علي بن خشرم، عن ابن وهب.
وقال عبد الحق (5): ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتعقبه ابن القطان (6) بأن الذي في رواية جارية بلفظ: خذ للرأس ماء جديدا رواه البزار والطبراني (7).
[360]- وفي الموطأ (8): عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 65).
(2) الإمام (1/ 580).
(3) الإحسان (رقم 1085).
(4) سنن الترمذي (رقم 35).
(5) انظر: الأحكام الوسطى (1/ 171).
(6) انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 236).
(7) انظر: مجمع الزوائد (1/ 234).
(8) الموطأ (1/ 34).
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93 - [361]- حديث روي أنه في - صلى الله عليه وسلم - أمسك سبابتيه وإبهاميه على الرأس فمسح الأذنين، فمسح بسبابتيه باطنهما، وبإبهاميه ظاهرهما.
ابن حبان في "صحيحه" (1) من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فغرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.
وصححه ابن خزيمة (2) وابن منده.
ورواه أيضا النسائي (3) وابن ماجه (4)، وابن خزيمة (5) والحاكم (6) والبيهقي (7)، ولفظ النسائي: ثم مسح برأسه وأذنيه؛ باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه.
__________
(1) الإحسان (رقم 1086).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 148).
(3) سنن النسائي (رقم 102).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 439).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 148).
(6) المستدرك (1/ 147).
(7) السنن الكبرى (1/ 67).
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ولفظ ابن ماجه: مسح أذنيه فأدخلهما السّبابتين (1)، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما.
ولفظ البيهقي: ثم أخذ شيئًا من ماء فمسح به رأسه وقال: بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه، والإبهامين من وراء أذنيه. قال الأصحاب: كأنه كان يعزل من كل يد إصبعين يمسح بهما الأذنين.
وقال ابن منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق.
كذا قال! وكأنه عني بهذا التفصيل والوصف.
[362]- وفي "المستدرك" (2) من حديث الربيع بنت معوذ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه، باطنهما وظاهرهما وبينهما.
وأخرجه (3) من حديث أنس مرفوعًا، والمحفوظ عن أنس عن ابن مسعود، ذكره الدارقطني (4).
ذِكرُ الأحاديث الواردة في أن الأذنين من الرأس (5)
__________
(1) كذا في جميع النسخ، ولفظه عند ابن ماجه "مسح أذنيه داخلَهما بالسّبابتين ... ".
(2) المستدرك (1/ 152).
(3) المستدرك (1/ 150).
(4) سنن الدارقطني (1/ 106).
(5) وللاستفاضة في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه وشواهده فليراجع "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني (رقم 36)، وتحقيق كتاب "الخلافيات للبيهقي"، للشيخ مشهور حسن آل سلمان (1/ 348 - 439).
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[363]- الأول: حديث أبي أما مة رواه أبو داود (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) وقد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك.
[364]- الثاني: حديث عبد الله بن زيد (4) قواه المنذري، وابن دقيق العيد.
وقد بينت أيضا أنه مدرج.
[365]- الثالث: حديث ابن عباس رواه البزار، وأعله الدارقطني بالاضطراب، وقال (5): إنه وهم والصواب رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا.
[366]- الرابع: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (6)، وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك.
[367]- الخامس: حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني (7)، واختلف في وقفه ورفعه وَصُوِّبَ الوقفُ. وهو منقطع/ (8) أيضا.
[368]- السادس: حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (9) وأعله أيضا.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 134).
(2) سنن الترمذي (رقم 37).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 444).
(4) أخرجه ابن ماجه في السنن (رقم 443).
(5) سنن الدارقطني (1/ 98 - 99).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 229).
(7) سنن الدارقطني (1/ 102 - 103).
(8) [ق/56].
(9) سنن الدارقطني (1/ 97)، أخرجه من حديث أسامة بن زيد عن ابن عمر: أن رسول الله =
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[369]- السابع: حديث عائشة أخرجه الدارقطني (1) وفيه محمَّد بن الأزهر وقد كذبه أحمد.
[370]- الثامن: حديث أنس أخرجه الدارقطني (2) من طريق عبد [الحكم] (3) عن أنس وهو ضعيف.

94 - [371]- حديث: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ".
هذا الحديث أورده أبو محمَّد الجويني، وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده، فحصل التردد في أن هذا الفعل هو سنة أو أدب.
وتعقبه الإمام بما حاصله: إنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه.
وقال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابتة.
وقال القاضي حسين: لم ترد فيه سنة.
وقال الفوراني: لم يرد فيه خبر.
__________
= - صلى الله عليه وسلم - قال: (فذكره) ثم قال: "وهذا وهم ولا يصح، والصواب أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفًا".
(1) سنن الدارقطني (1/ 100).
(2) سنن الدارقطني (1/ 104).
(3) في جميع النسخ الخطية التي عندي (عبد الحكيم)، وصوابه عبد الحكم كما في "سنن الدارقطني"، وهو: عبد الحكم بن عبد الله القسملي البصري، ضعفوه؛ انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (3/ 105)، والجرح والتعديل (6/ 35)، والكامل لابن عدي (5/ 333)، وكتاب المجروحين (2/ 143)، وتهذيب الكمال (16/ 402).
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وأورده الغزالي في "الوسيط" (1) وتعقبه ابن الصلاح، فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من قول بعض السلف.
وقال النووي في "شرح المهذب" (2) هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. وزاد في موضع آخر (3): لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء، وليس هو سنة بل هو بدعة، ولم يذكره الشافعي، ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة.
وتعقبه ابن الرِّفْعة: بأنّ البغوي من أئمة الحديث، وقد قال باستحبابه، ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه. انتهى كلامه.
ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما:
[372]- رواه أحمد (4) وأبو داود (5) من حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه عن جده، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق.
وإسناده ضعيف. كما تقدم (6).
وكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل أن يريد به: ما رواه أبو عبيد في كتاب "الطهور" (7) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن المسعودي، عن
__________
(1) الوسيط، للغزالي (1/ 287 - 288).
(2) انظر: المجموع (1/ 465).
(3) في كلامه على الوسيط، كما في البدر المنير (2/ 222).
(4) المسند (15951).
(5) سنن أبي داود (رقم 132).
(6) انظر: تحت حديث (رقم 119).
(7) كتاب الطهور (رقم 368).
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القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة، قال: من مسح قفاه مع رأسه وفي الغل يوم القيامة.
قلت: فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل.

95 - [373]- حديث: ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِي الْغِلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1)، حدثنا محمَّد بن أحمد، حدّثنا عبد الرحمن بن داود، حدّثنا عثمان بن خرزاذ (2)، حدثنا عمر بن محمَّد بن الحسن حدّثنا محمَّد بن عمرو الأنصاري، عن أنس ابن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
وفي "البحر" للروياني: لم يذكر الشافعي مسح العنق، وقال أصحابنا: هو سنة وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين ابن فارس بإسناده، عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال " مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغِلَّ يَوْمَ ائقِيَامَةِ". وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح.
قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها.
* حديث: لقيط: "إذًا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الأَصَابعَ ... "
__________
(1) تاريخ أصبهان (2/ 115).
(2) في "ب" و "د" (خرزاد) بالد الذي آخره، والمثبت من "الأصل" و "م" وخ"، وهو عثمان بن خرزاذ الأنطاكي.
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تَقَدَّم.

96 - قوله: "الأحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يجعل خنصر/ (1) اليد اليسرى من أسفل الأصابع، مبتديا بخنصر أصابع الرجل اليمنى، مختتما بخنصر اليسرى، ورد الخبر بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
هذه الكيفية لا أصل لها. وقد قال إمام الحرمين في النهاية: صح في السنة من كيفية التخليل ما سنصفه، فليقع التخليل من أَسفل الأصابع والبداية بالخنصر من اليد، ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليدين شيء. انتهى.
فاقتضى كلامه أن البداءة بالخنصر صحيح، وهو كما قال؛ فقد روى أبو داود (2) والترمذي (3) من:
[374]- حديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وفي رواية لابن ماجه (4): "يخلل" بدل "يدلك".
وفي إسناده ابن لهيعة (5)، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث،
__________
(1) [ق/57].
(2) سنن أبي داود (رقم 148).
(3) سنن الترمذي (رقم 40).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 446).
(5) قلت: لكنه من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وحديثه عن ابن لهيعة صحيح، كما قال الإمام أحمد لأن سماعه كان من كتب عبد الله بن وهب، وابن وصب صحيح الكتاب عن ابن لهيعة.
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أخرجه البيهقي (1) وأبو بشر الدولابي (2) والدارقطني في "غرائب مالك" من طريق ابن وهب عن الثلاثة (3).
وصحّحه ابن القطان (4).
وفي "الوسيط" للغزالي: أن مستندهم في تعيين اليسرى الاستنجاء.
وفي الباب:
[375]- حديث عثمان: أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما فعلت.
رواه الدارقطني (5) هكذا.
[376]- وحديث الربيع بنت معوذ، رواه الطبراني في "الأوسط" (6).
وإسناده ضعيف.
[377]- وحديث عائشة رواه الدارقطني (7). وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 77).
(2) حدّث به الدّارقطني في "غرائب مالك" عن أبي جعفر الأسواني، عن الدولابي، به، كما في البدر المنير (2/ 229)، وعبارة الحافظ ابن حجر بعطف (الدّارقطني) على (الدّولابي) تُوهم خلافَ ذلك!
(3) انظر: مقدمة الجرح والتعديل (1/ 31 - 32)، فقد ساقه من طريق هؤلاء الثلاثة مجتمعين، وحسنه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى ..
(4) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 264).
(5) سنن الدارقطني (1/ 86).
(6) المعجم الأوسط (رقم 7309).
(7) سنن الدارقطني (1/ 95).
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3781 - وحديث وائل بن حجر رواه الطبراني في "الكبير" (1)، وفيه ضعف وانقطاع (2).

97 - [379]- حديث ابن عبّاس: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ".
قال الرافعي: رواه الترمذي (3).
قلت: وهو كذلك، وكذا رواه أحمد (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6)، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (7)، لكن حسنه البخاري (8)؛ لأنه من رواية
__________
(1) المعجم الكبير (ج 22/ 49 - 50/ رقم 118).
(2) هو من رواية محمَّد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أمه، عن أبيه، عن وائل بن حجر. ومحمد بن حجر وسعيد بن عبد الجبار ضعيفان، وعبد الجبار بن وائل، قمِل: لم يسمع من أبويه شيثا، انظر: كتاب المجروحين (2/ 273)، وتهذيب الكمال (16/ 393).
(3) سنن الترمذي (رقم 39).
(4) المسند (رقم 2604).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 447).
(6) المستدرك (1/ 182 - 183).
(7) إطلاق الضّعف على صالح مولى التوأمة، غير صالح، فإنه ثقة، لكنه اختلط بأخرة، وسماع موسى بن عقبة عنه كان قبل الاختلاط - كما سيذكره ابن حجر نفسه - وعليه فلا وجه لتضعيف الحديث به. بل الإسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد، فإنه حسن الحديث، قال الترمذي: حديث حسن غريب.
(8) قال الترمذي في العلل الكبير (ص 34): سألت محمدا عن هذا الحديث نقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما، وكان أحمد يقول: من =
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موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط.

فائدة
[380] روى زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين - واسمه أحر، (1) بن مسكين - عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "لَيُنْهِكَنَّ أَحُدُكُمْ أَصَابِعَه قَبْل أَنْ تُنْهِكَهُ النَّارُ" (2).
قال أبو حاتم (3): وفعه منكر. انتهى.
وهو في "جامع الثوري" موقوف، وكذا في "مصنف عبد الرزاق" (4) وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (5) عن أبي الأحوص عن أبي مسكين موقوفًا وجاء ذلك عن علي وابن عمر موقوفًا.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ على سبيل الموالاة، وقال: "هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ الله الصَّلاةَ إلاَّ بِهِ".
تَقَدَّم من حديث ابن عمر وأبي بن كعب وغيرهما.
__________
= سمع من صالح قديما فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرا فكان يضعف سماعه.
(1) في الأصل، و "ب" و "ج": (حسن) وهوتحريف، والمثبت من "م" و "د" وهو الصواب.
(2) أخرجه النسائي في كتاب الإغراب (رقم 198) من طريق سفيان الثوري، به مرفوعًا.
(3) العلل لابن أبي حاتم (1/ 70).
(4) انظر: المصنف (رقم 68) عن الثوري، به، موقوفًا.
(5) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 86).
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98 - [381]- حديث: أن رجلًا توضأ وترك لمعة في عقبه، فلما كان بعد ذلك أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل ذلك الموضع، ولم يأمره بالاستئناف.
الدارقطني (1) من حديث سالم عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر قالا: جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه، مثل ظفر إبهامه. فقال: له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ"، ففعل.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (2) من هذا الوجه، لكن لم يذكر عمر.
وقال: تفرد به المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع.
وقال ابن أبي حاتم (3): عن أبيه هذا باطل، والوازع ضعيف.
وذكره العقيلي في "الضعفاء" (4) في ترجمة المغيرة فقال: لا يتابعه عليه إلا مثله.
وقوله: "أَتِمّ وُضُوءَكَ" قال على عدم أمره بالاستئناف، لكن اللفظ الذي ذكره الرافعي أصرح نبه عليه ابن دقيق العيد.
[382]- وفي "الأوسط" (5) من حديث ابن مسعود: أن رجلًا سأل
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 109).
(2) المعجم الأوسط (رقم 2219).
(3) العلل (1/ 67).
(4) الضعفاء (4/ 182).
(5) المعجم الأوسط (رقم 8084).
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغتسل/ (1) من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء؛ قال: "ليَغسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ".
وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، تفرد به.

فائدة
[383]- روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعادة الوضوء، قال ابن أبي حاتم في "العلل" (2): حدّثنا أبي، حدّثنا قراد أبو نوح، حدّثنا شعبة، حدّثنا إسماعيل بن مسلم. هو العبدي - حدثنا أبو المتوكل، قال: توضأ عمر وبقي على ظهر رجله لمعة لم يصبها الماء، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء.
أعله بالإرسال. وأصله في "صحيح مسلم" (3) من حديث جابر، عن عمر.
وأبهم المتوضئ، ولفظه: فقال: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ".
وقال البزار: لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه.
وقال أبو الفضل الهروي: وإنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة، ورفعه خطأ فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفًا. وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر نحوه في قصة موقوفة.
وفي الباب:
[384]- عن أنس: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ وترك على قدميه مثل الظفر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضوءَكَ".
__________
(1) [ق/58]
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 54).
(3) انظر: صحيح مسلم (وقم 243).
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رواه أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن خزيمة (4) والدراقطني (5) وقال: تفرد به جرير بن حازم، عن قتادة وهو ثقة.
ورواه أبو داود (6) من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
قال البيهقي (7): هو مرسل. وكذا قال ابن القطان (8).
وفيه بحث؛ وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؛ قال نعم. قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم ويسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأعله المنذري (9) بأن فيه بقية، وقال: عن بحير، وهو مدلس لكن في "المسند" (10) و"المستدرك" تصريح بقية بالتحديث، وفيه عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأجمل النووي القول في هذا، فقال في "شرح المهذب" (11): هو حديث ضعيف الإسناد.
__________
(1) المسند (رقم 12487).
(2) سنن أبي داود (رقم 173).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 665).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 164).
(5) سنن الدارقطني (1/ 108).
(6) سنن أبي داود (رقم 175).
(7) السنن الكبرى (1/ 83).
(8) بيان الوهم والإيهام (2/ 595).
(9) مختصر سنن أبي داود (1/ 128).
(10) المسند (رقم 15495)، صرح بينه وبين شيخه فقط، وقد رمي بتدليس التسوية.
(11) انظر: المجموع (1/ 481).
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وفي هذا الإطلاق نظر؛ لهذه الطرق.

99 - [385]- قوله: عن ابن عمر أنه فرق ....
رواه الشافعي (1)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. كما بينته في "تغليق التعليق" (2).

100 - [386]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَنا لاَ أَسْتَعِينُ في وُضُوئِي بِأَحَدٍ". قاله لعمر، وقد بادر ليصب على يديه الماء.
قال النووي: في "شرح المهذب" (3): هذا حديث باطل لا أصل له، وذكره الماوردي (4) في "الحاوي" بسياق آخر، فقال: روي أن أبا بكر الصديق همّ بصب الماء على يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لاَ أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي في وُضُوئِي أَحَدٌ". ولم أجدهما.
قلت: قد ذكره المصنف في "شرح البخاري" لكن تعيين أبي بكر وهم، وإنما هو عمر، أخرجه البزار (5) في كتاب الطهارة، وأبو يعلى في "مسنده" (6) من طريق النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، قال: رأيت عليا يستقي الماء
__________
(1) انظر: الأم (1/ 31).
(2) انظر: تغليق التعليق (2/ 157).
(3) انظر: المجموع (1/ 382).
(4) الحاوي للماوردي (1/ 134).
(5) انظر: مسند البزار (كشف الأستار رقم 260).
(6) مسند أبي يعلي (رقم 231).
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الطهور، فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الجنوب، فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه، فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: "مَهْ يَا عُمَر فَإِنِّي لاَ أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ".
قال عثمان الدارمي (1): قلت لابن معين: النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.

تنبيه
[387]- روى ابن ماجه (2) والدارقطني (3) من حديث ابن/ (4) عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد ..... الحديث.
وفيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف (5).

101 - [388]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - استعان بأسامة في صب الماء على يديه.
متفق عليه (6)، في قصة فيها دفعه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة في حجة الوداع.
__________
(1) انظر: سؤالات الدارمي (رقم 828).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 362).
(3) عزوه إلى سنن الدارقطني محل مبحث، وكذا عزاه إليه في البدر المنير (2/ 245)، فلم أجده فيه، ولم يذكره ابن حجر نفسه في (إتحاف المهرة) (8/ 118).
(4) [ق/59].
(5) قال الحافظ الذهبي في الكاشف (2/ 271): واهٍ،
(6) انظر: صحيح البخاري (رقم 1669)، وصحيح مسلم (رقم 1280).
(1/251)



ولفظ مسلم: ثم جاء فصببت عليه الوضوء.
وليس في رواية البخاري ذكر الصب (1).

102 - [389]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - استعان بالربيع بنت معوَّذ في صب الماء على يديه.
الدارمي (2) وابن ماجه (3) وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح لتخريج أبي داود (4) والترمذي (5) وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب.
وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية.
نعم في "المستدرك" (6) وفي "سنن أبي مسلم الكجي" من طريق بشر بن المفضل عن ابن عقيل عنها: صببت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ وقال لي: "اسْكُبِي عَلَيَّ"، فسكبت.

103 - [390]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - استعان بالمغيرة بن شعبة لمكان جبة
__________
(1) بل اللفظ المذكرر موجود عند البخاري أيضا، في الموضع المحال عليه.
(2) سنن الدارمي (رقم 690).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 390).
(4) سنن أبي داود (رقم 126)، ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءا ... الحديث.
(5) سنن الترمذي (رقم 33).
(6) المستدرك (1/ 152).
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ضيقة الكمين قد لبسها، فعسر عليه الإسباغ منفردا.
متفق عليه (1) من حديث المغيرة بلفظ: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: "يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ"، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق حتى توارى عني، حتى قضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها، فضادتى (2) فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه (3). سياق مسلم.

تنبيه
ما ذكره من أن الاستعانة لأجل ضيق الكم قاله الإمام والغزالي (4)، وأنكره ابن الصلاح، فقال: الحديث يدل على أنه استعان مطلقا؛ لأنه غسل وجهه أيضا، وهو يصب عليه.
وذكر بعض الفقهاء: أن الاستعانة كانت بالسفر، فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، وفيه نظر.
* قوله: روي أنه استعان أحيانا ...
تَقَدَّم عن الثلاثة.
[391]- وورد أيضا: عن عمرو بن العاص وأميمة مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 182)، وصحيح مسلم (رقم 274) (77).
(2) في صحيح مسلم: فضاقت عليه.
(3) في مسلم هنا: ثم صلى.
(4) الوسيط، للغزالي (1/ 290).
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ورجل من قيس ذكرها الشيخ (1) في "الإمام" (2).
وفيه أيضا:
[392]- عن صفوان بن عسال قال صببت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر في الوضوء. رواه ابن ماجه (3) والبخاري في "التاريخ الكبير" (4) وفيه ضعف.
[393]- وعن أم عياش قالت: كنت أوضّئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قائمة، وهو قاعد.
رواه ابن ماجه (5) أيضا، وإسناده ضعيف.

104 - [394]- حديث: روي عن ي نس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينشف أعضاءه.
ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (6) حدثنا أحمد بن سلمان. هو النجاد - حدثنا محمَّد بن عبد الله - هو مطين - حدّثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود.
__________
(1) هو ابن دقيق العيد.
(2) انظر: الإمام 21/ 50، 51).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 391).
(4) التاربخ الكبير (3/ 96).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 392).
(6) الناسخ والمنسوخ (ص 145).
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وإسناده ضعيف. وفي الرَمذي ما يعارضه من وجه آخر وهو ضعيف أيضا وسيأتي.

105 - [395]- حديث عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا فيغتسل، ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء.
قلت: أخرجه النسائي (1) في الصوم من طريق الشعبي عنها.
[396]- وفي "الصحيحين" (2) نحوه من حديث أبي هريرة

106 - [397]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها، حتى رئي أثر الورس على عكنه.
ابن ماجه (3) من حديث قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفهَ ورسية فاشتمل بها، فكأني انظر إلى أثر/ (4) الورس على عكنه.
ورواه أبو داود (5) من حديثه مطولًا، وكذا النسائي في "عمل يوم وليلة" (6) واختلف في وصله وإرساله. ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح، وصرح
__________
(1) سنن النسائي الكبرى (رقم 2990).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 1925)، وصحيح مسلم (رقم 1109) (75).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 466).
(4) [ق/60].
(5) سنن أبي داود (رقم 5185)
(6) من السنن الكبرى (رقم 10157).
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فيه الوليد بالسماع. والله أعلم. ومع ذلك فذكره النووي في "الخلاصة" في فصل الضعيف والله أعلم.

107 - [398]- قوله: روي من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - التنشيف وتركه.
الحاكم (1) من حديث عائشة قالت: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.
وفيه أبو معاذ، وهو ضعيف.
قال الحاكم: وقد روي عن أنس وغيره انتهى.
ورواه الترمذي (2) من هذا الوجه، وقال: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء.
[399]- وأخرج (3) من حديث معاذ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.
وإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[400]- عن سلمان، أخرجه ابن ماجه (4).
__________
(1) المستدرك (1/ 154).
(2) سنن الترمذي (رقم 53)، قال الترمذي: "حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث".
(3) الترمذي (رقم 54)، وقال: "هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 468)، وإسناده حسن.
(1/256)



[401]- وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (1): سمعت أبي ذكر حديثا رواه عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس نحو هذا.
فقال: رأيته في بعض الروايات عن أنس موقوفًا. وهو أشبه. ولا يحتمل أن يكون مسندا.
قلت: ورواه البيهقي (2) من طريق أبي زيد، عن أبي عمرو بن العلاء، عن أنس، عن أبي بكر.
وقال: المحفوظ رواية عبد الوارث، عن أبي عمرو، عن إياس بن جعفر مرسلًا.
وأخرج (3) حديث أنس أيضا.
[402]- وفي ابن أبي شيبة (4) من طريق ليث، عن زريق، عن أنس، أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه.
وأخرجه الخطيب من طريق ليث مرفوعًا

108 - [403]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذًا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ، فَإنِّها مَرَاوِحُ الشَّيطَانِ".
ابن أبي حاتم في كتاب "العلل" (5) من حديث البختري بن عبيد، عن أبيه،
__________
(1) العلل لابن أبي حاتم (1/ 29).
(2) السنن الكبرى (1/ 185).
(3) السنن الكبرى (1/ 185).
(4) المصنف (رقم 1582).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 36).
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عن أبي هريرة.
وزاد في أوله: "إذًا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ".
ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (1) في ترجمة "البختري بن عبيد" وضعفه به؛ وقال: لا يحل الاحتجاج به.
ولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن طاهر في "صفة التصوف" من طريق ابن أبي السرى قال: حدثنا عبيد الله بن محمَّد الطائي، عن أبيه عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد مجهول، ولعل ابن أبي السرى حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم في اسم البختري بن عبيد. والله أعلم.
وقال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن أمثاله (2) أصلًا.
وتبعه النووي (3).
* حديث علي: ما أبالي بيميني بدأت أم بشمالي إذا كملت الوضوء.
الدارقطني عن علي بهذا. ورواه عنه بلفظ آخر. وعن ابن مسعود كالأول (4).
__________
(1) الضعفاء (1/ 203)، وقال: "يروي عن أبيه، عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات، مع عدم تقدم عدالته".
(2) في "د": (حاله) وهو خطأ.
(3) انظر: المجموع (1/ 458)، والخلاصة (1/ 125).
(4) تقدم تخريجها، انظر: رقم (154).
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109 - [404]- حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ في سوق المدينة، فدعي إلى جنازة، وقد بقي من وضوءه فرض الرجلين، فذهب معها إلى المصلى ثم مسح على خفيه، وكان لابسا.
مالك (1) عن نافع عن ابن عمر نحوه.
ورواه الشافعي (2) عنه أيضا.
وعلقه البخاري (3) بلفظ آخر.
ووقع في "البيان" للعمراني: أنه روي مرفوعًا، وتبعه ابن الرفعة.
والله أعلم.

110 - [405]- قوله: من السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء، فيقول في مخسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند/ (4) غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشيمالي ولا من وراء ظهري.
__________
(1) الموطأ (1/ 36 - 37).
(2) الأم (1/ 31).
(3) صحيح البخاري- كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء (1/ 446 - فتح
الباري).
(4) [ق/61].
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وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار.
وروي -: اللهم احفظ رأسي وما حوى، وبطني وما وعى,.
وروي.: اللهم أغثني برحمتك، وأنزل علي من بركتك، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند مسح الأذنين: اللهم أجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدميَّ على الصراط يوم تزل الأقدام.
قال الرافعي: ورد بها الأثر عن الصالحين.
قال النووي في "الروضة" (1): هذا الدعاء لا أصل له، ولم يذكره الشافعي والجمهور.
وقال في "شرح المهذب" (2): لم يذكره المتقدمون.
وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث.
قلت: روى فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا، أوردها المستغفري في "الدعوات" وابن عساكر في "أماليه" وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علي. وفي إسناده من لا يعرف.
__________
(1) انظر: روضة الطالبين (1/ 62).
(2) انظر: المجموع (1/ 526).
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ورواه صاحب "مسند الفردوس" (1) من طريق أبي زرعة الرازي، عن أحمد ابن عبد الله بن داود، حدثنا محمود بن العباس، حدثنا المغيث بن بديل، عن خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن (2)، عن علي نحوه.
[406]- ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (3) من حديث أنس نحو هذا. وفيه عباد بن صهيب وهو متروك.
[407]- وروى المستغفري في "الدعوات" من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله. بإسناده واهٍ.

111 - قوله: عُدّ من السنن تعهد المأقين بالسبابتين.
[408]- روى ابن ماجه (4) من حديث أبي أمامة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" وكان يمسح المأقين.
رواه أحمد (5) بلفظ: وكان يتعهد المأقين
__________
(1) انظر: فردوس الأخبار للديلمي (رقم 8830)، ومسند الفردوس لابنه، أسند فيه ما جمعه أبوه في الكتاب المذكور.
(2) في "هامش الأصل": "أي الحسن البصري كما ذكره المؤلف في أماليه على الأذكار" -يعني: نتائج الأفكار.
(3) كتاب المجروحين والضعفاء (2/ 164 - 165)، وق الذي عباد بن صهيب راويه: "كان قدريا داعيا إلى القدر، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير التي إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة شهد لها بالوضع".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 444).
(5) المسند (5/ 268)، لكن بلفظ: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح المأقين".
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112 - [409]- قوله: عُدّ من السنن تعهد ما تحت الخاتم.
ذكره البخاري تعليقا (1). عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة (2).
[410]- وروى ابن ماجه (3) عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحرك الخاتم في الوضوء.

113 - قوله: عد من السنن كدم الإسراف في صب الماء.
[411]- روى ابن ماجه (4) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السرف"؛ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: "نعم، وإن كنت على نهر جار".
[412]- وروى الترمذي (5) وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا: "إنّ لِلْوُضُوءِ شَيْطاناَ يُقَالُ لَه الْوَلَهَانِ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ".
في إسناده ضعف (6).
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 165).
(2) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 424).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 449).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 425).
(5) سنن الترمذي (رقم 57)، وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا ثعلم أحدا أسنده غير خارجة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن مبارك.
(6) بل الحديث ضعيف جدا، في إسناده خارجة بن مصعب السرخسي، متروك ذو تدليس قبيح عن الكذابين.
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[413]- وروى البيهقي (1) بسند ضعيف من حديث عمران بن حصين نحوه.

114 - [414]- قوله: ومن المندوبات أن يقول بعد الوضوء مستقبل القبلة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
مسلم (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4) من حديث عقبة بن عامر، عن عمر - ببعضه-: "مَنْ تَوَضَّأ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنةِ يدخلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ".
[415]- ورواه الترمذي (5) من وجه آخر، عن عمر وزاد فيه: "اللَّهُمّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين". وقال: في إسناده اضطراب ولا يصح/ (6) فيه شيء كبير.
قلت: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده:
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 197)، وضعفه.
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 234).
(3) سنن أبي داود (رقم 169).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 1050).
(5) سنن الترمذي (رقم 55).
(6) [ق/ 62].
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[416]- رواها البزار والطبراني في "الأوسط" (1) من طريق ثوبان، ولفظه: "مَنْ دَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضأَ، فَسَاعَةَ فَرَغَ مِنْ وُضُوءِهِ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلاَّ الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، اللهُمَّ اجْعَدنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ... " الحديث.
[417]- ورواه ابن ماجه (2) من حديث أنس.

115 - وأما قوله: سبحانك اللهم إلى آخره:
[418]- فرواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (3) والحاكم في "المستدرك" (4) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "مَنْ تَوَضأَ فَقَال: سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيكَ. كتِبَ في رَقٍّ ثُمّ طُبعَ بِطَابَعِ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
واختلف في وقفه ورفعه، وصخح النسائي (5) الموقوف.
وضعف الحازمي الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني قال في "الأوسط" (6): لم
__________
(1) انظر: المعجم الأوسط (رقم 4895).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 469)، وفي إسناده زيد بن الحواري أبو الحواري العمي، ضعيف، بل ق الذيه ابن حبان "يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها، وكان يحيى يمرض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار"، انظر: كتاب المجروحين (1/ 309).
(3) من السنن الكبرى (رقم 9909).
(4) المستدرك (1/ 564)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(5) السنن الكبرى (رقم 9910).
(6) المعجم الأوسط (رقم 1455).
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يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير.
قلت: ورواه أبو إسحاق المزكّي في "الجزء الثاني تخريج الدارقطني له" من طريق روح بن القاسم، عن شعبة، وقال: تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم.
قلت: ورجّح الدارقطني في "العلل" الرواية الموقوفة أيضا.

تنبيهان
أحدهما: قول الرافعي: مستقبل القبلة، لم يرد في الأحاديث التي قدمناها، لكن يستأنس لها بما في لفظ رواية البزار، عن ثوبان: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع طرفه إلى السماء ... الحديث.
قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء، ومهابط الوحي، ومصادر تصرّف الملائكة.
الثاني: قال النووي في "الأذكار" (1) و"الخلاصة" (2): إن حديث أبي سعيد هذا ضعيف.
وقال في "شرح المهذب" (3): رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" بإسناد غريب ضعيف، رواه مرفوعًا وموقوفًا عن أبي سعيد، وكلاهما ضعيف. هذا لفظه.
فأمّا المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ.
__________
(1) الأذكار (ص 57 - 58).
(2) الخلاصة (1/ 120).
(3) انظر: المجموع (1/ 244).
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وأمّا الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته فإن النسائي (1) قال فيه: حدثنا محمَّد بن بشار، حدّثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، حدّثنا أبو هاشم.
وقال ابن أبي شيبة (2): حدثنا وكيع حدّثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي، عن أبي مجلز عن قيس بن عباد، عنه.
وهؤلاء من رواة "الصحيحين" فلا معنى لحكمه عليه بالضعف. والله أعلم.
****
__________
(1) السنن الكبرى (رقم 9910).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 19).
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باب الاستنجاء
116 - [419]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَلْيَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِثَلَاَلةِ أَحْجَارِ".
الشّافعي (1) من حديث أبي هريرة به. في حديث أوله: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ، وَلا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَار".
ورواه ابن خزيمة (2) وابن حبان (3) والدارمي (4) وأبو داود (5) والنسائي (6) وأبو عوانة في "صحيحه" (7)

117 - [402]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتَرْ، فَإِنَ لَمْ يَجِدْ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِن رَمْلِ فَلْيَفْعَلْ".
__________
(1) انظر: مسند الشافعي (رقم).
(2) صحيح ابن خزيمة (80).
(3) صحيح ابن حبان (رقم 1428).
(4) سنن الدارمي (رقم 674).
(5) سنن الترمذي (رقم 8).
(6) سنن النسائي (رقم 45).
(7) انظر: صحيح ابن عوانة (رقم 509).
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أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) في حديث وفي آخره: "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلاَ حَرَج".
ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة (7): شيخ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (8). وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل".

118 - [421]- قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج.
قال النووي في "شرح المهذب" (9): هذا حديث باطل لا يعرف/ (10).
وقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف. روي في "كتاب المناهي" مرفوعًا: نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر.
قلت: وكتاب "المناهي" رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في جزء
__________
(1) المسند (رقم 8838)
(2) سنن أبي داود (رقم 35).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 337).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 1410).
(5) المستدرك (4/ 137).
(6) السنن الكبرى (1/ 94، 104).
(7) الجرح والتعديل (3/ 199).
(8) الثقات (6/ 211).
(9) انظر: المجموع (2/ 110).
(10) [ق/ 63].
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مفرد، ومداره على عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن- حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن عمر، وأنس ابن مالك- يزيد بعضهم على بعض في الحديث- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في المشارع، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق، على هذا الأسلوب في غالب الأحكام، وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد.

119 - قوله: في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار. قلت: هو كما قال، فإنه أطلق ذلك. ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في "شرح العمدة" (1) فليراجع منه

120 - [422]- حديث: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائطٍ وَلاَ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" الحديث.
متفق عليه (2) من حديث أبي أيوب، من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد عنه.
__________
(1) انظر: الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 51 - 57).
(2) صحيح البخاري (رقم 144)، وصحيح مسلم (رقم 264).
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ورواه مالك (1) والنسائي (2) من طريق أخرى عن أبي أيوب، وفيه: مصر، بدل الشام.
وفي الباب:
[423 - 426]- عن سلمان في مسلم (3)، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه (4) وابن حبان (5)، ومعقل بن أبي معقل في أبي داود (6)، وسهل بن حنيف عند الدارمي (7).

121 - [427]- حديث: "إذًا ذَهَب أَحَدُكم الْغَائِطَ .... "
الحديث.
رواه أبو داود (8) والنسائي (9) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

122 - [428]- حديث ابن عمر: رقيت المسطح مرة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) الموطأ (1/ 193).
(2) سنن النسائي (رقم 20).
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 317).
(5) انظر: صحيح ابن حبان (رقم 1419).
(6) انظر: سنن أبي داود (رقم 10).
(7) انظر: سنن الدارمي (رقم 664).
(8) سنن أبي داود (رقم 8).
(9) صحنن النسائي (رقم 40).
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جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس.
متفق عليه (1)، وله طرق.
ووقع في رواية لابن حبان (2): مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهي خطأ، [تعد] (3) من قسم المقلوب في المتن.

123 - [123]- حديث جابر: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة.
أحمد (4) والبزار وأبو داود (5) والترمذي (6) وابن ماجه (7) وابن الجارود (8) وابن خزيمة (9) وابن حبان (10) والحاكم (11) والدارقطني (12)، واللفظ لابن
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 145)، وصحيح مسلم (رقم 266).
(2) الاحسان (رقم 1418).
(3) في "الأصل" و "د": (يعد) بالتحتانية، والمثبت من "م" و "ب" و "ج"
(4) المسند (رقم 14872).
(5) سنن أبي داود (رقم 13).
(6) سنن الترمذي (رقم 9).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 325).
(8) المنتقى (رقم 31).
(9) صحيح ابن خزيمة (رقم 58).
(10) الإحسان (رقم 1420).
(11) المستدرك (1/ 154)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(12) سنن الدارقطني (1/ 58 - 59).
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حبان، وزا د: ونستدبرها.
وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي (1) وحسنه هو والبزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي (2) لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره.
وضعفه ابن عبد البر (3) بأبان بن صالح ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم (4) أنه مجهول فغلط.

تنبيه
في الاحتجاج به نظر؛ لأنها حكايته فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه.
124. قولة: ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا تخلو من فصل؛ ملك أو إنسي أو جني، فربما وقع بصره على عورته ثم قال: وقد نقل ذلك عن ابن عمر والشعبي. انتهى.
[430]- أما ابن عمر؛ فروى أبو داود (5) من طريق مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا
__________
(1) انظر: العلل الكبير (ص 23).
(2) في شرحه لسنن أبي داود، كما في البدر المنير (2/ 308).
(3) انظر: التمهيد (1/ 312).
(4) انظر: المحلى (1/ 198).
(5) سنن أبي داود (رقم 11).
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عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؛ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
وليس في هذا السياق مقصود التعليل.
[431]- وأما الشعبي فروى البيهقي (1) من طريق عيسى الخياط (2)، قال: قلت للشعبي: إني لأعجب/ (3) من إختلاف (4) أبي هريرة وابن عمر، قال نافع: عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
قال الشعبي: صدقا جميعًا؛ أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط، ولا يستدبرهم وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها.
وأخرجه ابن ماجه (5) مختصرا.

125 - . قوله: وأما في الأبنية فالحشوش لا تحضرها إلا الشّياطين.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 93)، وضعفه بعيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو متروك.، فالأثر ضعيف جدا.
(2) في "م" و "د": (الحناط) الحاء المهملة في أوله، ثم النون، وهو أيضا صواب، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (23/ 15).
(3) [ق/64].
(4) في "ب" و "م" و "د": (لاختلاف).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 323).
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كأنه يشير إلى:
[432]- حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: "إنّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بالله مِن الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ".
أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2) وغيرهما
126. قوله: وليس السبب مجرد احترام الكعبة.
كأنه يشير إلى:
[433]- حديث سراقة مرفوعًا: "إذًا أَتَى أَحَدُكُم الْغَائِطَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ الله، وَلاَ يَسْتَقْبِلْهَا".
أخرجه الدارمي (3) وغيره وإسناده ضعيف.

127 - [434]- حديث: "اتَّقُوا الملاعِنَ ... ".
أبو داود (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) من حديث أبي سعيد الحميري، عن
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 6).
(2) سنن النسائي (رقم 9903، 9904، 9905، 9906)،
(3) أخشى أن يكون عزوه إلى الدارمي، وهما من الحافظ، فإني لم أجده فيه، ولم يذكره الحافظ نفسه في مسند سراقة في كتابه إتحاف المهرة (5/ 66 - 70)، وذكره الزيلعي في نصب الراية، وعزاه إلى الطبراني في "تهذيب الآثار"، وأخرجه الدارقطني (1/ 58 - 58) والبيهقي (1/ 111) من حديث طاووس مرسلًا، وفيه زمعة بن صالح، وهو كذاب.
(4) سنن أبي داود (رقم 27).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 238).
(6) المستدرك (1/ 167).
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معاذ بلفظ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلاثَ: الْبُزَارُ في الموارِدِ، والظِّل، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ". وصحّحه ابن السكن والحاكم. وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان (1).
وفي الباب:
[435]- عن ابن عباس نحوه، رواه أحمد (2) وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة (3)، والراوي عن ابن عباس مبهم.
[436]- وعن سعد بن أبي وقاص في "علل الدارقطني" (4).
[437]- وعن أبي هريرة رواه مسلم في "صحيحه" (5) بلفظ: "اتَّقوا اللَّاعِنَيْن"، قالوا: وما اللَّاعِنَان يا رسول الله؛ قال: "الذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ".
وفي رواية لابن حبان (6) "وَأَفْنِيَتِهِمْ".
__________
(1) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 41)، وقد تصرف الحافظ. كعادته. في نقل نص كلام ابن القطان فقال: "ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد"، بينما عبارة ابن القطان هكذا: "وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد"، فكلامه عن الإسناد لا عن الحديث، وأما الحديث فله شواهد يحسن بها، فقد ذكر بعضها الحافظ نفسه.
(2) المسند (رقم 2715).
(3) لا يصح تعليل هذا الحديث بابن لهيعة، إذ الراوي عنه هنا هو عبد الله بن المبارك وهو صحيح الرواية عن ابن لهيعة كما هو مشهور، وإنما علته الأبهام الحاصل في إسناده.
والله أعلم.
(4) علل الدارقطني (4/ 378).
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 269).
(6) "الإحسان (رقم 1415).
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وفي رواية ابن الجارود (1): "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".
وفي لفظ اللحاكم (2): "مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين".
وإسناده ضعيف.
[438]- وفي ابن ماجه (3) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: "إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن".
[439]- وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (4).
وفي إسناده ابن لهيعة.
وقال الدارقطني (5): رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.
* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.
تَقَدَّم الكلام عليه.
__________
(1) المنتقى (رقم 33)، ولفظه: "أو في مجلس قوم".
(2) المستدرك (1/ 186).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 329).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 330).
(5) في علله.
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128 - [440]- حديث: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ ... ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة، بزيادة: "الذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ" (2).
وفي رواية للنسائي (3): "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْه"
وله (4): "ثمّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأ".
ولابن خزيمة (5) وابن حبان (6) "ثمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ أوْ يَشْرَب".

129 - [441]- قوله: ويروى: "لا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ".
ابن ماجه (7) من حديث أبي هريرة أيضا. ورواه أحمد (8) من وجه أصح منه، وزاد: "ثُمَّ يَتَوَضَّأ مِنْه".
[442]- ورواه مسلم (9) من حديث جابر أيضا.
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 239)، وصحيح مسلم (رقم 282) (96).
(2) هذا لفظ البخاري، أمَّا لفظ مسلم: "ثُمِّ يَغْتَسِل مِنْه".
(3) سنن النسائي (رقم 57).
(4) سنن النسائي (رقم 397).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 94).
(6) الإحسان (رقم 1256).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 344).
(8) المسند (رقم 7603)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(9) انظر: صحيح مسلم (رقم 281).
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135 - [443]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والحاكم (4) والبيهقي (5).
وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (6) وابن السكن.

131 - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.
قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.
قلت:
[444]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (7) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.
__________
(1) المسند (5/ 82).
(2) سنن أبي داود (رقم 29).
(3) سنن النسائي (رقم 34)، والسنن الكبرى (رقم 30).
(4) المستدرك (1/ 186).
(5) السنن الكبرى (1/ 99).
(6) [ق/65].
(7) المعجم الأوسط (رقم 2413).
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وقال: لم يروه عن ميمون إلا فرات بن [السائب] (1)، تفرد به الحكم بن مروان. نتهى.
وفرات متروك، قاله البخاري (2) وغيره

132 - [445]- حديث: "اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فإِنَّ عَافَة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنه".
الدارقطني (3) من حديث أبي هريرة.
وفي لفظ له (4) وللحاكم (5) وأحمد (6) وابن ماجه (7): "أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ". وأعلّه أبو حاتم (8) فقال: إن رفعه باطل.
وفي الباب:
[446]- عن ابن عباس، رواه عبد بن حميد في "مسنده" (9). والحاكم (10)
__________
(1) في "الأصل": (اللسان) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(2) انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 458).
(3) سنن الدارقطني (1/ 128).
(4) المصدر السابق. وقال: صحيح.
(5) المستدرك (1/ 183).
(6) المسند (رقم 8331).
(7) سنن ابن ماجه (348).
(8) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 366).
(9) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم 642).
(10) المستدرك (1/ 183 - 184).
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والطبراني (1) وغيرهم.
وإسناده حسن (2)، ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين، ولفظه: "إنَّ عامَّةَ عَذَابِ الْقَبْر [بِالْبَوْلِ] (3) فَتَنَزَّهُوا مِنْه".
[447]- وفي "الصحيح" (4) عن ابن عباس - في قصة صاحبي القبرين - "أمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ".
[448]- وعن أنس رواه الدارقطني (5) من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله.
ونقل عن أبي زرعة (6) أنه المحفوظ. وقال أبو حاتم (7): رويناه من حديث ثمامة عن أنس، والصحيح إرساله.
[449] وعن عبادة بن الصامت في "مسند البزار" (8) ولفظه: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البول فقال: " إذًا مَسَّكُمْ شَيءٌ فَاغْسِلُوهُ، فَإِنِّي أَظُن أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ".
وإسناده حسن.
__________
(1) المعجم الكبير (رقم 11120).
(2) قوله حسن، غير حسن؛ فإن أبا يحيى القتات، واسمه عبد الرحمن بن دينار ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما.
(3) في "الأصل": (البول) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 216).
(5) سنن الدارقطني (1/ 127)، وقال: المحفوظ المرسل.
(6) علل أبي حاتم (1/ 26).
(7) انظر: المصدر السابق.
(8) انظر: مختصر زوائد البزار (رقم 147).
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[450]- وقال سعيد بن منصور: حدّثنا خالد عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ".
رواته ثقات منَ إرساله.

133 - [451]- حديث: روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتمخر الريح. أي ينظر أين مجراها لئلا يرد عليه البول.
لم أجده من فعله، وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في "العلل" (1) من حديث سراقة بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذًا أَتَى أَحَدُكُم الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللّعْنِ: الظِّلَ، وَالْمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ، وَاسْتَتَبّوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدّوا النُّبْلَ".
وحكى عن أبيه: أنّ الأصح وقفه.
وكذا هو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (2).
[452]- وقال أبو عبيد في "غريبه" (3) عن عباد بن عباد، عن واصل مولى [أبي] (4) عيينة، قال: كان يقال: إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح.
قال أبو عبيد: يعني: أن ينظر من أين مجراها، فلا يستقبلها ولكن يستدبرها؛
__________
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 26 - 27).
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق (رقم).
(3) انظر: غريب الحديث لابن عبيد (2/ 193).
(4) في الأصل: (ابن)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
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لكيلا يرد عليه الريح البول.
* وروى الدارقطني عن عائشة شاهده، وسيأتي.
وفي الباب:
[453]- عن الحضرمي رفعه: "إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِبَوْلِه فَتَرُدّه عَلَيْه".
رواه ابن قانع (1)، وإسناده ضعيف جدا.
[454]- وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره البول في الهواء.
رواه ابن عدي (2). وفي إسناده يوسف بن السفر؛ وهو ضعيف (3).
وفي الباب:
[455]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة، ولا يستقبلها ولا يستدبرها, ولا يستقبل الريح ... الحديث.
رواه الدارقطني (4).
[456]- وروى الدولابي في "الكنى" (5) والإسماعيلي في "حديث يحيى بن
__________
(1) لم أجده في مطبوعة معجم الصحابة.
(2) الكامل (7/ 163).
(3) بل هو كذاب، كذبه البخاري والدارقطني، وقال أبو زرعة والنسائي: متروك.
(4) سنن الدارقطني (1/ 56 - 57)، وقال: "لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث".
(5) الكنى والأسماء للدولابي (1/ 48 - 49).
(1/282)



[أبي] (1) كثير"/ (2) عن خلاد، عن أبيه، مثله، وإسناده ضعيف

134 - [457]- حديث سراقة بن مالك: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى.
الطبراني (3) والبيهقي (4) من طريق رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: مر بنا سراقة بن مالك. فذكره.
قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. وادعى ابن الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس. فلينظر.

135 - [458]- حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ، وَأَعِدّوا النُّبْلَ".
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الشعبي مرسلًا. ورواه أبو عبيد (5) من وجه آخر، عن الشعبي، عن من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده ضعيف.
[459]- ورواه ابن أبي حاتم في "العلل" (6) من حديث سراقة مرفوعًا وصحح أبوه وقفه كما تَقَدَّم.
__________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وهو في باقي النسخ.
(2) [ق/66].
(3) المعجم الكبير (رقم 6605).
(4) السنن الكبرى (1/ 96).
(5) لم أجده في كتاب الطهور له، وذكره في غريب الحديث (1/ 79) دون إسناد.
(6) علل ابن أبي حاتم (26 - 27).
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تنبيه
قال الخطابي (1): والنُّبل: بضم النون وفتحها، وأكثر الرواة يروونها بالفتح والضم أجود، وهي الأحجار الصغار التي يستنجى بها.

136 - [460]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
أصحاب السنن (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث الزهري، عن أنس به.
قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ.
وقال أبو داود: منكر. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه.
وصحّحه الترمذي.
وقال النووي: هذا مردود عليه. قاله في "الخلاصة" (5).
وقال المنذري (6): الصواب عندي تصحيحه؛ فإن رواته ثقات أثبات.
وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر "الاقتراح" (7) وعلته: أنه من رواية همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس.
__________
(1) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص 12 - 13).
(2) انظر: سنن أبي داود (رقم 19)، وسنن الترمذي (رقم 1746)، وسنن النسائي (رقم 5213)، وسنن ابن ماجه (رقم 303). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) الإحسان (رقم 1413).
(4) المستدرك (1/ 187).
(5) انظر: الخلاصة (1/ 151).
(6) انظر: مختصر سنن الترمذي (1/ 26).
(7) الاقتراح (ص 433).
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ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عق ابن جريج، وابن جريج قيل: إنه (1) لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عق الزهري بلفظ آخر.
وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعًا: يحيى بن الضريس البجلي، ويحيى بن المتوكل، وأخرجهما الحاكم (2) والد الدراقطني (3).
وقد رواه عمرو بن عاصم - وهو من الثقات - عق همام موقوفًا على أنس.
وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه (4) ورجاله ثقات.
ولفظ الحاكم (5): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتما نقشه محمَّد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه.
وله شاهد من:
[461]- حديث ابن عباس، رواه الجوزقاني في "الأحاديث الضعيفة" (6)
__________
(1) لم تردكلمة (إنه) في "م" "ب" و "د".
(2) المستدرك (1/ 187).
(3) في العلل، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 195)، وقال: هذا شاهد ضعيف.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/ 27): "وإنما ضعفه لآبن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه الجماعة كلهم ... ".
(4) إنما هي رواية يحيى بن المتوكل، ومراده بالشاهد هنا: المتابع.
(5) المستدرك (1/ 187).
(6) انظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني (1/ 258).
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وفي سنده؛ محمَّد بن إبراهيم الرازي، فإنه متروك (1).

137 - [462]- قوله: وإنما نزع خاتمه؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله تَقَدَّم من رواية الحاكم، ورواه البيهقي أيضا.
ووهم النووي والمنذري في كلامهما على "المهذّب" فقالا: هذا من كلام المصنف لا في الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك.
قلت: كلامهما مستقيم؛ لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور، وإن كان فيه حكايته النقش.

فائدة
قيل: كانت الأسطر من أسفل إلى فوق، ليكون اسم الله أعلى.
وقيل: كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به.
وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح.

138 - [463]- حديث: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَه".
__________
(1) في الأصل، و "ب" و"ج" عبارة (وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات إلا محمَّد بن إبراهيم ....) ثم ضرب على كلمة (ينظر) وجملة (فإن رجاله ثقات إلا)، ثم أعاد كئابة العبارة في الهامش كما أثبتناها، ثم كتب عليها (صح). وجاءت العبارة بتمامها دون الضرب في "م" و "د".
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أحمد في "مسنده" (1) وابن ماجه (2) والبيهقي (3) وابن/ (4) قانع (5) وأبو نعيم في "المعرفة" (6) وأبو داود في "المراسيل" (7) والعقيلي في "الضعفاء" (8) من رواية عيسى بن يزداد، ويقال: ازداد بن فساءة اليماني، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا".
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا.
ويزداد؛ قال أبو حاتم (9): حديثه مرسل.
وقال في "العلل" (10): لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند.
وقال ابن حبان في "الثقات" (11): يزداد يقال: إن له صحبة.
وذكره البخاري (12) وقال: لا يصح.
__________
(1) المسند (4/ 347).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 326).
(3) السنن الكبرى (1/ 113).
(4) [ق/ 67].
(5) معجم الصحابة (2/ 238 - 239).
(6) معرفة الصحابة (5/ 2821/ رقم 6679).
(7) كتاب المراسيل لأبي داود (رقم 4).
(8) الضعفاء (3/ 381 - 382).
(9) مراسيل ابن أبي حاتم (ص 238).
(10) علل ابن أبي حاتم (1/ 41 - 42)، وفي الجرح والتعديل (6/ 291): "لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان".
(11) (3/ 449)، وزاد: "إلا أني لست احتج بخبر زمعة بن صالح .. " يقصد حديثنا هذا.
(12) التاريخ الكبير (6/ 392)، ولفظه: "عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة لا يصح".
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وابن عدي (1) في التّابعين.
وقال ابن معين (2): لا يعرف عيسى ولا أبوه.
وقال العقيلي (3): لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
وقال النووي في "شرح المهذب" (4): اتفقوا على أنه ضعيف.
وأصل الانتثار في البول في:
[464]- حديث ابن عباس المتفق عليه (5) في قصّة القبرين اللذين يعذبان.

139 - [465]- حديث عائشة: "إذًا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَة أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإنَّهَا تُجْزئُ عَنْه".
أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) وابن ماجه (9) والد الدراقطني (10) وصححه في "العلل".
__________
(1) انظر: الكامل (5/ 254).
(2) انظر: الجرح والتعديل (6/ 291).
(3) الضعفاء (3/ 381).
(4) انظر: المجموع (2/ 106).
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 216)، وصحيح مسلم (رقم 292).
(6) المسند (6/ 133).
(7) سنن داود (رقم 40).
(8) سنن النسائي (رقم 44).
(9) لم أجده في سنن ابن ماجه، تابع فيه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 336)، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (12/ 199/ رقم 16757).
(10) سنن الدارقطني (1/ 54 - 55).
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140 - قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.
ولا يرد على هذا ما في "الصحيح" (1):
[466]- عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[467]- فقد صح (2) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.
-* حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.
تَقَدَّم أول الباب.

141 - [468]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.
البخاري (3) من حديث أبي هريرة، وساقه في "باب ذكر الجن" (4) أتم مما
__________
(1) صحيح البخاري (رقم 6453)،
(2) صحيح البخاري (رقم 4242).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 155).
(4) انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب ذكر الجن (رقم 3860).
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ساقه في "الطهارة"، وهو عنده مختصر.
وأخرجه البيهقي (1) من الوجه الذي أخرجه منه مطولًا.
[469]- وهو عند مسلم (2) من حديث ابن مسعود.
ورواه أبو داود (3) والدارقطني (4) والنسائي (5) والحاكم (6) من طرق عنه، وهو مشهور تُجْمَع طُرُقه.
وفي الباب:
[470]- عن الزبير بن العوام رواه الطبراني (7) بسند ضعيف (8).
* وعن سلمان، رواه مسلم (9) وسيأتي.
[471]- وعن جابر رواه مسلم (10) بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو بعر.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 107 - 108).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 450).
(3) سنن أبي داود (رقم 39).
(4) سنن الدارقطني (1/ 77).
(5) سنن النسائي (رقم 39).
(6) المستدرك (2/ 503).
(7) المعجم الكبير (رقم 251).
(8) في سنده نمير بن يزيد الضبي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه الأزدي.
(9) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(10) انظر: صحيح مسلم (رقم 263).
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[472]- وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود (1) والنسائي (2)، وسهل بن حنيف رواه أحمد (3) وإسناده واهٍ (4).
[473]- وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني (5) وزاد فيه: أو جلد.
وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه.
[474]- وروى ابن خزيمة (6) والدارقطني (7) من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: "إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ".

142 - قوله: وغيره من المطعومات.
يحتمل أن يريد بالقياس.

143 - [475]- حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 36).
(2) سنن النسائي (رقم 5067).
(3) المسند (رقم 15983).
(4) في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، والوليد بن مالك، ومحمد بن قيس وكلاهما مجهول الحال.
(5) سنن الدارقطني (1/ 56).
(6) عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (15/ 35 - 36) وفي بلوغ المرام (رقم 101) وعزاه إلى الدارقطني وحده.
(7) سنن الدارقطني (1/ 56)، وقال: إسناده صحيح.
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أحمد (1) عن جابر بلفظ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ"، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (2).
وفيه ابن لهيعة.
[476]- ورواه النسائي في "شيوخ الزهري" وابن منده في "المعرفة" والطبراني من حديث أبي غسان محمَّد بن يحيى الكناني، عن أبيه، عن ابن أخي شهاب، عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن السائب، عن أبيه، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذًا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَراتٍ".
وله طريق أخرى (3) عن خلاد بن السائب عن أبيه في "حديث البغوي" عن هدبة (4). وأعل ابن حزم (5) الطريق الأولى بأن محمَّد بن يحيى مجهول. وأخطأ بل هو معروف، أخرج له البخاري (6)، وقال النّسائي (7): ليس به بأس.

144 - [477]- حديث سلمان: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.
__________
(1) المسند (رقم 14608).
(2) [ق/ 68].
(3) المعجم الكبير (رقم 6623).
(4) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2589).
(5) انظر: المحلى (1/ 98).
(6) انظر: صحيح البخاري (رقم 2730).
(7) تهذيب الكمال (26/ 638).
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مسلم (1) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.

تنبيه
عارض الحنفية هذا الحديث بحديث ابن مسعود السابق، وفيه؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة.
قال الطحاوي (2): فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط؛ لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: "نَاوِلْنِي ... "، فلما ألقى الروثة دل على [أن] (3) الاستنجاء بالحجرين مجزئ؛ إذ لو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثا. انتهى.
وقد روى أحمد (4) فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره: فألقى
الروثة، وقال: "إنّها رِكْسٌ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ"، مع أنه ليس فيما ذكر استدلال؛ لأنه مجرد احتمال، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها، ثم حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارضا قُدِّم القول. والله أعلم.
__________
(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(2) في شرح معاني الآثار (1/ 122).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) المسند (رقم 4299). من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وفي سماع أبي إسحاق من علقمة خلاف، أثبته الكرابيس، ونفاه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: فتح الباري (1/ 257)، وفيه مزيد بحث.
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* حديث: "مَن اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ، مَن فَعَل فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلاَ حَرَجَ".
تَقَدَّم في أوائل الباب (1)

145 - [478]- حديث: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَابى لَيس فِيهَا رَجِيعٌ وَلاَ عَظَم".
مسلم (2) من حديث سلمان نحوه.

479 - وأبو داود (3) من حديث خزيمهَ بن ثابت. ولم يقل: ولا عظم.

146 - [480]- حديث: "إذَا اسْتَجْمَر أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا".
أحمد (4) والبيهقي (5) من حديث جابر، ومسلم (6) وابن خزيمة (7) بلفظ: "مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ".
[481]- وعن أبي سعيد مثله (8).
__________
(1) انظر: حديث (رقم 207).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(3) سنن أبي داود (رقم 41)
(4) المسند (رقم 14128).
(5) السنن الكبرى (1/ 103).
(6) صحيح مسلم (رقم 239).
(7) صحيح ابن خزيمة (رقم 76).
(8) انظر: صحيح مسلمإ رقم 237).
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[482]- ورواه ابن حبان (1) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا.
[483]- ولأصحاب "السنن" (2) عن سلمة بن قيس مثله في حديث، وله طرق غير هذه.

147 - [484]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاَثَةِ أَحجَارٍ، يقْبِلُ بِوَاحِدٍ، وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ، وَيحَلِّقُ بِالثَّالثِ". وهو حديث ثابت.
كذا قال! وتعقبه النو وي في "شرح المهذب" (3) فقال: هذا غلط، والرافعي تبع الغزالي في "الوسيط" (4)، والغزالي تبع الإمام في "النهاية"، والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره. وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج "أحاديث المهذب".
وقال ابن الصلاح في الكلام على "الوسيط": لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث.
وقال النووي (5) في "الخلاصة": لا يعرف.
وقال في "شرح المهذب" (6): هو حديث منكر لا أصل له.
__________
(1) انظر: الإحسان (رقم 1438).
(2) سنن أبي داود (رقم)، وسنن الترمذي (رقم 27)، وسنن النسائي (رقم 43، 89)، وسنن ابن ماجه (رقم 406).
(3) انظر: المجموع (2/ 123).
(4) الوسيط، للغزالي (1/ 309).
(5) خلاصة الأحكام (رقم 395) قال: "منكر لا يعرف".
(6) انظر: المجموع (2/ 123).
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148 - [485]- حديث: إنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "حَجَرًا للصَّفْحَةِ الْيُسْرَى، وَحَجَرًا للصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَحَجرًا لِلْوَسَطِ".
قال المصنف (1): هو حديث ثابت.
الدّارقطني (2) وحسّنه. والبيهقي (3) والعقيلي في "الضعفاء" (4) من رواية أُبَيّ بن عبّاس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة/ (5)؛ فقال: "أَوَلاَ يَجِدُ أَحُدُكُمْ ثَلاثَةَ أَحْجَارِ: حَجَرَيْنِ للصَّفْحَةِ، وَحَجراَ لِلْمَسْرَبَةِ". قال الحازمي: لا يروى إلا من [هذا] الوجه.
وقال العقيلي (6): لا يتابع على شيء من أحاديثه يعني: أبيا. وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما، وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم (7).

تنبيه
المسربة هنا؛ مجرى الغائط، وهو مأخوذ من سرب الماء. قاله ابن الأثير (8)
__________
(1) يعني: الرافعي في الشرح الكبير (1/ 148).
(2) سنن الدارقطني (1/ 56).
(3) سنن البيهقي (1/ 14 أ).
(4) الضعفاء (1/ 16).
(5) [ق/69].
(6) الضعفاء (1/ 16).
(7) صحيح البخاري (رقم 2855) وهو: ما ورواه عن أبيه عباس بن سهل، عن جده سهل بن سعد قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حائطنا فرس يقال له: اللحيف.
(8) انظر: النهاية (2/ 357).
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قال وهو بضم الراء وفتحها، قال الروياني في "مسنده" (1) - بعد أن أخرجه -: المسربة: المخرج.

149 - [486]- حديث عائشة: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
أحمد (2) وأبو داود (3) والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة، وهو منقطع.
ورواه أبو داود (4) من طريق أخرى، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وله شاهد من:
[487]- حديث حفصة رواه أبو داود (5) وأحمد (6) وابن حبان (7) والحاكم (8).

150 - [488]- حديث أبي قتادة: "إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمُسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه".
__________
(1) مسند الروياني (رقم 1108).
(2) المسند (6/ 265).
(3) سنن أبي داود (رقم 33).
(4) سنن أبي داود (رقم 34).
(5) سنن أبي داود (رقم 32).
(6) المسند (6/ 287).
(7) الإحسان (رقم 5227).
(8) المستدرك (4/ 109).
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متفق عليه (1).
وقال ابن منده: مجمع على صحته.
ولفظه في "الصحيحين": "إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا [يَمُسَّ] (2) ذَكَرَهُ بِيَمِينِه، وَإذا أَتَى الْخَلَاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه .. ". الحديث.

151 - [489]- حديث: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء، وكانوا يجمعون بين الماء والأحجاو فقال تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}.
البزار في "مسنده" (3) حدثنا عبد الله بن شبيب، حدّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمَّد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. انتهى. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم (4) فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
وقد روى الحاكم (5) من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث،
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 153)، وصحيح مسلم (رقم 267).
(2) في الأصل: (يمسن) بنودن التوكيد، والمثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(3) كشف الأستار (رقم 227).
(4) انظر: الجرح والتعديل (8/ 7).
(5) المستدرك (1/ 187).
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وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب.
ولهذا قال النووي في "شرح المهذب" (1): المعروف في طرق الحديث: أنّهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة، فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحبّ الطبري نحوه، ورواية البزار واردة عليهم، وإن كانت ضعيفة.
وفي الباب:
[490]- عن أبي هريرة رواه أبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) بسند ضعيف (5).
وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء، بل لفظه: وكانوا يستنجون بالماء،
[491]- وروى أحمد (6) وابن خزيمة (7) والطبراني (8) والحاكم (9) عن عويم ابن ساعدة نحوه.
__________
(1) انظر: المجموع (2/ 116).
(2) سنن أبي داود (رقم 44).
(3) سنن الترمذي (3100).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 357).
(5) في سنده يونس بن الحارث وهو ضعيف، وإبرأهيم بن أبي ميمون، وهو مجهول، لكنه حسن بشواهده.
(6) المسند (رقم 15485).
(7) ابن خزيمة (رقم 83).
(8) في المعجم الكبير (ج 17/ رقم 348).
(9) المستدرك (1/ 155).
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[492] وأخرجه الحاكم (1) من طريق مجاهد عن ابن عباس، لما نزلت الآية بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عويم بن ساعدة فقال: "مَا هَذَا الطُّهُور الَّذِي أَثْنَى الله عَلَيْكُمْ بِهِ؟ " قال: ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلاَّ غسل دبره، فقال عليه السلام: "هُوَ هَذَا".
[493] ورواه ابن ماجه (2) والحاكم (3) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع، قال: أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وإسناده ضعيف.
4941، ورواه أحمد (4) وابن أبي شيبة (5) وابن قانع (6) من حديث محمَّد بن عبد الله بن سلام.
وحكى أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7) الخلاف فيه على شهر بن حوشب.
[495] ورواه الطبراني (8) من حديث أبي أمامة. وذكره الشافعي في "الأم" (9) بغير إسناد، ولفظه: ويقال: إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء، فنزلت فيه رجال الآية.
__________
(1) المستدرك (1/ 187).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 355).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 155).
(4) المسند (6/ 6).
(5) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 153)
(6) معجم الصحابة، لابن قانع (رقم 965).
(7) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (3/ 22).
(8) المعجم الكبير (رقم 7555).
(9) الأم للشافعي (1/ 22).
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تنبيه
أهمل المصنف القول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وهو مستوفى في "السنن الكبير" (1) / (2) للبيهقي، فليراجع منه من أحب ذلك.
وأشهر ما في القول عند الدخول:
[496]- حديث أنس، وهو متفق عليه (3).
[497]- وحديث زيد بن أرقم وهو في "السنن الأربعة" (4).
وأشهر ما في القول عند الخروج:
[498]- حديث عائشة، وهو في "السنن" (5).
[499]- وحديث أبي ذر، وهو عند النسائي (6). والله الموفق.
****
__________
(1) انظر: السنن الكبرى (1/ 95 - 97).
(2) [ق/70].
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 142)، وصحيح مسلم (رقم 375).
(4) سنن أبي داود (رقم 6)، وسنن الترمذي (رقم 5)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 9903، 9904، 9905، 9906)، وسنن ابن ماجه (رقم 266).
(5) سنن أبي د اود (رقم 30)، وسنن الترمذي (رقم 7)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 9907)، وسنن ابن ماجه (رقم 300).
(6) في عمل اليوم والليلة، انظر: تحفة الأشراف (9/ 194 - 195/ رقم 12003).
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باب الأحداث
152 - [500]- حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه.

الدارقطني (1) بلفظه: إلا أنه قال قال: فصلى.
رواه البيهقي (2) وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف.
وادعى ابن العربي (3): أن الدارقطني صححه، وليس كذلك، بل قال عقبه في "السنن" صالح بن مقاتل ليس بالقوي.
وذكره النووي (4) في فصل الضعيف.

فصل
[501]- وأما ما رواه الدارقطني (5) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لَيْسَ في الْقَطْرَةِ وَلا في الْقَطْرَتَيْن مِنَ الذمِ وُضُوءٌ، إلاَّ أَنْ يَكُون دَمًا سَائِلًا".
فإسناده ضعيف جدا؛ فيه محمَّد بن الفضل بن عطية وهو متروك.

153 - قوله: وروي مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر وعائشة.
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 157).
(2) السنن الكبرى (1/ 141).
(3) في خلافياته - كما في البدر المنير (2/ 399).
(4) خلاصة الأحكام، للنووي (1/ 143 - 144).
(5) سنن الدارقطني (1/ 157).
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[502]- أما حديث ابن عمر؛ فرواه الشافعي في "القديم" (1) وابن أبي شيبة (2) والبيهقي (3): أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.
وعلقه البخاري (4).
وعن ابن عمر: أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم.
[503]- وحديث ابن عباس رواه الشافعي (5) عن رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك.
[504]- وحديث ابن أبي أوفى ذكره الشافعي (6) ووصله البيهقي في "المعرفة" (7).
[505]- وكذا حديث أبى هريرة موقوفًا.
[506]- وحديث جابر، علقه البخاري، ووصله ابن خزيمة (8) وأبو داود (9) وغيرهما، من طريق عقيل بن جابر، عن أبيه: أن رجلين من الصحابة حرسا
__________
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (رقم 212).
(2) المصنف لابن شيبة (1/ 47/ رقم 468).
(3) السنن الكبرى (1/ 141).
(4) انظر: صحيح البخاري - كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ...
(5) انظر: معرفة السنن والآثار (رقم 213).
(6) صحيح البخاري. كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ...
(7) معرفة السنن والآثار (1/ 237).
(8) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 36).
(9) انظر: سنن أبي داود (رقم 198).
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في ليلة غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، فنزعه ثم رماه بثالث، فركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما رأى ما به من الدماء قال: ألا أنبهتني قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها.
وحديث عائشة، لم أقف عليه.

154 - [507]- حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصلاة وَلا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ".
الدارقطني (1)، ونقل عن أبي بكر النيسابوري (2) أنه قال: هو حديث منكر.
وخطأ الدارقطني رفعه، وقال: الصحيح عن جابر من قوله (3).
وقال ابن الجوزي (4) قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح.
وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضحك في الصلاة خبر.
وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر، هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة، ووهم ابن الجوزي (5) فسمّاه [عبد الرحمن] (6) بن إسحاق.
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 173).
(2) سنن الدارقطني (1/ 172).
(3) قال في السنن: والصحيح عن جابر خلافه، فقد علق البخاري في صحيحه (2/ 280 - مع الفتح). عن جابر قال: "إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء".
(4) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (ص 198).
(5) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 193).
(6) في الأصل: (عبد الله) المثبت من باقي النسخ، وكتاب "التحقيق" لابن الجوزي.
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وروى ابن عدي (1): عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك حديث صحيح.
[508]- وحديث الأعمى الذي وقع في البئر (2)، مداره على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه، وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في "الخلافيات" (3).
وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في "جزء مفرد".

155 - [509]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "تَوَضّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُوم الْغَنَم".
أبو داود (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) وابن حبان (7) وابن الجارود (8) وابن خزيمة (9) من حديث البراء بن عازب.
__________
(1) لم أجده في الكامل له، وأخشى أن يكون التبس على الحافظ نقلُه من كتاب التحقيق لابن الجوزي، فإنَّه ساق كلامًا لابن عدي، ثم عطف عليه هذا القول، والطاهر أنِّه من مَقوله، وليس من مَنْقوله. والله أعلم.
(2) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 168).
(3) انظر: الخلافيات للبيهقي (2/ 370 - 383).
(4) سنن أبي داود (رقم 184).
(5) سنن الترمذي (رقم 81).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 494).
(7) "الإحسان (رقم 1128).
(8) المنتقى (رقم 19).
(9) صحيح ابن خزيمة (رقم 32).
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وقال ابن خزيمة في/ (1) "صحيحه": لم أر خلافاً [بين] (2) علماء الحديث: أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.
وذكر الترمذي الخلاف فيه علي بن أبي ليلى هل هو عن البراء، أو عن ذي الغرة، أو عن أسيد بن حضير، وصحح أنه عن البراء.
وكذا ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (3) عن أبيه.
قلت: وقد قيل: إن [ذا] (4) الغرة لقب البراء بن عازب، والصحيح أنه غيره، وأن اسمه يعيش (5). وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم (6).
وروى ابن ماجه (7) نحوه من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر. وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (8) عن أبيه أنه منكر، وأن له أصلًا من هذا الوجه عن ابن عمر لكنه موقوف.

فائدة
قال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به.
__________
(1) [ق/71].
(2) في الأصل: (من) والمثبت من باقي النسخ.
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 25).
(4) في الأصل: (ذي)، والمثبت من باقي النسخ، وهو العبادة.
(5) انظر: (ذي) الإصابة (6/ 688).
(6) انظر: صحيح مسلم (رقم 360).
(7) انظر: سنن ابن ماجه (رقم 497).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 28).
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قال البيهقي (1): قد صح فيه حديثان؛ حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

156 - [510]- حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار.
الأربعة (2) وابن خزيمة (3) وابن حبان (4) من حديثه.
وقال أبو داود: هذا اختصار من:

157 - [511]- حديث: قربت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (5) عن أبيه نحوه، وزاد: ويمكن أن يكون
__________
(1) انظر: السنن الكبرى (1/ 159).
(2) أخرجه أبو داود في سننه (رقم 192)، والنسائي في سننه (رقم 185) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، بهذا اللفظ المختصر. أما الترمذي في سننه (رقم 80)، وابن ماجه في سننه (رقم 489) فقد أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر باللفظ الآخر الذي سيشير إليه المصنف نقلا من كلام أبي داود، وعليه فلا يحسن في تخريجه ذكر الأربعة بهذه الصورة، ولا سيما أن بعض العلماء أنكر كون الحديثين واحدا.
(3) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 43).
(4) انظر: صحيح ابن حبان (رقم 1134).
(5) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 64).
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شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال ابن حبان (1) نحوا مما قاله أبو داود.
وله علة أخرى: قال الشافعي في "سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمَّد بن عقيل.
وقال البخاري في "الأوسط" (2): ثنا علي بن المديني، قال: قلت لسفيان:
إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل لحما ولم يتوضأ، فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرا.
ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (3) عن سعيد بن الحارث، قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا.
وللحديث شاهد من:

158 - [512]- حديث محمَّد بن مسلمة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4) ولفظه: أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ.
وقال الجوزجاني: حديث عائشة: ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مما مست النار حتى قبض، حديث باطل.
__________
(1) انظر: الإحسان (3/ 417).
(2) انظر: التاريخ الأوسط - المطبوع باسم التاريخ الصغير (2/ 227 - 228).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 5457).
(4) لم أجده في المعجم الأوسط" وهو في المعجم الكبير (19/ 234/ رقم 152).
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159 - [159]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يصيبه المذي: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ".
الشيخان (1) عن علي: كنت رجلًا مذَّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال؛ "يَغْسِلُ ذَكَرَه وَيَتَوَضَّأُ".
وفي رواية للبخاري (2): " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك".
وفي رواية لمسلم (3): " تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ".
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من طريق سليمان بن يسار، عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل.
وهذه الرواية منقطعة.
ولأحمد (6) والنسائي (7) وابن حبان (8): أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل.
وفي رواية لابن خزيمة (9): أن عليا سأل بنفسه.
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 178)، ومسلم (رقم 303) (17).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 269).
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 303) (19).
(4) سنن أبي داود (رقم 207).
(5) سنن النسائي (رقم 156).
(6) المسند (4/ 320).
(7) سنن النسائي (رقم 154، 155).
(8) الإحسان (رقم 1105).
(9) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 20).
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وجمع بينها ابن حبان (1) بتعدد الأسئلة.
ورواه أبو داود (2) من طريق عروه، عن علي، وفيه: يَغْسِل أُنْثَيَيْه وَذَكَرَه".
وعروة لم يسمع من علي - لكن رواه أبو عوانة في "صحيحه" (3) من حديث عبِيْدَة عن عَلي بالزيادة، وإساناده لا مطعن فيه.
[514]- وروى أبو داود (4) من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / (5) عن الماء يكون بعد الماء؟ قال: "ذَلِكَ
__________
(1) انظر: الإحسان (2/ 390) قال رحمه الله: "قد يتوهم، بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه؛ أنّ بينها تضادًا أو تهاترًا؛ لأن في خيبر أبي عبد الرحمن السلمي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي خبر إياس بن خليفه: أنه أمر عمارا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي خبر سليمان بن يسار: أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس بينها تهاتر؛ لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب أمر عمارًا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله, ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله, ثم سأل بنفسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , والدّليل على صحّة، ما ذكرت: أن متن كلّ خبر يخالف متن الخبر الآخر؛ لأنّ فىِ خبر أبي عبد الرحمن كنت رجلًا مذَّاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذًا رَأَيْتَ الماءَ فَاغْتَسِلْ"، وفي خبر إياس بن خليفة: أنه أمر عمّارا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه وَيَتَوَضَّأ"، وليس فيه ذكر المني الذي في خبر أبي عبد الرحمن، وخبر المقداد بن الأسود سؤال مستأنف فيسأل أنه ليس بالسؤالين الأولين اللذلن ذكرناهما؛ لأن في خبر المقداد أن علي بن أبى طالب أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا ادنا من أهله، فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإنّ عندى ابنته، فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئله متباينة في مواضع مختلفة؛ لِعللٍ موجودة عن غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر".
(2) سنن أبي داود (رقم208).
(3) انظر: مستخرج أبي عوانة (رقم)
(4) سنن أبي داود (رقم211).
(5) [ق/72].
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الْمَذِيّ، وَكُلّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِن ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأنْثَيَيْكَ، وَتوَضَّأْ وُضُوءَك للصَّلاة".
وفي إسناده ضعف، وقد حسنه الترمذي.

160 - [515]- حديث: "لاَ وضوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".
أحمد (1) والترمذي (2) وصححه، وابن (3) ماجه (4) والبيهقي (5) من حديث أبي هريرة.
وقال البيهقي: هذا حديث ثابت، قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد.
وقال ابن أبي حاتم (6): سمعت أبي، وذكر حديث شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".
فقال أبي: هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث، فقال: "لاَ وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".
ورواه أصحاب سهيل بلفظ: "إذا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَوَجَد رِيحًا مِنْ نَفْسِه فَلا يخْرُجْ حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
__________
(1) المسند (رقم10093).
(2) سنن الترمذي (رقم74).
(3) في الأصل: (وصحّحه ابن ماجه) وهو خطأ، وصوابه في باقي النسخ.
(4) سنن ابن ماجه (رقم 515).
(5) السنن الكبرى (1/ 117).
(6) علل ابن أي حاتم (1/ 47).
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[516]- ورواه أحمد (1) وللطبراني (2) من حديث السائب بن خباب، بلفظ: "لاَ وُضُوءَ إلاَّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعِ".

161 - [517]- قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال: الوضوء مما خرج.
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس بلفظ: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخلُ".
وفي إسناده [الفضل] (5) بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف.
وقال ابن عدي (6): الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.
وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعًا. ورواه سعيد بن منصور موقوفاٌ من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان عنه.
[518]- ورواه الطبراني (7) من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول.
__________
(1) المسند (رقم 15506).
(2) المعجم الكبير (رقم 6622).
(3) سنن الدارقطني (1/ 151).
(4) السنن الكبرى (1/ 116).
(5) في الأصل: (الفضيل)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(6) الكامل لابن عدي (4/ 25)، وعبارته: "وهذا لعل النبلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة؛ لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر، والأصل في هذا الحديث موقوف عن قول ابن عباس".
(7) المعجم الكبير (7848) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة به. =
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ومن حديث ابن مسعود موقوفًا (1)
وفي الباب:
[519]- عن ابن عمر، رواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق سوادة ابن عبد الله عنه، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرِ".
وإسناده ضعيف.

162 - [520]- حديث: "الْعَينَانِ وِكَاءُ السَّهِ ... ".
أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والدارقطني (5) من حديث علي، وهو من رواية بقية، عن الوضين بن عطاء.
قال الجوزجاني: واهٍ، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة، وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو تابعي ثقة معروف، عن علي.
__________
= وهذا إسناد تالف، مسلل بالضعفاء, يقول ابن حبان في المجروحين (2/ 62): " ... إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى".
(1) المعجم الكبير (رقم 9237) بإسناد صحيح.
(2) المسند (رقم 887)، ووقع فيه مقلوبًا بلفظ: "إن السَّهَ وِكَاءُ العَيْن ... ".
(3) سنن أبي داود (رقم 203).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 477).
(5) سنن الدارقطني (1/ 161).
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لكن قال أبو زرعة (1): لم يسمع منه.
وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروى عن عمر (2) كما جزم به البخاري.
[521]- ورواه أحمد (3) والدارقطني (4) من حديث معاوية أيضا.
وفي إسناده بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف (5).
قال ابن أبي حاتم (6): سألت أبي عنّ هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين.
وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب.
وحسن المنذري (7) وابن الصلاح والنووي (8) حديث علي.
وقال الحاكم في "علوم الحديث" (9): لم يقل فيه: "ومن نام فليتوضأ"،
__________
(1) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 124)، وقال نحوه أيضا أبو حاتم، انظر: الجرح والتعديل (5/ 270).
(2) نص أبو حاتم على أن روايته عن عمر مرسلة أيضا. انظر: المصدرين السابقين.
(3) المسند (رقم 16879).
(4) سنن الدارقطني (1/ 160).
(5) في هذا التعليل نوع إجمال، وتفصيله: أن إسناد الحديث عند الإمام أحمد من وجادات عبد الله، من طريق بكر بن يزيد، عن أبي بكر بن أبي مريم. وهو عند الدارقطني بإسنادين: عن الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، كلاهما عن أبي بكر بن أبي مريم. وأبو يكر بن أبي مريم ضعيف، وبقية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بسماعه. وكذلك الوليد فإنه مدلَّس وقد عنعن.
(6) نظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 47).
(7) لفظه في مختصر سنن أبي داود (1/ 145):) في إسناده بقية بن الوليد، والوضين بن عطاء وفيهما مقال".
(8) انظر: المجموع (2/ 13)، والخلاصة (1/ 132).
(9) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 130).
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غير إبراهيم ابن موسى الرازي وهو ثقة.
كذا قال! وقد تابعه غيره.

تنبيه
السَّه المذكور في هذا الحديث -بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة-: الدّبر.
والوكاء:- بكسر الواو. الخيط الذي تربط به الخريطة، والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه.
163. [522] قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "منِ اسْتَجْمَعَ نَومًا فَعَلَيه الْوُضُوءُ".
البيهقي (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "منِ استحَقَّ النوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوء".
وقال بعده: لا يصح رفعه. وروي موقوفًا (2). وإسناده صحيح.
ورواه في "الخلافيات" (3) من طريق آخر عن أبي هريرة. وأعله بالربيع بن بدر، عن ابن عدي (4). وكذا قال الدارقطني في "العلل" (5): إن وقفه أصح.
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 119).
(2) أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد (رقم 1501)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 119)، وفي الخلافيات رقم (399)، بإسناد صحيح.
(3) الخلافيات (رقم 401).
(4) انظر: الكامل (3/ 129 - 130).
(5) العلل للدارقطني (8/ 328).
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164 - [523] حديث: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينتظرون العشاء/ (1) فينامون قعودا، ثم يصلون ولا يتوضئون.
الشافعي في "الأم" (2): أخبرنا الثقة، عن حميد، عن أنس به. وقال: أحسبه قعودا.
قال الحاكم (3): أراد بالثقة بن علية.
ورواه الشافعي أيضًا (4) ومسلم (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس بلفظ: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون.
قال أبو داود- واللفظ له: زاد فيه شعبة، عن قتادة: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ولفظ الترمذي (8)، من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون.
__________
(1) [ق/ 73].
(2) انظر: الأم (1/ 12)، وفيه: أحسبه قال: قعودا.
(3) انظر: الخلافيات للبيهقي (رقم 416).
(4) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 207).
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 275) (125).
(6) سنن أبي داود (رقم 200).
(7) سنن الترمذي (رقم 78).
(8) المذكور ليس لفظ الترمذي، إنما هو لفظ البيهقي في سننه (1/ 120)، وأما لفظ الترمذي فهو: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.
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قال ابن المبارك (1): هذا عندنا وهم جلوس.
قال البيهقي (2): وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي، والشافعي.
وقال ابن القطان (3): هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن يُنَزلَ على نوم الجالس وعلى ذلك نزله أكثر الناس لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى القطان، عن شعبة عن قتادة، عن أنس قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. رواها قاسم بن أصبغ (4)، عن محمَّد بن عبد السلام، الخشني عن ابندار محمَّد بن بشار عنه.
وقال ابن دقيق العيد (5): يحمل هذا على النوم الخفيف، لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيها ذكر الغطيط.
قال: وروى أحمد بن [عبيد] (6) هذا الحديث عن يحيى القطان بسنده، وليس فيه: يضعون جنوبهم.
وكذا أخرجه الترمذي (7) عن ابندار بدونها.
__________
(1) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 120).
(2) المصدر السابق.
(3) بيان الوهم والإيهام (5/ 589).
(4) أخرجه ابن حرم في المحلى (1/ 224) بسنده إلى قاسم بن أصبغ.
(5) الإمام (2/ 218).
(6) في النسخ الخطية: (ابن حنبل)، والتصويب من كتاب الإِمام، لابن دقيق العيد (2/ 216، 218)، وهو أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار، صاحب المسند. انظر: ترجمته في تاريخ بغداد (4/ 261).
(7) سنن الترمذي (رقم 78).
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وكذا أخرِجه البيهقي (1) من طريق تمتام عن ابندار.
ورواه البزار والخلال من طريق عبد الأعلى، عن شعبة، عن قتادة وفيه: فيضعون جنوبهم.
وقال أحمد بن حنبل: لم يقل شعبة قط: كانوا يضطجعون.
قال: وقال هشام: كانوا ينعسون.
وقال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة: كانوا يضعون جنوبهم؟
فتبسم، وقال: هذا بمرة يضعون جنوبهم.
165. [524] حديث ابن عباس: "وَجَبَ الوضوء عَلَى كلِّ نَائِمٍ، إلا منْ خَفَق خَفْقةً بِرَأسِه".
رواه البيهقي (2) موقوفًا ومرفوعًا
166. [525]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وُضُوءَ عَلَى مَن نامَ قَاعِدًا، إنَّما الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مضْطجِعًا؛ فَإنَّ مَنْ نَامَ مُضطَجِعًا أَستَرْخَتْ مَفَاصِله". وفي لفظ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نامَ قَائمًا، أَوْ رَاكعًا، أَوْ سَاجدًا".
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 120).
(2) السنن، الكبرى (1/ 120)، وقال: "هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا، وروي ذلك مرفوعًا ولا يثبث رفعه".
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أبو داود (1) والترمذي (2) والدارقطني (3) باللفظ الأول.
ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته (4) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ".
ورواه البيهقي (5) بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا, أو قائمًا, أو سَاجِدًا, حَتى يَضَعَ جَنبهُ". الحديث.
قال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.
قلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في "العلل المفرد" (6) , وأبو داود في "السنن" (7) والترمذي، وإبراهيم الحربي في "علله" (8)، وغيرهم.
وقال البيهقي في "الخلافيات" (9): تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.
__________
(1) سنن أبي داود (رقم 202). وقال: هو حديث منكر.
(2) سنن الترمذي (رقم 77).
(3) سنن الدارقطني (1/ 159 - 160).
(4) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم 225).
(5) السنن الكبرى (1/ 121).
(6) انظر: العلل الكبير (1/ 148).
(7) وقال: حديث منكر.
(8) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 430).
(9) انظر: الخلافيات (2/ 137).
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وقال في "السنن" (1): أنكره عليه جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة.
وقال الترمذي (2): رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه.
167. [526]- حديث: "لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا، أَوْ رَاكعًا، أَوْ سَاجِدا".
رواه ابن عدي في "الكامل" (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. إلا أنه ليس فيه (ساجدا). وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك (4). ومن رواية مقاتل ابن سليمان (5) وهو متهم أيضًا.
[527]- وروى البيهقي (6) من حديث/ (7) حذيفة قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هل وجب علي الوضوء قال: "لَا حَتى تَضَعَ جَنْبَكَ".
قال البيهقي: تفرّد به بحر بن كنيز السقاء وهو متروك لا يحتج به.
__________
(1) انظر: معرفة السنن والآثار 1/ 210).
(2) السنن (1/ 113).
(3) الكامل (6/ 468).
(4) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 160 - 161)
(5) انظر: الكامل (6/ 438).
(6) السنن الكبرى (1/ 120).
(7) [ق/74].
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[528]- وروى البيهقي (1) من طريق يزيد بن قسيط: أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم، وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ".
إسناده جيد وهو موقوف.
168. [529]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نَامَ الْعَبْدُ في صَلاِتهِ بَاهَى الله بِهِ مَلائِكَتَه، يَقُول: انْظُرُوا لِعَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي، وَجَسَدُهُ سَاجِد بَينَ يَدَيَّ".
أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده.
وقد رواه البيهقي في "الخلافيات" (2) من حديث أنس، وفيه داود بن الزبرقان وهو [ضعيف] (3). (4).
وري من وجه آخر عن أبان عن أنس، وأبان متروك.
[530]- ورواه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (5) من حديث المبارك بن فضالة. وذكره الدارقطني في "العلل" (6) من حديث عباد بن راشد كلاهما،
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 122 - 123)
(2) الخلافيات (رقم 412).
(3) سقط من الأصل، وهو مثبت في باقي النسخ.
(4) بل هو ضعيف جدًا، قال فيه الحافظ: متروك. التقريب.
(5) الناسخ والمنسوخ (رقم 199).
(6) العلل (8/ 248 - 249).
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عن الحسن، عن أبي هريرة بلفظ: "إذا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ الله: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي .. ".
قال: وقيل: عن الحسن بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة انتهى.
وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حرم (1) وأعلها بالانقطاع.
[531]- ومرسل الحسن أخرجه أحمد في "الزهد" (2) ولفظه: "إذا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يُبَاهِي الله بِه الْمَلائِكَةَ، يَقُول: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي؛ رُوحُهُ عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ لي".
[532]- وروى ابن شاهين (3) عن أبي سعيد معناه وإسناده ضعيف

169 - [533]- حديث عائشة: أصابت يدي أخمص قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من الصلاة، قال: "أَتَاكِ شَيطَانُكِ ... ".
هذا الحديث بهذا السّياق لم أره بلفظه.
نعم أصله في مسلم (4) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، يقول: "اللهُمَّ إني أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ".
__________
(1) المحلى (1/ 228).
(2) انظر: كتاب الزهد (رقم 342).
(3) انظر: الناسخ والمنسوخ (رقم 200)، وإسناد واه بمرة، انظر: السلسلة الضعيفة (رقم 953).
(4) انظر: صحيح مسلم (رقم 486) (222).
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ورواه البيهقي (1) كذلك وزاد وهما منصوبتان وهو ساجد، وأعل البيهقي هذه الرواية بأن بعضهم رواه عن الأعرج، عن عائشة، بدون ذكر (أبي هريرة).
ورجح البرقاني الرواية الزائدة. أعني رواية مسلم- وروى مسلم (2) أيضا في أواخر الكتاب عن عائشة قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من عندها ليلا، فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع؟ فقال: "مَالَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ " فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال: "لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ" قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ ... الحديث.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (3) من طريق يونس بن خباب، عن عيسى بن عمر، عن عائشة أنها: افتقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو في المسجد، فوضعت يدها على أخمص قدميه وهو يقول: "اللهُمّ أعُوذ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ".
قال أبو حاتم: لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا؟
وروى الطبراني في "المعجم الصغير" (4) من حديث عمرة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدار، فوجدته قائما يصلي، فأدخلت يدي في شعره، لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: "أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ يَا عَائِشَة ... " الحديث.
قلت: وظاهر/ (5) هذا السياق يقتضي تغاير القصتين، مع الاختلاف في
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 127).
(2) صحيح مسلم (رقم 2815) (70).
(3) عزوه إلى علل ابن أبي حاتم وهم، إنما هو في مراسيله (ص 145).
(4) المعجم الصغير (رقم 476).
(5) [ق/75].
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الإسناد على راويه عن عمرة، فإنه من رواية فرج بن فضالة- وهو ضعيف. عن يحيى بن سعيد، عن عمرة. وقد رواه جعفر بن عون، و [وهيب] (1)، ويزيد ابن هارون، وغير واحد عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عائشة. ومحمد لم يسمع من عائشة. قاله أبو حاتم (2).

تنبيه
قال الشافعي:
[534]- روى معبد بن نباتة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقبل ولا يتوضأ (3). وقال: لا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في "الخلافيات" (4) وضعفها. وسيأتي ذكر حديث النسائي في آخر الباب.

170 - [535]- حديث بسرة بنت صفوان، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَن مَسَّ ذَكرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ".
__________
(1) في الأصل، و "د": (وهب) وهو خطأ، والصواب في يأتي النسخ، وهو وهيب بن خالد بن عجلان البصري الحافظ الثبت.
(2) انظر: مراسيل ابن أبي حاتم (ص 188).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 135/ رقم 510). قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 324): "هو- يعني معبدا- مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث".
(4) أنظر: الخلافيات (2/ 165 - 216).
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مالك (1) والشافعي (2) عنه، وأحمد (3) والأربعة (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) وابن الجارود (8) من حديثها، وصححه الترمذي.
ونقل عن البخاري (9) أنه أصح شيء في الباب.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح.
وقال الدارقطني (10) صحيح ثابت. وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر (11) [وأبو حامد] (12) بن الشرقي، والبيهقي، والحازمي.
وقال البيهقي (13): هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان؛ لاختلاف وقع في
__________
(1) الموطأ (1/ 42).
(2) الأم (1/ 19).
(3) المسند (6/ 406 - 407).
(4) سنن أبي داود (رقم 181)، وسنن الترمذي (رقم 82)، وسنن النسائي (رقم 164)، وسنن ابن ماجه (رقم 479).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 33).
(6) الإحسان (رقم 1112، 1113، 1115).
(7) المستدرك (1/ 136).
(8) المنتقى (رقم 16، 17).
(9) سنن الترمذي (1/ 129).
(10) انظر: سنن الدارقطني (1/ 146).
(11) انظر: التمهيد (17/ 186).
(12) في الأصل: (وأبو حاتم) وهو خطأ، والمثبت فمن باقي النسخ.
(13) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 234).
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سماع عروة منها، أو من مروان فقد إحتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة إحاديث؛ فهو على شرط البخاري بكل حال.
وقال الإسمياعيلي في "صحيحه"- في أواخر تفسير سورة آل عمران-: إنه يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره.
وغاية ما يُعَلَّل به هذا الحديث: أنه من رواية عروة عن مروان، عن بسرة، وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة؛ فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة , فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك , فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه وهو مجهول.
وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة (1) وابن حبان (2) قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته.
واستدل على ذلك براوية جماعة من الأئمة له, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن مروان, عن بسرة. قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته.
وبمعنى هذا أجاب الدارقطني (3) وابن حبان (4) وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه، بما اجتمع لي في "الأطراف" التي
__________
(1) انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 23).
(2) صحيح ابن حبان (رقم 1114).
(3) سنن الدارقطني (1/ 146).
(4) انظر: الإحسان (3/ 397).
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جمعتها لكتبهم (1)، وبسط الدارقطني في "علله" الكلام عليه في نحو من كراسين.
وأما الطعن في مروان فقد قال [ابن حزم] (2): لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على بن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه.

تنبيه
نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين، أنه قال: ثلاثة أحاديث لا تصح؛ حديث "مَسّ الذكر"، و"لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليّ"، و"كلُّ مُسْكِرٍ حرَام".
ولا يعرف هذا عن ابن معين، وقد قال ابن الجوزي (3): إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه. وقد روى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال: إنما يطعن فى حديث بسرة من لا يذهب إليه.
وفي "سؤالات مضر بن محمد" له قلت ليحيى: أي شيء صحّ في مسّ الذّكر؟ قال: حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان عن بسرة؛ فإنه يقول فيه/ (4): سمعت، ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء.
فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة [عنه] (5) على أنه رجع عن ذلك، وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة.
__________
(1) يعنى: كتابه: "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة"، انظر: (16/ ق 2/ ص 882 - 888/ رقم 21362 - 213364).
(2) في الأصل: (ابن خزيمة)، والمثبت من باقي النسخ. انظر: المحلى (1/ 236).
(3) انظر: التحقيق لابن الجوزي (1/ 182).
(4) [ق/ 76].
(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وفي "ب": (المروية عنه)، والمثبت من "م" و "ج" و "د".
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تنبيه آخر
طعن الطحاوي (1) في رواية هشام بن عروة، عن أبيه لهذا الحديث بأن هشامًا لم يسمعه من أبيه، إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
وكذا قال النسائي (2): إن هشاما لم يسمع هذا من أبيه.
وقال الطبراني في "الكبير" (3) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن عروة.
وهذه الرواية لا تدل على أن هشامًا لم يسمعه من أبيه، بل فيها أنه أدخل بينه وبينه واسطة، والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا:
ما رواه الطبراني (4) أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يحيى ابن سعيد قال: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر. قال يحيى: فسألت هشامًا فقال أخبرني أبي.
ورواه الحاكم (5) من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام حدثني أبي.
وكذا هو في "مسند أحمد" (6) حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام حدثني أبي.
ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه، عن أبيه. بلا واسطة فهذا إما أن
__________
(1) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 73).
(2) سنن النسائي (1/ 216/ عقب حديث رقم 447).
(3) المعجم الكبير (ج 24/ 198/ رقم 504).
(4) المعجم الكبير (ج 24/ 202/ رقم 519)، وانظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 579).
(5) المستدرك (1/ 137).
(6) المسند (6/ 406).
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يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه، ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا، أو يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر، فكان تارة يذكر أبا بكر، وتارة لا يذكره، وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين.
وفي الباب:
عن جابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس، [وابن عمر] (1)، وعلي بن طلق (2)، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس.
[536]- أما حديث جابر؛ فذكره الترمذي (3)، وأخرجه ابن ماجه (4) والأثرم.
وقال ابن عبد البر (5): إسناده صالح. وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسا.
وقال الشافعي: سمعت جماعة من الحفاظ غير ابن نافع يرسلونه.
[537]- وأما حديث أبي هريرة؛ فذكره الترمذي (6)، وأخرجه الدارقطني (7) وغيره. وسيأتي.
__________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في باقي النسخ.
(2) في هامش "الأصل" ما نصه: "هذا وهم، إنما هو طلق بن علي اليمامي، رواي حديث: "هَل هُوَ إلا بِضعَةٌ مِنكَ".
(3) سنن الترمذي أشار إليه عقب حديث (رقم 82).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 480).
(5) انظر: التمهيد (17/ 193).
(6) أشار إليه في السنن عقب حديث (رقم 82).
(7) سنن الدارقطني (1/ 147).
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[538]- وأما حديث عبد الله بن عمرو؛ فذكره الترمذي (1) ورواه أحمد (2) والبيهقي (3) من طريق بقية حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "أَيمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَليَتَوَضأ وَأَيمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضأ".
قال الترمذي في "العلل" (4) عن البخاري: هو عندي صحيح.
[539]- وأما حديث زيد بن خالد الجهني، فذكره الترمذي (5) وأخرجه أحمد (6) والبزار (7) من طريق عروة عنه.
قال البخاري: إنما رواه الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة وقال ابن المديني أخطأ فيه بن إسحاق. انتهى.
وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (8) من طريق ابن جريج، حدثني الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة.
وزيد بن خالد وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (9) عن محمد بن بكر
__________
(1) في الموضع السابق.
(2) المسند (رقم 7076).
(3) السنن الكبرى (1/ 132).
(4) انظر: العلل الكبير (ص 49 ط. السامرائي).
(5) في الموضع السايق.
(6) المسند (5/ 194).
(7) انظر: كشف الأستار (رقم 283).
(8) الخلافيات (رقم 538).
(9) ذكره البيهقي في الخلافيات (2/ 261)، وهو في المطالب العالية لابن حجر (1/ 96/ رقم 138).
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البرساني عن ابن جريج. وهذا إسناد صحيح.
[540]- وأما حديث سعد بن أبي وقاص؛ فذكره الحاكم (1) وأخرجه.
[541]- وأما حديث أم حبيبة؛ فصححه أبو زرعة والحاكم (2)، وأعله البخاري (3) بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. وكذا قال يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم والنسائي (4): إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة.
وقال الخلال في "العلل" صحح أحمد حديث أم حبيبة، أخرجه ابن ماجه (5) من حديث العلاء بن الحارث، عن مكحول.
وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.
[542]- وأما (6) حديث عائشة فذكره الترمذي (7) وأعله أبو حاتم (8).
وسيأتي من طريق الدارقطني (9).
[543]- وأما حديث أم سلمة، فذكره الحاكم (10).
__________
(1) المستدرك (1/ 138).
(2) انظر: المستدرك (1/ 138).
(3) انظر: سنن الترمذي (1/ 129 - 130).
(4) انظر: تهذيب التهذيب (10/ 258).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 481).
(6) [ق/ 77].
(7) في الموضع السابق.
(8) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 36).
(9) سنن الدارقطني (1/ 147 - 149).
(10) المستدرك (1/ 138).
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[544]- وأما حديث ابن عباس؛ فرواه البيهقي (1) من جهة ابن عدي في "الكامل" (2) وفي إسناده الضحاك بن [حجوة] (3) وهو منكر الحديث (4).
[545]- وأما حديث ابن عمر؛ فرواه الدارقطني (5) والبيهقي (6) من طريق إسحاق الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
والعمري ضعيف.
وله طريق أخرى أخرجها الحاكم (7) وفيها عبد العزيز بن أبان، وهو ضعيف.
وطريقة أخرى أخرجها ابن عدي (8) وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال.
[546]- وأما حديث علي بن طلق (9) فأخرجه الطبراني (10) وصححه.
__________
(1) في الخلافيات (رقم 541).
(2) الكامل (4/ 99).
(3) في النسخ الخطية: (حمزة) والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج.
(4) بل قال الدارقطني: يضع الحديث.
(5) سنن الدارقطني (1/ 147).
(6) الخلافيات (رقم 528). قال أبو أحمد ابن عدي (7/ 142): "وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر".
(7) لم أجد هذا الطريق في المستدرك (1/ 138)، ولم يذكرها ابن حجر في إتحاف المهرة (8/ 665 - 667)، وقد أخرجه البيهقي في الخلافيات (رقم 532) بسنده عن عبد العزيز بن أبان، عن الثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر مرفوعًا: "مَنْ مَسَّ فَرْجَة فَلْيَتَوَضأ".
قال الحاكم: "تفرد به أبو بكر بن أبي العوام عن عبد العزيز بن أبان".
(8) الكامل (4/ 217).
(9) في هامش "الأصل" ما نصه: "إنما هو طلق بن علي الآتي قريبا، ولفظه في هذا الحديث: "مَن مَسْ فَرجَه فَلْيَتَوَضأ"".
(10) المعجم الكبير (رقم 8252).
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[547]- وأما حديث النعمان بن بشير، فذكره ابن منده.
[548 - 551]- وكذا حديث أنس، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة، فذكره أبو القاسم ابن منده.
[552]- وأما حديث أروى بنت أنيس؛ فذكره الترمذي (1) ورواه البيهقي (2) من طريق هشام أبي المقدام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها.
قال: وهذا خطأ (3). وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: ما تصنع بهذا؟ لا تشتغل به.
****
__________
(1) ذكره في الموضع السابق.
(2) الخلافيات (رقم 554).
(3) وتتمة عبارته: " ... والصحيح رواية الجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة".
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فصل
171 - [553]- حديث طلق بن علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: "هل هو إلا بضعة منك".
رواه أحمد (1) وأصحاب السنن (2) والدارقطني (3). وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال (4): هو عندنا أثبت من حديث بسرة.
وروي عن ابن المديني (5) أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة.
والطحاوي (6) وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب , بخلاف حديث بسرة.
وصححه أيضا ابن حبان (7) والطبراني (8) وابن حزم (9).
وضعفه الشّافعي (10) وأبو حاتم وأبو زرعة (11) والدارقطني (12)
__________
(1) المسند (رقم 16286).
(2) سنن أبي داود (رقم 182) , وسنن الترمذي (رقم 85) , وسنن النسائي (رقم 165) , وسنن ابن ماجه (رقم 483).
(3) سنن الدارقطني (1/ 149).
(4) انظر: الاعتبار للحازمي (ص45).
(5) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 76).
(6) شرح معاني الآثار (1/ 76).
(7) الإحسان (رقم 1119، وما بعدها).
(8) المعجم الكبير (8/ 334).
(9) انظر: المحلى (1/ 239).
(10) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 134).
(11) سنن الدارقطني (1/ 149).
(12) سنن الدارقطني (1/ 149).
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والبيهقي (1) وابن الجوزي (2).
وادّعى فيه النسخ: ابن حبان (3) والطبراني (4) وابن العربي (5) والحازمي (6) وآخرون. وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم.
وقال البيهقي (7): يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا إنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة، وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته، وإن نزل عن شرط الشيخين.
وتَقدَّم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه؛ لإخراجه نظيره في الصحيح.

172 - [554]- حديث: "إذَا أفضَى أَحَدكم بِيدِه إِلَى فَرْجِه ليس دونها حجابٌ وَلا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ".
ابن حبان في "صحيحه" (8) من طريق نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك
__________
(1) السنن الكبرى (1/ 134).
(2) أخرجه في كتابه العلل المتناهية (رقم 596).
(3) انظر: الإحسان (3/ 405).
(4) المعجم الكبير (8/ 402).
(5) عارضة الأحوذي (1/ 117).
(6) الاعتبار للحازمي (41 - 48).
(7) معرفة السنن والآثار (/).
(8) الإحسان (رقم 1118).
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جميعا عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بهذا. وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد ابن عبد الملك.
وقال في "كتاب الصلاة" له: هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته.
وصححه الحاكم (1) من هذا الوجه وابن عبد البر (2).
وأخرجه البيهقي (3) والطبراني في "الصغير" (4) وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم، تفرد به أصبغ.
وقال ابن السكن (5): هو أجود ما روي في هذا الباب.
وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف، وقال ابن عبد البر (6): كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري، فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث، ويرضاه في القراءة. وخالفه ابن معين فوثقه.
ورواه الشّافعي (7) والبزار (8) والدارقطني (9) من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة.
__________
(1) المستدرك (1/ 138).
(2) التمهيد (17/ 195).
(3) السنن الكبرى (1/ 133).
(4) المعجم الصغير (رقم 110).
(5) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (17/ 195).
(6) التمهيد (17/ 195).
(7) الأم (1/ 19).
(8) مسند البزار كشف الأستار (رقم 286).
(9) سنن الدارقطني (1/ 147).
(1/336)



وقال فيه النسائي (1) / (2): متروك. وضعفه غيره. قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.
وأدخل البيهقي في "الخلافيات" (3) بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبد الله بن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط (4)، عن المقبري.
وقال: قال ابن معين (5): أبو موسى هذا رجل مجهول.

تنبيه
احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن
__________
(1) الضعفاء والمتروكين (ص 251/ رقم 645).
(2) [ق/ 78].
(3) انظر: الخلافيات (رقم 524).
(4) في الأصل: (الخياط)، والمثبت من "الخلافيات" وكلاهما صحيح؛ كما تقدم، فهو عيسى بن أبي عيسى الحناط، ويقال: الخياط، والخباط، قال ابن سعد في " الطبقات- القسم المتمم- ص 424): " أنا خياط وحناط وخباط، كلا قد عالجت"، وفي "ج": (الحفاظ) وهو خطأ ظاهر، وأبو موسى الحناط هذا متروك، انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/ 15 - 19).
(5) لم أجد أين قال ابن معين هذا القول، وقد جاء عنه ما يدل على معرفته بِه؛ فروى الدّوري والدارمي عنه أنه قال: "ليس بشيء" ونحوه عن معاوية بن صالح، وروى إبراهيم بن سعد، والمفضل بن غسان، عنه أنه قال فيه: "ضعيف". انظر: تاريخ الدارمي: (رقم 671)، وتاريخ الدوري (2/ 465)، والضعفاء للعقيلي (3/ 393)، وكتاب المجروحين (2/ 117)، وتكلَّم في تاريخ الدّوري (3/ 554/ رقم 2712) عن أصله، وانتقاله إلى المدينة، وحرفته. كل أولئك أمور دَالة على معرفته إيّاه، فكيف يقول بعد ذلك مجهول، إلّا إن توهّمه غيرَ أبي موسى الحنّاط، فيتّجه. والله أعلم.
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الكف؛ لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق. لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد.
قال ابن سيدة في "المحكم" (1): أفضى فلان إلى فلان: وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها.
وقال ابن حرم (2): الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها.
وقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص.

173 - [555]- حديث عائشة: "ويلٌ لِلَّذِين يَمُسُّون فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلّون وَلا يَتَوَضَّئُون" الحديث.
وفيه: "إذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوضَّأْ".
الدارقطني (3) وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكذا ضعفه ابن حبان (4) به.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تَقَدَّم.
وروى ابن عدي (5) من حديث بسرة: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك.
__________
(1) انظر: المحكم لابن سيدة، مادة (فضى).
(2) المحلى (1/ 238).
(3) سنن الدارقطني (1/ 147 - 148).
(4) كتاب المجروحين (2/ 54).
(5) الكامل (4/ 292).
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قال ابن عدي: تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر.
وقال أبو حاتم (1): فيه وهم في موضعين:
إحداهما: في روايته إياه عن الزهري، عن عروة ولم يسمعه الزهري منه.
والثاني: في ذكر المرأة.
[556]- وروى الطحاوي (2) من طريق يحيى بن أبي كثير، أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة، عن عروة، عن عائشة، مثل حديث بسرة.
رجال إسناده ثقات إلا هذا المبهم. وصحح الحاكم وقفه (3) على عائشة بالجملة الأخيرة، وأخرجه من طريقين.
وروي عن عائشة ما يخالفه:
[557]- قال أبو يعلى (4): حدثنا الجراح بن مخلد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا المفضل بن ثواب، حدثني حسين بن دراع، عن أبيه، عن سيف بن عبد الله الحميري، قال: دخلت أنا ورجال معي على عائشة فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَا أُبَالِي مَسَسْتُ فَرْجِي أَوْ أَنْفِي". إسناده مجهول.
* حديث: من مس الفرج الوضوء.
تَقَدَّم من حديث بسرة، وهذا لفظ رواية الطبراني (5) عن إسحاق الدبري، عن
__________
(1) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 38)، وتحرف فيه (نمر) إلى (نمير).
(2) شرح معاني الآثار (1/ 73).
(3) المستدرك (1/ 138).
(4) المسند (رقم 4875).
(5) المعجم الكبير (ج 24/ 193/ رقم 485).
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عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان عن بسرة: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج.
فكأن عروة لم يرجع لحديثه، فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك.

174 - [558]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قَبَّل زبيبة الحسن أو الحسين وصلّى ولم يتوضأ.
الطبراني (1) والبيهقي (2) من حديث أبي ليلى الأنصاري، قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته.
قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي.
قلت: وليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ولم يتوضأ.
[559]- ورواه الطبراني (3) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرج ما بين فخذي الحسين، وقبل زبيبته.
وقابوس ضعفه النسائي. وليس في هذا الحديث أيضا: أنه صلى عقب/ (4) ذلك. وأنكر ابن الصلاح على الغزالي هذا السياق، والغزالي تبع الإمام في "النهاية" فيه.
__________
(1) المعجم الكبير (رقم).
(2) السنن الكبرى (1/ 137).
(3) المعجم الكبير (رقم 2658، 12615).
(4) [ق/79].
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قال ابن الصلاح: وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين، إنما هو عن الحسن. بفتح الحاء مكبر. وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض. نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.
وقال الإمام في "النهاية": هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب.
وتبعه الغزالي في "الوسيط" (1).
قلت: وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل؛ فإن فيه أنه رفع قميصه.
175 [560]- حديث أبي هريرة: " إذَا وَجَد أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِه شَيئًا، فَأَشْكَل عَلَيه؛ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيء أَمْ لا، فَلَا يَخْرجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
مسلم (2) وأبو داود (3) والترمذي (4).
وفي الباب:
[561]- عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه، وهو في "الصحيحين" (5).
__________
(1) الوسيط، للغزالي (1/ 319).
(2) صحيح مسلم (رقم 362).
(3) سنن أبي داود (رقم 177).
(4) سنن الترمذي (رقم 75).
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 137)، وصحيح مسلم (رقم 361).
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176 - [562]- حديث: "إنَّ الشَّيطانَ لَيَأتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفَخُ بَينَ إِلْيَتَيهِ وَيَقُول: أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ. فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي (1)، وهو تبع الإمام، وكذا ذكره الماوردي (2). وقال ابن الرفعة في "المطلب": لم أظفر به- يعني هذا الحديث.
انتهى.
وقد ذكره البيهقي في "الخلافيات" (3) عن الربيع عن الشافعي، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. بغير إسناد، دون قوله: "فَيَقُولُ: أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ".
وذكره المزني في "المختصر" (4) عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضا ثم ساقه البيهقي (5) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
وفي الباب
عن أبي سعيد، وابن عباس.
[563]- أما حديث أبي سعيد فرواه الحاكم (6) من طريق عياض بن عبد الله،
__________
(1) الوسيط، للغزالي (1/ 324).
(2) الحاوي، للماوردي (2/ 159، 10/ 272).
(3) لم أجده في الخلافيات، وإنما هو في معرفة السنن والآثار (5/ 504/ رقم 4491)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 482).
(4) مختصر المزني (آخر كتاب الأم 8/ 285).
(5) السن الكبرى (1/ 161).
(6) المستدرك (1/ 361).
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عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جَاءَ أَحَدَكُم الشيْطَانُ، فَقَال: إنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إلَّا مَا وَجَد رِيحًا بِأنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بأُذْنِه".
ورواه ابن حبان (1) بلفظ: "فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِه: كَذَبْتَ".
وهو عند أحمد (2) بلفظ: "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ، فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنَ دُبُرِهِ فَيَمُدّهَا، فَيَرى أَنَّه أَحْدَثَ فَلا يَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا".
وفي إسناد أحمد: علي بن زيد بن جدعان.
[564]- وأما حديث ابن عباس فرواه البزار (3) بلفظ: "يَأْتِي أَحَدَكُم الشيْطَانُ فِي صَلاتِهِ حَتى يَنْفُخَ فِي مَقْعَدَتِه، فَيُخَيلُ لَهُ أَنه قَدْ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فإذَا وَجَد ذَلِكَ أَحَدُكُم فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعْ صَوْتًا بِأُذْنِهِ، أَوْ يَجِدْ رِيحًا بأَنْفِه".
وفي إسناده أبو أويس، لكن تابعه الدراوردي، عند البيهقي (4).

تنبيه
قال الرافعي: هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها، لأنه مطلق. انتهى.
[565]- ورواية أبي داود (5) لهذا الحديث حجة لمالك، فإنه أخرج من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي الصلاةِ فَوَجَد ريحًا أَوْ حَركةَ في دُبُرِه
__________
(1) الإحسان (رقم 2666)، فيه عياض بن هلال وهو مجهول.
(2) المسند (رقم 11912، 11913).
(3) مسند البزار (كشف الأستار رقم 281).
(4) السنن الكبرى (2/ 254).
(5) سنن أبي داود (رقم 177) من حديث أبي هريرة، لا من حديث عبد الله بن زيد كما قال المصنف.
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فَأَشكَلَ عَلَيْه، فلا يَنصَرِف ... " الحديث.

177 - [566]- حديث ابن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء: يورث من حيث يبول.
ابن عدي (1) والبيهقي (2) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن مولود له قُبُلٌ وذكر من أين يورث؟ قال: "مِن حَيْثُ يَبُول".
أورده البيهقي في "المعرفة" (3) في الفرائض. والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث، بل كذاب.
وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (4).
ويغني عن هذا الحديث: الاحتجاجُ في هذه المسألة بالإجماع، فقد/ (5) نقله ابن المنذر (6) وغيره.
[567]-[وقد] (7) روى ابن أبي شيبة (8) وعبد الرزاق (9) هذا عن علي أنه ورَّث
__________
(1) الكامل (6/ 119).
(2) السنن الكبرى (6/ 261).
(3) معرفة السنن والآثار (5/ 77/ رقم 3894).
(4) الموضوعات لابن الجوزي (3/ 230).
(5) [ق/80].
(6) كتاب الإجماع لابن المنذر (ص 71).
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.
(8) المصنف لابن أبي شيبة (11/ 349/ رقم 11410).
(9) المصنف لعبد الرزاق (10/ 308/ رقم 119204).
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خنثى من حيث يبول. إسناده صحيح.

178 - [568]- حديث: "لَا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ".
قلت: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ. نعم روى الترمذي (1) من حديث ابن عمر "لَا يُقْبَلُ صَلاةٌ إلَّا بِطُهُورِ".
وأصله في "صحيح مسلم" (2) بلفظ: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْر طُهُورٍ".
[569]- ورواه الطبراني في "الأوسط" (3) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَا صَلاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَه".
وفي الباب
عن والد أبي المليح، وأبي هريرة، وأنس، وأبي بكرة، وأبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.
وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على "أوائل الترمذي".
179 [570]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطَّوافُ بالْبَيتِ صَلاةٌ إلَّا أنَّ الله أَبَاحَ فِيهِ الْكَلامَ" الترمذي (4) والحاكم (5) والدارقطني (6) من حديث ابن عباس. وصححه ابن السكن
__________
(1) سنن الترمذي (رقم 1).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 224).
(3) المعجم الأوسط (رقم 2292).
(4) سنن الترمذي (رقم 960).
(5) المستدرك (1/ 459).
(6) سنن الدارقطني (1/ 459).
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وابن خزيمة (1) وابن حبان (2).
وقال الترمذي (3). روي مرفوعًا وموقوفًا، ولا نعرفه موفوعا إلا من حديث عطاء.
ومداره على عطاء بن السائب، عن طاوس عن ابن عباس. واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي (4) وابن الصلاح، والمنذري والنووي (5) وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة.
وفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة، وموقوفًا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح.
فإن إعتل عليه بأن عطاء بن السائب أختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه.
أجيب: بأن الحاكم (6) أخرجه من رواية سفيان الثوري، عنه. والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه
__________
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 2739).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3836)،
(3) سنن الترمذي (3/ 293).
(4) السنن الكبرى (5/ 85).
(5) المجموع (8/ 14).
(6) المستدرك (1/ 459).
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فعلى طريقتهم تُقَدَّم روايةُ الرّفع أيضا.
والحق: أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم عليه من رفعه.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ابن عباس، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفًا، وأسنده جرير وفضيل بن عياض.
قلت: وقد غلط فيه أبو حذيفة؛ فرواه مرفوعا عن الثوري، عن عطاء، عن طاوس، عن [ابن عمر] (1). أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2) عن محمد بن أبان، عن أحمد بن ثابت الجحدري، عنه.
ثم ظهر أن الغلط من الجحدري، وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي حذيفة فقال: عن ابن عباس.
وله طريق أخرى ليس فيها عطاء، وهي عند النسائي (3) من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا. ورفعه عن إبراهيم محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف، رواه الطبراني (4).
ورواه البيهقي (5) من طريق موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.
__________
(1) في الأصل: (وابن عمر) والمثبت من باقي النسخ.
(2) المعجم الأوسط (رقم 7370).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 3944).
(4) المعجم الكبير (رقم 10955).
(5) السنن الكبرى (5/ 87).
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